ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5408‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الفقه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامى 


إحب 


ية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الصلاة 


للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع 


الطبعة الثانية 
ها وام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


العنوان: حارة حريك » بثر العبد» مقابل البنك اللبناى الفرنسى 


ص.ب م شوران 


كتاب الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين 


فيما يُستقبل له 
يحب الاستقبال في مواضع: 
انها« الثلوات البرهة آاذاء وقفناء 


فصل 

إيحب الاستقبال في مواضع:] كما يستحب في مواضعء» ويحرم في بعض المواضع» ويكره في 

[أحدها: الصلوات اليومية) بلا خلاف ولا إشكالء و عليه الإجماع» بل الضرورة» ويدل عليه 
الكتاب» كقوله تعالى: فول وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسّحد الْحّرام4”" والسنة المتواترة» بل والعقل حيث إن 
الاتجحاه إلى ناحية واحدة أجمع للشمل وأكثر سبباً للألفة والوحدة. 

أداءتزقشاء! كتابا وسنة وإجماعا وعقالا حت كما لعفف جه يل «طترورة أيضياء واف كا نيك لاد 
لقيو 


.١ 44 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية» بل وسجدت السهوء وكذا فيما لو صارت مستحبة 
بالعارض» كالعادة "جماعة أو احتياطاء .وكذا ىق سائز الصلوات الواحية كالآيات» بل وكذا يق :ضلذة الأموائت: 
ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار. 


(وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك] لأنها جزء الصلاة على تقدير نقص الصلاة فيلزم أن يأ 
يما بميث تصح على تقدير الحزئية. 

[ وقضاء الأجزاء المنسية! لأنما جزء في غير محلهاء فحاما حال الكل في الشرائط والموانع. 

بل وسجدت السهو] هذا على الأحوطء لما سيأتٍ في مبحث الخلل من كوهما مرغمتين ولا دليل 
قطعي على وجوب الاستقبال فيهما. 

[وكذا فيما لو صارت) اليومية [مستحبة بالعارض كامعادة] فإن إعادة الشيء هو الإتيان بذلك 
الشيء بكل شرائطه وأجزائه» فدليل الشيء شامل لمعادته. 

| حاعة 1 إماما أو عامونا: 

(أو احتياطاً) إذ لا يتحقق ذلك الشيء الذي يريد الاحتياط فيه إذا لم يتوفر فيه كل الشرائط 
والأجزاء. 

(وكذا في سائر الصلوات الواحبة كالآيات4 لإطلاق الأدلة» بل قامت الضرورة في بعضها 
كالجمعة إذا لم تعد من اليومية» وكالآيات» وغيرها. 

بل وكذا في صلاة الأموات1 كما تقدمت أدلته في كاب الطهارة في باب الأموات. 


[ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار) مقابل حالة المشي والركوب 


حيث بحوز الصلاة على خلاف القبلة. 

ثم نهم احتلفوا في جواز النافلة في حال الاستقرار على غير القبلة» فالمشهور على عدم الحواز» كما 
نسبه إليهم كاشف اللثام» وذهب جماعة إلى جوازها على غير القبلة منهم الخلاف وامحقق والإرشاد 
للفاضل والأردبيلي وصاحب الكفاية» واحتاره المستند. 

استدل للمشهور بأمور: 

الأول: الأصل. 

الثاني: إنه المعهود من المعصومين (عليهم السلام)» ولو صح غير ذلك لنقل عنهم الإتيان به ولو مرة. 

الغالنخة» تمن بطر وزاك اهنيد سكين أن اانا لق طتلى على غن القلة لأنكن عليه راض 
والعوام ورأوه من أشنع المنكرات. 

الرابع: إن الشارع صلاها مستقبلاً فيجب التأسي به لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلوا 
كور اعون اميه 

الخامن: قوله تحال اوَحَيث ما كت ونا جوف شطرَة 7" . 

السادس: جملة من الروايات» كالموثق في قوله (عليه السلام) في قوله تعال:لإأَقِيمُوا وُحُوهَكُمْ عند 
كل مسلجد 4" قال (عليه السلام): «هذه هي القبلة)”“. 


)١١‏ عوالي العالي: اج ص١‏ / ذيل حال. 
)7١١‏ سورة البقرة: الآية 45 .١‏ 
19) سورة الأعراف: الآية 79. 


(5) الوسائل: ج”؟ ص؛ "١‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة ح”. 


وف صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دلا صلاة إلا إلى القبلة»» إلى أن قال: قلت 
فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت؟ قال (عليه السلام): «يعيد)”". 

وخبر زرارة» عن الفرض في الصلاة؟ قال (عليه السلام): «الطهور والوقت والقبلة”". 

وأورد على الكلء أما الأول: «فبأن الأصل عدم الشرطية لا الشرطية». 

وأما الثاني: فلأن عدم فعلهم (عليهم السلام) لا يدل على الاشتراط» لمواظبتهم على كثير من 
المستحبات. 

وأما الثالث: فلأنه تقليد للمشهورء كيف وهل يخفى الضروري على مثل الشيخ والمحقق والأردبيلي 
وأضراهم. 

وأما الرابع: بأن التأسي غير واحبء و«كما رأيتموني» منصرف إلى الفريضة. 

وأما الخامس: فبأنه خصص بقوله تعالى : لإفكمٌ وَحْهُ لم74 كما سياف ؛ 

وأما السادس: فالموثقة لا دلالة فيهاء والصحيح ظاهره الفريضة» بقرينة قوله: «لغير الوقت»» 
وكذلك ظاهر الخبر لذكر الوقت» هذا لكن بعض الأحوبة لا يخفى ما فيه» فإن الدليل الثاني والثالث 
والرابع لا غبار عليهاء إذ لا يسلّم أنهم (عليهم السلام) كانوا ملتزمين بالأفضل دائماًء والضرورية لا 
تنائ مخالفة بعض الفقهاء احتهاداً كما التزم بعض بسهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالصلاة إلى 
قبر المعصوم وبجواز نكاح الزاني المخلوقة من مائه وغير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص777 الباب 9 من أبواب القبلة ح؟. 
)5١‏ الوسائل: ج؟ ص7؟7 الباب 8 من أبواب القبلة ح١.‏ 


29) سورة البقرة: الآية .١١6©‏ 


وكون التأسي غير واحب غير تام» كيف والنص والفتوى دلا عليه. وكثرة المستحبات الثابتة 
بالدليل لا توحب حمل «صلوا كما رأيتمون أصلي» على الاستحباب, لأكها من باب التخصيص»ء ومنه 
بظير هلم قامية ما أشكل علق مدير له يعدم عسرقنه أولآه :وعد :ذلاقة إلأ على وتحورب المجابعة 
في أفعال الصلاة وأجزائها ثانياًء ولا نسلم أن التوجه إلى جهة أيضا من الصلاة»2 انتهى. 

كما يطلين ظا 5 كاه ويف البطلر افيجا 8 قاه لالتسيو لك" عن تسفضي الدلرا حل 'ازتكان المتشرعة 
وصحيحة زرارة» فإن الدليل غير منحصر فيهما كما عرفت. 

وقد أطال جمع من العلماء في دلالة الروايات وعدم دلالتهاء لكن القرائن امحتفة يما تمنع عن 
الأطمينان بالدلالة: 

نعم لا إشكال في أن اتحاد الفريضة والنافلة في كل باب إلا ما حرجء كما أن بناءهم على ذلكء 
وذكرنا وجه هذا البناء في غير مورد من هذا الكتاب» يقتضي وجوب الاستقبال» إذ لا دليل يوحب 
خروج النافلة من هذه الكلية» إلا ما استدل به للقول الثاني وهي أمور: 

الأول: الأصلء لأن الأصل في كل ما شك في شرطيته وحزئيته العدم» وفيه: إن الأصل مرفوع 
بالدليل المتقدم. 

الثاني: جملة من الروايات: 

'كصحيح زرارة؛ عن الباقر (عليه السلام): «استقبل القبلة لوجهك ولا تقلب 


.١5١ المستند: ج١ ص78 س‎ )١( 
.5١هص المستمسك: جه‎ )19( 


وجحهك من القبلة فتفسد صلاتك» فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: قَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْحد الحرام”". 

فإن ظاهره اختصاص الحكم في الفريضة» وفيه: إنه من مفهوم اللقب. ورواية قرب الاسناد» عن 
علي (عليه السلام)» عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام): «إذا 
كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به» وإن كانت نافلة لم يقطع 
ذلك صلاته» ولكن لا يعود)”". 

ونحوه ما عن جامع البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)"". 

وفيه: إن عدم إبطال ذلك لا يلازم صحة الصلاة إلى غير القبلة» بل لولا الدليل الخاص لأمكن أن 
يقال إن ذلك غير ضار حي بالفريضة لأنه لا يناي صدق الاستقبال عرفاًء ويؤيده قوله (عليه السلام): 
«لا يعود». إذ لو لم تجب القبلة» لم يكن وجه للنهي عن الإعادة. 

وصحيح الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام): «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد 
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشام©. 

وفيه ما تقدم بالإضافة إلى أنه من مفهوم اللقب. 

وما رواه العياشي في تفسيره: في الصلاة في السفر في السفينة وا محمل فأتوحه نحوها في كل تكبيرة؟ 
فقال (عليه السلام): «أما النافلة فلاء إنما تكبر في النافلة 


.١5ح سورة البقرة: الآية 4 الفقيه: ج١ ص١8١ الباب 55 في القبلة‎ )١١( 
قرب الإسناد: ص"35.‎ )"9( 
فة السرائر: ص/77: س١ المستطرفات.‎ 
الوسائل: ج54 ص48؟١ الباب ” من أبواب قواطع الصلاة ح؟.‎ )5( 
١١ 


على غير القبلة الله اكير ثم قال: «كل ذلك قبلة للمنتفل أينما تولوا فثم وجه الله0". 

وفيه: إن استثناء السفر في النافلة لا شك فيهء وإنما الكلام في حال الاستقرار» أما الإشكال على 
دلالة الآية باحتمال أن يراد: ب «تولوا» السعي والسفر والحركة كما في قوله تعالى: «إوَلوًا إلى قَوْمَهمْ 
مُنْذرينَ”" وقوله: «إوَإذا تَوَلَىيك”" وغيرهماء ففيه: إنه لاف الظاهر. 

و ما رواه حريزء عن الباقر (عليه السلام) في تفسير هذه الآية» قال (عليه السلام): «أنزل الله هذه 
الآية في التطوع خاصة»”؟؟؛ الحديث. 

وفيه: إنه لا بد مله على حالة السفر بقرينة ذيله والتقييد في الرواية السابقة. 

وف ما رواه مجمع البيان بعد ذكر الآية قال: إن هذه الآية عندنا مخصوصة بالنوافل في حال السفرء 
روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عَبك الله (عليه السلام). 

وف ما رواه النهاية» عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية» قال (عليه السلام): «هذا في النوافل 
خاصة في حال السفر)©. 


وقي رواية الدعائ » عنهم (عليهم السلام) 2 الآية قالوا (عليهم السلام): «إغا 


.78١ح تفسير العياشي: ج١ ص”ه‎ )١( 
.79 سورة الأحقاف: الآية‎ )19١ 
.7١© سورة البقرة: الآية‎ )1( 
.٠١ح تفسيرالعياشي: ج١ ص5 ه‎ )5( 
.١7ص المجلد الأول: ج؟‎ )5( 


(1) النهاية: ص4 ". 


لا ني حال المشي أو الركوب 


نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت”". 

وعلى هذا فلا دليل على خروج النافلة في حال الاستقرار عن إطلاقات إدلة القبلة وعن أدلة 
مشاركة النافلة للفريضة» بالإضافة إلى ما عرفت من الضرورة والتأسي والمعهودية فما أفى به المصنف 
وغيره هو الأقوى. 

لا في حال المشي أو الركوب) كما هو المشهورء بل بلا خحلاف» كما ادعاه جماعة» وعن غير 
واحد دعوى الإجماع عليه» وف المستند إجماعاً محققاً ومحكياً مستفيضا”: خلافاً لا عن العماني والحلي 
فخصا الحواز بالسفرء وفيه على الراحلة» والأول هو الأقوى لتواتر النصوص بذلك: 

كصحيح الحلبي» سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال (عليه 
السلام): «نعم وحيث كان متوجهاء وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)»””. 

والصحيح عن إبراهيم الكرحي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال له: إن أقدر أن أتوجه نحو 
القبلة في المحمل؟ فقال (عليه السلام): هذا الضيقء أما لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوةم»©). 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصلي الرجحل صلاة 
الليل في السفر وهو بمشيء ولا بأس إن فاتنه صلاة الليل أن يقضيها 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص97١‏ في ذكر صلاة المسافر. 

(1) المستند: ج١‏ ص8١‏ س 758. 

(19) الوسائل: ج” ص١5 ١‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح" و/. 

(5) التهذيب: ج7٠‏ ص5؟5؟ الباب 7 في الصلاة في السفر ح5". 
١:‏ 


ع 


بالنهار وهو بمشي يتوحه إلى القبلة ثم بمشي ويقرأء فإذا أراد أن يركع حوله وجهه إلى القبلة وركع 
0005000١‏ 

وصحيح يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم ‏ إلى أن قال قلت: يصلي 
وهو يمشي؟ قال (عليه السلام): «نعم يومى إماء وليجعل السجود أخفض من الركوع)'". 

وعن حماد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حرج سوك الله وضلى لغيه رالم 
إلى تبوك وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيئما توجهت به ويومي إماع””. 

وعن أمالي الشيخ؛ عن ابن عمر قال: ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي على راحلته 
حيث توجهت به)20. 

وعن فيض قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل؟ 
قال: فابتدأي فقال: «كان رسول الله إصلى الله عليه وآله) يصلي على راحلته حيث توجهت به»©. 

وعن حريز قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة: إفاينما تولوا 
قشم وجه الله إن الله واسع عليم#» وصلى رسول الله (صلى الله 


.١ح من أبواب القبلة‎ ١١ التهذيب: ج” ص 4؟ الباب‎ )١( 
من أبواب القبلة ح5.‎ ١١ التهذيب: ج” ص 4؟ الباب‎ )1( 
.١٠١ قرب الإسناد: ص‎ )59 

(5) أمالي الطوسي: ص١١5.‏ 


(6) الوسائل: ج”7 ص8 ؟ الباب ١5‏ من أبواب القبلة ح؟5؟. 


عليه وآله) إماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر» وحين رجع من مكة» وجعل 
اكه كا لير 4 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة البالغة زهاء الخمسين» ولا فرق في ذلك بين السفر والحضر والماشي 
والراكب؛ لإطلاق جملة من الروايات» ولخصوص جملة أخرى» كصحيح عبد الرجمان بن الحجاج؛ عن 
أبي الحسين (عليه السلام) في الرحل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته» حيث ما وحهت به؟ قال 
(عليه السلام): «نعم لا بأس)”". 

وصحيح حماد. عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في الرحل يصلي النافلة وهو على دابته في 
الأمصار؟ قال (عليه السلام): «لا بأس»”" 

ورواية الحسن بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي وهو يمشي 
تطوعاً؟ قال (عليه السلام): «نعم»”). 

ورواية معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل 
في السفر وهو يبمشي» ‏ الحديث. 

ورواية يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم» عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ 
قال (عليه السلام): «اوم إِعَاءً واجعل السجود أخحفض من الركوع)”. إلى غيرها من الروايات. 


.7٠١ح تفسير العياشي: ج١ ص”ه‎ )١( 

(1) التهذيب: ج7٠‏ ص.6؟ الباب 7١‏ في الصلاة في السفر ح١١٠‏ 
(؟) التهذيب: ج” ص 755 الباب 7١‏ في الصلاة في السفر ح18. 
(5) الوسائل: ج” صه ؛ ؟ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح5. 


(6) الوسائل: ج” ص ؛ ؟ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح7. 








أما العماني والحلي فقد استدلا بأصالة عدم الحواز بعد توقيفية العبادة ولم يصححا من الأدلة إلا ما 
دل على الحواز في السفر على الراحلة» مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله 
بأكها خاصة بالسفر. 

وصحيحة ابن عمار: «لا بأس بأن يصلي الرحل صلاة الليل في السفر» الحديث. 

وفيه: إن الأصل مرفوع بالدليل؛ والقيد غالي لما تقدم من حوازه في الحضر أيضاء وفي حالة المشي. 

ثم إنه لا يشترط الاستقبال في التكبير كما عن المشهورء ولا في الركوع والسجود, بل ادعى الشيخ 
في الخلاف الإجماع على ذلكء خلافاً لا عن الحلي من تعين الاستقبال بالتكبيرة» وحكاه عن جماعة 
نظن 

استدل المشهور بإطلاق الأدلة» وبخصوص صحيحة الحلبي» عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ 
فقال (عليه السلام): «نعم حيث كنت متوجها». قال: فقلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال 
(عليه السلام): «لاء ولكن تكبر حيثما تكون متوجهاه”". 

ورواية الكرحي: إن أقدر على أن أتوحه إلى القبلة في ا محمل؟ قال (عليه السلام): «ما هذا الضيق؛ 
أنا لك برسول الله أسوة» إلى خيرعنا. 


ويكذه تحمل ما دل على الاشتراط في التكبيرة والركوع والسجود على 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص٠5‏ باب التطوع في السفر حه5. 


ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال 


الاستحباب» مثل صحيح عبد ال رحمان بن أبي بحران» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الصلاة بالليل في السفر في ا محمل؟ قال (عليه السلام): «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر 
وض دك نسي صرفو نويف 

وصحيح معاوية: «فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى 

كما أن المستحب أن يؤمي للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لما رواه يعقوب 
قال> سالك أيا غيد الله (عليه السلام)» عن الرحل يصلي على راحلته؟ قال (عليه السلام): «يؤمي إيعاءً 
يجعل السجود أحفض من الركوع» قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال (عليه السلام): «نعم يؤمي إيماء 
وليجعل السجود أخفض من الركوع'". ومثله سائر الروايات. 

زولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال1 لدلالة النص والفتوى على ذلك كما تقدم. كما لا يحب في 
الإيماء وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فإن وضعها على ما لا يصح في حالة الإبماء لم تبطل؛ إذ 
لا دليل على ذلكء فالأصل الحواز» ومنه يعلم أنه لو كانت جبهته ملفوفة بقماش ونحوه لم يكن في إائه 
للسجود بأس. نعم إن أراد وضع حبهته على الأرض لزم أن يكون المسجد مما يصح السجود عليه؛ إذ 
أدلة المقام لا تفي بنفي هذا الشرط» كما أنه يعلم من الأدلة السابقة عدم اشتراط الاستقلال والاعتدال 
ونحوهماء بل يجوز مع الاعتماد ومع عدم الاعتدال؛ نائماً أو منكوساً أو متكباً أو نحو ذلك. 


.١١5ح التهذيب: ج7٠ ص”5؟ الباب 77 في الصلاة في السفر‎ )١( 
الكافي: ج” صء 5 5 باب التطوع في السفر ح7.‎ )1( 


وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه 


أما الطهارة وعدم الضحك والبكاء ونحوهما فلا شك في أنما كسائر الصلوات فيها لإطلاق أدلتها. 

(وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه] كما هو مقتضى إطلاق غير واحد من الفقهاء» قال في 
المستمسك: لأن النذر والإحارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة غير أحكامها الثابتة لها 
وموك كان راكاد سون” إناضها قار الاشياء أن زا كا قبى على :للف بدك الب 17م 
انتهى. وهو كلام تام» ويدل عليه صحيحة علي بن حعفرء عن أخيه موسى (عليهما السلام): سألته عن 
رحل جعل الله عليه أن يصلي كذا وكذاء هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال (عليه 
السلام): «نعم»”". 

ويؤيده ما ورد من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة الليل على دابته'”» مع أنما كانت 
مفروضة غلية» غخلافاً من قال يبوت حكم الفريضة بعد النذر ونحوهء .يل في الجواهر ل حلاف أده 
فيه» واستدل لذلك بانصراف النذر وبأصالة عدم الوفاء لو لا الاستقبال ونحوه» وبإطلاق ما دل على 
المنع عن ذلك في الفريضة» وفي الكل ما لا يخفى» إذ الكلام في النذر المطلق لا فيما إذا نذر الاستقبال 
ولق بالاتسرافن الذي كان مقضوذا اللقا رن والافيتل: 1 غال لديعد : الذليل و الأظللاق متصيرف. .بالا 
إشكال» فما اختاره المصنف وتبعه غير واحد هو الأقوى» وكذلك الظاهر أن الفريضة بالأصالة يحب 
فيها الاستقرار» وإن صارت مستحبة بالعرض مثل اليومية للطفل 


.١؟7ص المستمسك: جه‎ )١( 
.٠١هح في الصلاة في السفر‎ 7١ التهذيب: ج” ص١75 الباب‎ )5( 


له قرب الإسناد: ص .١٠١‏ 


والمعادة جماعة والأيات المعادة والأموات كذلك لانصراف النافلة امحاز فيها المشي إلى النافلة طبعاً لا 
رض 

ثم لو بدأ الصلاة ماشياً ثم أراد الاستقرار اختياراً أو اضطر إلى ذلك لزم القبلة وسائر الشرائط لانتفاء 
موضوع المشيء وقد أفي بذلك المنتهى وتبعه المستندء ولو انعكس بأن بدأ الصلاة مستقراً ثم مشى تبدل 
الحكم» ويجوز كلا الأمرين اختياراً لأن الظاهر من الأدلة أن الموضوع اختياري وإن كان الاستقرار 
أفضل» وعليه فيجوز تكرار التحول إلى المشي. 

ثم الظاهر إن الراكب لا يلزم عليه القعود» بل يجوز أن يصلي ولو نائماً أو منبطحاً أو ما أشبه 
لإطلاق أدلة الصلاة في ا محمل والمناط. 


(مسألة  :)١‏ كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقادم بدنه إلى القبلة حي أصابع رجليه على 
الأحوط» والمدار على الصدق العرفي» وفي الصلاة 5 أن يكون رامن ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه» وإن 
عاو على :قلقي لخين أن ركو وشعونا فلن سوه مقانذ ا 


(نسألة# :١ع‏ [ كيفية الاستفبال قي الصلاة قائما أن يكؤة وجهه ومقادم بيدنه) كضدرة وفحله 
وما أشبه ذلك [ إلى القبلة 1 لأنه المنصرف من الاستقبال. 

(حىّ أصابع رحليه على الأحوط) استحباباء إذ لا يضر انحراف الرحل عن القبلة بصدق 
الاستقبال» بل المتعارف عند المتدينين الانحراف إلا عند نادر منهم؛ فعدم توجيه الروايات الناس إلى ذلك 
دليل عدم الاشتراط» ومنه يظهر عدم الاشتراط بالنسبة إلى اليدين. 

(والمدار على الصدق العرفي4 لأن العرف هو المخاطب ففهمه هو المدار. 

وف الصلاة حالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه] الظاهر أنه لا يشترط 
تورات الراقينيق سيول السيدق عرق بكو اذللقه ولد كاه مساك 2 الفيلاة مالسا لا يلزه 
فيها أن يكون الجلوس على الرجلين» كما لا يشترط ذلك في التشهد والسلام. 

ا روزن ان تعن ديه كنك انك كون ينيك نظا م وعديو لاي 1 الس ل ا ارا 
المدار على الصدق العرثي الحاصل بدون ذلك. ولو فرض أن انحرف رأسه لمرض ونحوه. فهل المعيار 
استقبال الوجه أو الجسد؟ الظاهر الأول» لأنه أهم بنظر العرف الموجه إليه هذا الكلام» فهو يفهم من 
الدليل بضميمة الارتكاز. 


"١ 


وإن صلى مضطجعا يحب أن يكون كهيئة المدفون» وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر. 
الثاني : في حال الاحتضار» وقد مر كيفيته. 
الثالث: حال الصلاة على الميت» يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق. 


وك صل ما يجب أن يكون كهيئة المذفون 4 إن كان .على البمين» وعكسه إن كان .على 
اليسارء وذلك لأنه المنصرف عرفاً من النص» وقول السيد الحكيم: العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود 
للاسقبال7") لا يخفى ما فيه. 

(وإن صلى مستلقياً فكهيئة امحتضر] لأنه المنصرف عرفاء وعليه فلا يصح أن يوجه وجهه إلى 
البميق والشهال: 

وإن دار الأمر بين القيام والاستقبال اح باق أمكه لاسن ادا أما إذا أراد القيام لزمه 
استدبار القبلة» فالظاهر تقديم الاستقبال لما يستفاد من حديث («لا تعاد» من أهمية الاستقبال. 

[الثاني: في حال الاحتضار وقد مر كيفيته) بأن يستلقي على قفاه بحيث لو جلس استقبل. 

[الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى 
الكيزق ايدان علق عابر و ذلك "نج كاه الفيزة ظا افده لقيوني: و عار أن يكوة در سد عرافك 
بمين المستقبل» وهل يصح أن 


.١؟5ص المستمسك: جه‎ )١( 
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الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت. 
الخامس: الذبح والنحرء بأن يكون المذبح والمنحر ومقادم بدن الحيوان إلى القبلة» والأحوط كون الذابح أيضا 


تكون رجلاه مفتوحتين كثيراً أو مرتفعتين أو ما أشبه؟ الاحتياط في العدم لأنه لاف السيرة إلا في 
صورة الاضطرار. 

[الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت] في باب مراسيم الأموات. ثم كان ينبغي له أن يذكر 
وحوب القبلة في حال الطواف أيضاء لأنه نوع من الاستقبال بأن تكون الكعبة على اليسار. 

[الخامس: الذبح والنحرع بلا إشكال ولا خلاف, بل الإجماع عليه مستفيض» وفي الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه» للنصوص المتواترة وال منها قوله (عليه السلام): «استقبل بذبيحتك القبلة»”". 

وسيأي تفصيل الكلام فيه في كتاب الصيد والذباحة إن شاء الله تعالى. 

أما قوله: [بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة] فلا يخفى ما فيه بالنسبة إلى 
النحر» لأن مقاديم بدن الإبل تكون إلى الأرض. 

وكيف كانء فالدليل على وجوب استقبال المذبح ومقادم البدن والمنحرء أنه المنصرف عرفاً من 
قوله (عليه السلام): «استقبل بذبيحتك»» فإنه لولاه لم يسم استقبالا. 

(والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلا) بل عن جماعة الفتوى به» وذلك 


.١ح من أبواب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة‎ ١ 5 الوسائل: ج5١ صه”؟ الباب‎ )١ 


ل 


وإن كان الأقوى عدم وجوبه. 


لقوله (عليه السلام): «ويستقبل بما القبلة)''". حيث إن ظاهره استقبال الذابح والذبيحة» مثل ذهبت 
بزيدء ويؤيده قوله (عليه السلام) في خبر الدعائم: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة لا تعذب البهيمة» أحد 
الشفرة» واستقبل قبلة)”". 

[وإن كان الأقوى عدم وجوبه] للأصل بعد عدم دلالة «يما» على استقبال الذابح» بل هو ظاهر في 
استقبال الذبيحة» مثل قوله تعالى: لإذَهَب اللَّهُ بنُورِهم4”" فإن الباء تدخحل على الآلة مثل حرك بالعصى 
الملءء وضرب الكلب بالحجر وما أشبه» ويؤيده التعرض في سائر الروايات لاستقبال الذبيحة وأنه لو لم 
يستقبل بها كان كذاء وحديث الدعائم يحتمل فيه أيضا ذلك وأنه بتقدير الحذف ‏ كما هو كثير ‏ 
ويدل عليه أنه بعد أن روي عن الباقر (عليه السلام) ما تقدم. قال: وعنه (عليه السلام) وعن أبي عبد الله 
(عليه السلام) إنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: «إن كان أحطأ أو نسي أو حهل فلا شيء عليه» ويؤكل 
ذبيحته)”؟». الحديثء مما ظاهره كون الكلام حول الذبيحة. 

ثم الظاهر إنه يصح الاستقبال بأن يكون وجه الذبيحة إلى القبلة كيفما اتفقت» سواء كانت 
مضطجعة إلى الأبمن أو الأيسرء أو كان منكوساء أو عكسه؛ للصدق ف كل ذلك. وسيأق الكلام ف 
تفصيل ذلك كله وفي أن الذبح بالماكنة صحيحة إذا كانت لما سائر الشرائط الي منها أن يكون محرك 
للا عم : وف أنه يصح أن تكون التسمية من المسجلة على احتمال قريب في باب الصيد والذبائح 


ناه الله معان 


.١7ح‎ ”١5ص البحار: ج77‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ج؟ ص ١74‏ في ذكر أفعال الذابحين ح578. 

19) سورة البقرة: الآية .١1/‏ 

(5) دعائم الإسلام: ج١٠‏ ص ١74‏ في ذكر أفعال الذابحين ح575. 
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(مسألة ‏ 5): يحرم الاستقبال حال التخحلي بالبول أو الغائط» والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما 


عر 


(مسألة ‏ 5): إيحرم الاستقبال حال التخخلي بالبول أو الغائط والأحوط تركه حال الاستبراء 
والاستنجاء كما مر] تفصيل الكلام حول كل ذلك في كتاب الطهارة. 


(مسألة ‏ "): تقد الاستقبال قْ مواضع: حال الدعاء وحال قراءة القرآن» وحال الذكر» وحال التعقيب» 
وحال المرافعة عند الحاكم 


(مسألة ‏ ”7): إيستحب الاستقبال في مواضع] عديدة ذكر المصنف منها [ حال الدعاء] لما في 
الصحيح؛ عن كامل الزيارات لابن قولويه» عن أمير المؤمنين (عليه السلامم ‏ في حديث طويل: إن 
رفول التحؤميل: انه عليةي الهم زار منزل فاطمة فعملت له حريرة ‏ إلى أن قال «فلما فرغ من 
غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عرفنا منه السرور في وجهه. ثم رمق 
طرنه غو شينام ساي لويف ويخ ةر ينظ زد ازلكير قد بقن ناور اا اتسيف 

ا ل ا ا ا 0 ا 0 
التعقيب بالخصوص لانصراف الأدلة إليه» ولظاهر خبر أماللي الصدوق ‏ قدس سره ‏ بسنده عن 
الحرث بن المغيرة النصريء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقوله: «من قال: سبحان الله والحمد 
لله ولا “له إلا الله والله أكبر» أربعين مرة في دبر كل صلاة فريضة قبل أن ين رجليه ثم سأل الله أعطي 
ما سأل»'" لمكان» قوله (عليه السلام): «قبل أن يثئ لرجليه». 

لوحال المرافعة عند الحاكم) قال في المسالك: «ومنها» أي من آداب القاضي «أن يجلس مستدبر 
القسلة ليكو قت ويعه لقصو 1 :واققرا بوط قدي نسلل القزلق ختطيوضا لوقف البتعااقويه بكرن 


مراعاة جانب الاستقبال فيهم أهم من مراعاة جانبه 


)١١‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58" الباب 5 من أبواب الدعاء ح8. 
(1) أمالي الصدوق: ص؛ ١١‏ ابحلس الرابع والثلاثون ح١١.‏ 
5" 


وحال سجدة الشكر» وسجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا. 


نظراً إلى عموم المصلحة» وهذا اختيار الأكثرء ومنهم الشيخ في النهاية» وقال في المبسوط يكون 
متوجهاً إلى القبلة لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»(© 
والقاضي أحق يهذه الفضيلة» وتبعه ابن البراج واختار المصنف الأول وهو الأظهر»2". 

لوحال سجدة الشكر] لما مر من صحيح كامل الزيارات في الاستقبال حال الدعاء. ولرواية 
مكارم الأخلاق عن إسحاق بن عمار قال: حرجت مع أب عبد الله (عليه السلام) وهو يحدث نفسه ثم 
استقبل القبلة فسجد طويلاً ‏ إلى أن قال قال (عليه السلام): ديا إسحاق ما أنعم الله على عبد بنعمة 
فشكرها بسجدة يحمد الله فيها ففرغ منها حى يؤمر له بالمزيد من الدارين»”". 

[وسجدة التلاوة» بل حال الجلوس مطلقا) لقوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة»» وعن الصادق (عليه السلام): «كان رسول لله (صلى لله قلية و القع اكد دنا لين اه 
القبلة 0 ويدل على استحباب 'الاستقبال في تصوض ما ذكره المائن تسا الأضصحاب عليه غالبا 


وجرياك السيرة عليه» وغير ذلك. 


.35١ص المبسوط: جم‎ )١١ 
المسالك: ج” ص55" السطر ما قبل الأخير.‎ )5( 
مكارم الأخلاق: ص55 ؟ الفصل الثامن في نوادر السفر.‎ )1( 
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(مسألة ‏ 5): يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل» بل كل حال ينافي التعظيم. 


(مسألة ‏ 5): إيكره الاستقبال) في موارد ذكر الماتن منها 1 حال الجماع] لقول الصادق (عليه 
السلام) حداق آذات النكاح : «ولا تستقبل القبلة ولا تستديرهاح7 . 

(وحال لبس السراويل) لما في الوسائل أنه قال ف رواية: «لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا 
إلى الإنسان»'”" وفي مثله يكفي مثل هذه المرسلة. 

إبل كل حال ينائي التعظيم] لما ريما يستفاد الكلية من موارد جزئية» مثل قوله (عليه السلام): 
«نمى رسول الله عن البزاق في القبلة»2. 

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) إنه قال: «إذا ظهر النزوف خلف الكنيف وهو في القبلة يستره 
بشي ع»17. 

ولما ف حديث مشي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بابن طاب في الصلاة ومسح البصاق من 
حائط القبلة”', ولغير ذلك» وهناك موارد أخرى للمسألتين تطلب من كتب الآداب والسنن» مثل حلية 
المتقين للمجلسيء ومرآة الكمال للمامقاني» ومكارم الأخلاق للطبرسي ‏ قدهم ‏ وغيرها. 


)١(‏ الفقيه: ج" ص هده ؟ الباب ١١١‏ في الأوقات الي يكره الجماع فيها ح5. 
9 لوسائل: 5 ص١‏ ١غ‏ الباب /” من أبواب أحكام الملابس حة: 
له لوسائل: ج” ص 7687 الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح؟. 


(5) الوسائل: ج” ص 7687 الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 





(6) الفقيه: ج١‏ ص١٠8١‏ الباب 55 في القبلة ح5. 
لل 


فصل 
في أحكام الخلل في القبلة 
ونسألةات اع لو أعل بالاستفبال عابم عامدا رظلت صلاه مطلقا 


(فصل 

في أحكام الخلل في القبلة) 

القت :م ١‏ لز اع جالابشال عن عاسا ميظلتع: ماه منطاما شو كان إلى امن أذ 
اليسار أو الخلف أو أقل من تلكء بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعا ادعاه غير واحدء ويدل عليه ما دل 
على اشتراط القبلة» بضميمة أن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإن المشروط بلا شرط ليس بامتثال» 
بالإضافة إلى حديث («لا تعاد»» فإن القبلة من المستئئ» ويدل على البطلان في بعض صور المسألة ما 
سيأتٍ من الروايات والإجماعات» فإنه إذا وجب إعادة الصلاة مع الجهل ونحوه فمع العلم والعمد أولى 
بالإعادة. 

وما تقدم يظهر أنه لا فرق في الإخلال المبطل بين الإخلال في كل الصلاة أو في بعضهاء ولو في 
حال عدم العمل الصلاتي» لأن الظاهر من الأدلة اشتراط القبلة والطهور من أول الشروع إلى آخر الختام. 
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وإن أل بما جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً 


(وإن أخل بما جاهلاً) للحكم أو الموضوع (أو ناسياً أو غافلاً) فإن كان إلى ما بين اليمين 
واليسار صحت صلاته كما هو المشهور المحكي عن الفاضلين وأكثر من تأخر عنهماء وعن المعتبر 
والمنتهى والتذكرة والتنقيح والروض الإجماع عليهء خلافاً لإطلاق عبارة الناصريات والمقنعة والمبسوط 
والخلاف وفاية الأحكام والحلي والديلمي وابن زهرة وحمزة» بل عن الخلاف الإجماع عليه» فأطلقوا 
وجوب الإعادة في الوقت» لكن في البحار جوز رجوع الإطلاق إلى القول الأول وأنه باعتبار ما اشتهر 
من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

ويدل على المشهور جملة من الروايات: 

كصحيح معاوية بن عمارء إنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرحل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد 
ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة بعيناً أو همالاً؟ فقال (عليه السلام): «قد مضت صلاته وما بين 
المشرق والمغرب قبلة)”"©. 

وخبر الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: 
«من صلى إلى غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين 
المشرق والمغرب)7". 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال (عليه السلام): دلا صلاة إلا إلى القبلة». قال: 
قلت: أين حد القبلة؟ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة كله)0". 


.١ح من أبواب القبلة‎ ٠١ الوسائل: ج” ص8 ؟؟ الباب‎ )١( 
قرب الإسناد: ص؛ ه.‎ )"19( 


له الوسائل: ج” صلم ؟؟ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح؟. 


ورواية الرواندي: «من صلى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة»”". 

بل يؤيده: موثقة الساباطي”'" الآتية في ظهور الانحراف في أثناء الصلاة» والروايات المتعددة الدالة 
على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حيث إن ظاهرها ما بين اليمين واليسار» وإنما عبر بالمشرق 
والمغرب حيث إن الغالب في أفق الروايات اتحاد الأمرين» وإلاّ فمن المستبعد جداً بل حلاف الإجماع أنه 
لو كان له إلى المشرق درحة وإلى المغرب بقية نصف الدور ثم إنحرف إلى المشرق درجة بطلت صلاته. 
ولو انحرف إلى المغرب مائة وسبعين درحة لم تبطل صلاته» هذا مع الغض عن عدم استقامة ذلك في 
الآفاق الي قبلتها نقطة المشرق أو نقطة المغرب. 

واستدل للقول الآخرء بإطلاقات الروايات الى تدل على وجوب الإعادة في الوقت على من صلى 
إلى غير القبلة. 

كصحيح عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان 
لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد» وإن فاتك الوقت فلا تعد)»0". 


وجوه ةع 0 وغيرهما ما سيأ والجمع بين هذه النصوص ممكن بأمرين: 


001 لبحار: جام ص53" ح51. 
)١(‏ الوسائل: ج" ص 7١4‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح5. 


(؟) الوسائل: ج" ص 7١4‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج" ص 75١4‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح7. 
5١‏ 


الأول :“حمل النصوض الثانية غلن غين ما بين المشرق والمغرب»: 

الثاني: حمل النصوص الأولى على نفي الإعادة في خارج الوقت» لكن الجمع العرثي بين الطائفتين 
يقتضي تقديم روايات المشهورء لأن ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية: «ثم ينظر بعد ما يفرغ 
أنه نظر في الوقت». مو لت الصلاة أول الوقت وكلمة «بعد ما يفرغ» ظاهرة في أن النظر 
كان سف | الصاذة ماهر كنا بو شه اللطرمن :0 موقن ا كا مشا دا :]لح آنا عر للك وا 
السلام): «ما بين المشرق والقبلة» أن في ذلك خصوصية:؛ بل لا يبعد دعوى الحكومة للروايات الأولى. 

وأما تقديم روايات الإعادة بقاعدة الشرطية» أو روايات عدم الكفاية بقاعدة الإحزاء أو أصالة 
البراءة فلا يخفى ما فيها. 

ثم إن الطائفتين من الروايات بالإضافة إلى الإجماع المركب دالة على عدم القضاء حارج الوقت» 
لكن مع ذلك فقد ذهب بعض إلى وحوبه أيضاً لعدم الامتثال الموحب لعدم الإجزاء. 

وخبر معمر بن ييى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل صلى على غير القبلة ثم تبينت 
القبلة وقد دحل وقت صلاة أخرى؟ قال: «يعيدها قبل أن يصلي هذه الى دخل وقتها»”". 

وزاد في رواية ثانية عنه أيضاً قوله (عليه السلام): «إلا أن يخاف فوت الي دحل وقتها»”". 


)١(‏ الوسائل: جا ص8١‏ الباب 3 من أبواب القبلة حه. 
9 الانفضاز ع1 فين 337 البات 135 هين صلى إلى غين القيلة 2 1: 
بدن 


أو مخطنا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته. 


لكن هذه الرواية لا بد من حملها على الاستحباب» بقرينة الروايات السابقة. 

ثم الظاهر إنه لا فرق في الحكم بعدم الأعاذة قيما كان جاهلا أ اناسياً أو عاقلا أ ساهياء بالحكم 
أو الموضوعء, وذلك لإطلاق بعض الروايات المتقدمة» فالقول باختصاص عدم الإعادة يما إذا لم يكن 
جاهلاً قاصراً أو مقصراً بدعوى أن «ثم ينظر فيرى» في النص ظاهر في أن الانحراف لم يكن عن جهل 
بالحكم أو نسيان له لا وجه له إذ عدم همول هذا الصحيح لا بمنع من همول غيره» ومثله ما لو كان 
مردداً في الشرطية أو في المهة» فدخل في الصلاة ثم علم بعدها أنما كانت بين المشرق والمغرب» أما 
خروج العالم العامد فيدل عليه الإجماع» فتأمل. 

ومما تقدم ظهر الوجه في قول المصنف: (أو مخطياً في اعتقاده) فإن إطلاقات الأدلة تشمله أيضاً. 

(أو في ضيق الوقت) بأن كان الإخلال ناشياً عن ضيق الوقت» حيث إنه كان جاهلاً بالقبلة ولم 
يكن له وقت لأن يفحص فأتى بالصلاة إلى إحدى الجهات ثم ظهر أنما كانت على خلاف القبلة. 

كن كاذ نفيك فا عنها إلى شنا ون البميق والتسار شعف ساف 1 دن مشيول للزوايات الشابققة 
كما عرفت» وما في جملة من الروايات من التعبير .ما بين المشرق والمغرب إنما هو حسب المتعارف عند 
السائل والإمام (عليه السلام)» حيث إنهم كانوا بحيث تكون القبلة في طرف الجنوب منهم, وإلآ فالمعيار 
نصف الدائرة سواء كانت القبلة طرف الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب كما هو واضح. 


لذن 


ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي» 


من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا 


[ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقى) بلا إشكال ولا خلاف؛ بل في المستند عن 
جماعة دعوى الإجماع عليه» ويدل عليه ما تقدم بالمناط وجملة من الروايات ما يوجحب توسعة القبلة في 
حديث (لا تعاد». 

كموثق عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في قبل أن 
يفرغ من صلاته؟ قال (عليه السلام): «إن كان 2 فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى 
القبلة ساعة يعلم» وان كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح 
الصلاة)20 , 

وبر القاسم بن الوليد قال: سألته رحل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال (عليه 
السلام): «يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها”". 

فإن ظاهر قوله (عليه السلام): «يستقبلها» استقبال القبلة» لا الصلاة» ثم إن اللازم أن لا يأت بجرء 
الصلاة في حال علم أنه منحرفء إذ لو أتى بذلك كان من تعمد عدم القبلة الملوحب للبطلان كما تقدم. 

من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه] لإطلاق النص والفتوى. 

إلكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً) قالوا لأنه هو القدر المتيقن من النص 
العو كوه حديت وله ساد كا كن الاعف ندا لاود 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص8١؟‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح5. 
له الوسائل: ج” ص8 ؟7 الباب ٠١‏ من أبواب القبلة ح”. 
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وإ كا ستحرها إل" البمية واليسان أو :إل الامعدبان دك كان غديدا عخطنا قاد ف الوقع دون عارهة 


للأحذ بالقدر المتيقن بعد إطلاق النص وتصريح جملة كبيرة من الفقهاءء وقد تقدم أن النص في المقام 
لا يدع بالا لحديث «لا تعاديم» لأنه مو سع الحديث. 

بورق كاسع د إن ابس لضان اف قل الاتوسار لبان عقا عر سر اورت الا 
بل إلى النصفء أو الأكثرء أو نقطة الخلاف. 

(فإن كان محتهداً مخطباً أعاد في الوقت دون خارجه) قال في المستند: في المنحرف إلى اليمين 
واليسار يعيد ف الوقت دون سخارجه بالإجماع المحقق والمحكي في الناصريات والسرائر والتنقيح والمنتهى 
والمدارك» وعن الخلاف والمختلف وغيرهماء إلا أن ظاهر الفاضل في التذكرة والنهاية عدم الحزم بالحكم 
واحتمال الإعادة ولو في حارج الوقت وهو شاذ غير قادح في الإجماع”" انتهى. 

أقول: يدل على الإعادة أدلة الشرطية» وحديث «لا تعاد»» وجملة من الأخبار المتقدمة» لكن بعض 
الأحبار تدل على عدم الإعادة. 

مثل ما رواه إسماعيل بن موسى» عن أبيه عن حده موسى بن جعفر (عليه السلام)؛ عن آبائه 
(عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا 
يعيد الضلاق0. 

وكذا مفهوم مرسلة النهاية الآتية» وإطلاق بعض الأحبار المتقدمة» وفي الكل نظرء أما رواية إسماعيل 
فهي مطلقة كسائر المطلقات يجب تقييدها بخارج الوقت 


.١7 المستند: ج١ ص79 س‎ )١( 


(5) البحار: ج١8‏ ص59 ح55. 


وأما المرسلة فلا مفهوم لماء لأنه من قبيل مفهوم اللقب. 

ثم إن الأحبار الدالة على الإعادة في الوقت تدل على عدم الإعادة حارج الوقت أمثال صحاح ابن 
خالد وابن يقطين والبصري وموثقات البصري وزرارة وغيرها. 

هذا كله في المنحرف إلى اليمين واليسار» وأما المنحرف إلى أزيد من ذلك» فقد قال في المستند: «إنه 
يعيد في الوقت دون خارحه» وفاقاً للإسكافيء والصدوقء والسيد, والحلي» وابن سعيد, والمحقق» 
والمنتهى» والتذكرة» والمختلفء والبيان» والدروس» والذكرىء والمدارك» وكشف اللثام» ووالدي (رحمه 
الله) ف المعتمدء بل معظم المتأخرين إلى أن قال: وحلافاً للشيخين في المقنعةة والنهاية» والمبسوطء 
والخلاف» وابن زهرة» وحمزة» والديلمي» والحلبي» والقاضيء والإرشاد» والقواعد» وشرحه للكركيء 
واللمعة» ونسبه في الروضة وشرحه للخوانساري إلى المشهورء فقالوا: بوجوب الإعادة في الخارج 
أيض]() اننهى. 

أقول: والأقوى الأول للأخبار المتقدمة المطلقة الشاملة لكل أقسام الانحراف وللأصل ولما ادعي من 
الإجماع على عدم الإعادة في الوقت» استدل للثاني بدليل الاشتراط المقتضي لعدم المشروط عند عدم 
شرطه؛ وبحديث «لا تعاد»» وبخبر معمر: عن رجحل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دحل وقت 
الصلاة أخرى؟ قال: «يعيدها قبل أن يصلي هذه الى دحل وقتها»”". 

دارا اللا سوبا قي ونه ويف تدان لتخم اعد براقا أعاد في 


١1)ا‏ مسقت ج١1‏ ص135"؟ س7 .١‏ 
(7) المستند: ج١‏ ص8١7‏ الباب 94 من أبواب المواقيت ح5. 
نا 


وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا 


الوقت» فإن خرج فلا إعادة» فإن استدبر أعاد على كل حال)'”"'» وعرسلة النهاية. 

وفي رواية: إنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خحروج الوقت وجب عليه إعادة 
الصلاة'"؛ وفي الكل ما لا بخفى» لأن الاشتراط مرفوع بالمطلقات المتقدمة» وهذه المطلقات تقيد رواية 
دلا تعاد»» وخبر معمر ضعيف سنداًء بالإضافة إلى أنه مطلق بالنسبة إلى المتحري وغيره فيخصص 
بصحيحة ابن يقطين المفصلة الصريحة في المتحري. 

وأما مرسلة الناصريات والنهاية فهي ضعيفة سنداء محتملة لأن يكون مراد السيد والشيخ بها رواية 
عمار» ويؤيده أن الشيخ في التهذيب والاستبصار والخلاف استدل برواية عمار. 

لا يقال: أما ضعف السند فلا يضر بعد عمل جماعة من الفقهاءء وأما الاحتمال فلا يبطل 
الاستدلال. 

لأنه يقال: لم يعلم أن عمل الجماعة كان بمذه المرسلة» لما يظهر من استدلالاتقهم لهذا القول بخبر 
معمرء وبأدلة الشرطية حت أن الشيخ نفسه جعل مستند فتوى الاحتياط حيث قال: «هذا هو الأحوط 
زفليه لعل" وانا امال فإند يطل الالالال بعد "أن راغا عدم عمل تفن الراوض كنا يطيزر وهنا 
في الخبر د أو لآل عنذة 

١‏ وإ كان كحرط الإقادة طلقا "١‏ لحدلة القائلوالاغاقة ملفا كما قدست وضر وا من لاف 


ع 


.59 س‎ ١94 الجوامع الفقهية» كتاب الناصريات: ص‎ )١( 
."5 النهاية: ص4‎ )١١ 
المصدر.‎ )59( 
يذنا‎ 


سيما في صورة الاستدبار» بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة» وكذا إن كان في الأثناء. 


[سيما في صورة الاستدبار» بل لا ينبغي أن يترك] الاحتياط 1ف هذه الصورة] لأدلة المشهور 
القائلين بوجوب الأعادة, وو حديث «لا تعاد» الذي قرن بين القبلة وبين الأربعة الآخر الي لا بد 
من الإعادة عن فقدها ما يدل على أن القبلة أيضاً كذلك. 

[وكذا؟ إذا النفت.ق الوقت أعاد إذا كان الانخراف إلى اليمين أو البساز أو استدبار, 

[إن كان فق الآثناء وقة انس :هذ اكيكر: المسشك: إلى ازوف الكق اق انيد" قال :إن 
بدون التجاوز عن نقطي المشرق والمغرب لا إعادة على الأصحء وفاقاً للمحكي عن المبسوط مدعياً عليه 
الإجماع, الى أن قال المستند: ومع التجاوز إلى الاستدبار يقطع ويستقبل بلا حلاف انتهى. 

أقول: أما حكم الانحراف إلى اليمين واليسار فالظاهر عدم الإعادة» ويدل عليه الأصل والإجماع 
المدعى وإطلاق رواية ابن الوليد: عن رجحل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال (عليه 
السلام): «يستقبلها إذا ثبت ذلك'”"» والإطلاق أو المناط في رواية إسماعيل المتقدمة. 

والقائل بالإعادة استدل بدليل الاشتراط وحديث «لا تعاد». 

وموثقة الساباطي: في رجحل صلى على غير القبلة وهو في الصلاة قبل أن 


.7 المستند: ج١ ص١77 س‎ )١( 
من أبواب القبلة ح”.‎ ٠١ له الوسائل: ج”7 صلم ؟؟ الباب‎ 
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يفرغ من صلاته؟ قال (عليه السلام): «إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه 
إلى القبلق» وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة»”". 

فإن مفهوم الصدر البطلان إذا كان توجهه إلى اليمين واليسار. 

ويرد على الأول: إن دليل المختار مخصص لهء كما أنه مخصص لحديث «لا تعاد»» أما الموثقة فيرد 
عليه أن مفهوم الذيل أقوى من مفهوم الصدرء إذ كثيراً مّا يعبر عن الشيء وطرفيه بلفظ «ما بينهما» 
مثلاً قوله تعالىى: ليَعْلَمُ ما بَيْنَ أيُديهة4”" ظاهره كل ما كان اخ الندود: وما سوا وق برعل الل 
عليه وآله): «ما بين قبري ومنبري»'" ظاهر في القبر والمنبر وما بينهماء إلى غير ذلك» ولو امعد كلك 
قلنا بتعارض المفهومين ويتساقطان ويكون حكم اليمين واليسار مسكوتاً عنه. 

وأما حكم الاستدبار فقد عرفت دعوى عدم الخلاف في الإعادة فيه» ويدل عليه الموثقة ودلا تعاد» 
ودليل الاشتراط بعد عدم دافع ا. 

ثم إنهم احتلفوا في أنه هل الحكم بالإعادة يشمل ما إذا كانت الصلاة في آحر الوقت بحيث إنه لو 
قطعها لم يدرك تمام الصلاة داحل الوقت أو لم يدرك ركعة منها في الوقت» أو لا يشمل ذلكء؛ بل يتم 
في هذه الصورة:» إلى أقوال» رابعها التردد في الحكم كما عن الذكرى؛ وخباطيجها" التعيور ملفا أو في 
صورة عدم إدراك ركعة من الوقت لو قطعهاء والتخيير مطلقاً هو الأقرب إلى النظر لعدم ترحيح 


)١(‏ الكافي: ج7 صه85١؟‏ باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح8. 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية ه5٠؟.‏ 
9؟) الوسائل: ج١٠‏ ص88؟ الباب ١‏ من أبواب المزار ح5. 


الا 


وإن كان جاهلاً أو ناسيا أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه 


بعض الأدلة على بعضء فالأصل كفاية كل من الإتمام والاستيناف ولو حارج الوقت حي في صورة 
يدرك ثلاث ركعات داخل الوقت مثلاً» والله سبحانه العالم. 

(وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه) ووجّهه في 
المستمسك بقوله: لاختصاص نصوص نفي القضاء با ختهد المخطئ في احتهاده» كما يظهر من ملاحظة 
ما فيها من ذكر الغيو'" والسحاب'" والعمى”"» وقوله (عليه السلام): «فحسبه اجتهاده»”: انتهى. 

وعليه فدليل الاشتراط وعموم «لا تعاد» ونحوهما بضميمة دليل القضاء لمن فاتته فريضة حاكم على 
وجوب القضاءء لكن الظاهر تبعاً لغير واحد استواء لمحتهد وهؤلاء في عدم القضاء خمارج الوقت؛ قال في 
المستند بعد فتواه بعدم الفرق: لعموم الروايتين» ومراده يمما رواية ابن الوليد والساباطي©”. 

قزل ةل يدها ادق أبها عله أخدر مو الروايات» 

كصحيح عبد الرححمان» عن الصادق (عليه السلام): «إذا صليت وأنت على غير القبلة وأنت 2 


وقت فأعد وإ فاتك الوقت فلا تعد)9 , ومثله غيره. 


.8 25 الوسائل: ج ص١"؟ الباب١١ من أبواب القبلة ح4»‎ )١( 
من أبواب القبلة ح؟.‎ ١١ له لوسائل: ج” ص .768 الباب‎ 


(3) الوسائل: ج”7 ص 76١‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح8. 





(5) الوسائل: ج” ص١5؟‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح5. المستمسك: جه ص7”4؟. 


4 لشفت ج١1‏ ص ١١١‏ س72. 





(1) الوسائل: ج" ص 75١9‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح١.‏ 


وقد تبين ثما تقدم أن الإخلال ‏ على ما ذكره المصنف ‏ على ستة أقسام: 

لأنه أما عمد أو لاء والثاني إما إلى ما بين اليمين واليسار أو أكثر» والثاني إما إلى اليمين واليسار أو 
إلى الاستدبار» وما كان إلى ما بين اليمين واليسارء إما يلتفت في الأثناء» أو بعد الفراغ» وما كان أكثر 
إما في المحتهد المحطئ أو غيره كالناسي والجاهلء والبجتهد المحطئ إما يلتفت في الأثناء أو بعد الصلاة 
كما ظهر أحكام الأقسام المذكورة» ومواضع النظر في كلام المصنف. 


١ 


(مسألة ‏ 5): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحورء وإن كان ناسياً أو جاهلاً 


(مسألة ‏ ؟): [إذا ذبح أو تحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور) بلا إشكال ولا 
خلافء بل عليه الإجماع» ويدل عليه غير واحد من النصوص المذكورة في كتاب الصيد والذبائح. 

كصحيحة عمد: عن رحل ذيم ذبيحة فجهل أن يوحهها إلى القيلة؟ قال (علية السلام): :توركل 
منها». قلت له: فإن لم يوجهها؟ قال (عليه السلام): «فلا تأكل منها)”". 

وله واه احرف دع ييه ذ قم شير القلةة "قال زغليه الساهم رركن ولذ اين ذلك 1 
يتعمده)”". إلى غيرهما من الروايات. 

ثم إن الحرمة الوضعية ظاهرة من الروايات» لا أنه بحرد حرمة تكليفية» فإن الأوامر والنواهي المتعلقة 
بالملأكولات ونحوها تفيد ذلكء اللهم إلا عند من يرى عدم تغاير الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية: 
كما أن تعدي الحكم إلى المنحور للمناط والإجماع» فلا يقال إن المذكور في الروايات الذبيحة لا 
اللفحورة: 

(وان كان ناسياً أو جاهلاً] لا يكون حراماً بلا إشكال ولا حلاف؛ بل عليه دعوى الإجماع في 
المستند والجواهر وغيرهماء ويدل عليه بعض الروايات مثل ما تقدم. 

ومثل صحيحة الحلبي» عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ قال (عليه السلام): «لا بأس إذا لم يتعمد)””. 


)١(‏ الوسائل: ج“١‏ ص57 ؟ الباب 5 ١‏ من أبواب الذبائح ح؟. 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص57 ؟ الباب 5 ١‏ من أبواب الذبائح ح؟. 

(9؟) الوسائل: ج7١‏ ص 5؟ الباب 54 ١‏ من أبواب الذبائح ح"؟. 
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أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصياء أو واقعا في بثر أو نحوه ثما لا 
يمكن استقباله» فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة. 


ورواية الدعائم» عن الباقرين (عليهما السلام) فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أحطأ أو نسي أو جهل 
فلا شىء عليه ويؤكل ذبيحته» وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يحب أن يؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد 
ال ل 

(أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً) نسبه في المستند إلى كثير من الأصحاب» بل عن 
الأردبيلي نسبته إلى كلام الأصحاب, واستدل له بأمرين: 

الأول: رواية الدعائم المتقدمة» وهي بحبورة كما ذكروا فيكفي في الحجية. 

الثاق: صحيحة ابن .مسلم المتقدمة» بناء على أن. المزاك.منها اهل يمهة القبلة في الفقرة الأولى» لكن 
فيه نظرء بل ظاهرها الجهل بالحكم, في قبال العمد مع العلم في الفقرة الثانية» فاستدلال المستمسك بها 
تبعاً لغيره» محل نظر. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط عدم الذبح إذا لم يكن اضطراراًء فيما إذا لم يعرف جهة القبلة. 

ركذ ا دن امعفالة كا بكرن قاعنا أن واقعا ىضر ]رقتو ها لا مك امعتداله فانه: يدض 
وإن كان إلى غير القبلة1 بلا إشكال ولا خلافء بل عليه دعاوي الإجماع في كلماتهم. وذلك لحملة من 
النصوص: 

كصحيح الحلبي: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١٠‏ ص ١174‏ في ذكر أفعال الذابحين ح575. 
: 


(عليه السلام)» فقال (عليه السلام): «هذه زكاة وحيه ولحمه حلال)”". 

وخبر زرارة: عن بعير تودى في بئر ذبح من قبل ذنبه؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس إذا ذكر اسم 
الث تاك عليه 77 وشلييا عرهما: 

ثم لا يشترط القبلة في السمك ولا الجراد ولا الصيد إذا لم يدركه؛ أو أدركه ولح يعلم وجه القبلة 
بلا إشكال ولا خلافء وذلك لإطلاق النص واختصاص أدلة القبلة بالمذبوح والمنحور» كما أنه لو 
اضطر إلى الذبح على غير القبلة لاضطرار أو إكراه لم تحرم» للروايات المتقدمة الدالة على الحرمة بقيد 
العمد. 

أما ذبائح أهل الخلاف, فإن لم يعلم أنه ذبحها على خلاف القبلة حلّت بلا إشكال ولا خلاف. 
لأدلة حلية ذبائحهم» وإن علم أنهم لا يشترطون القبلة. وإن علم أنه ذبحها على خلاف القبلة فالظاهر 
الإشكال فيهاء لإطلاق أدلة الاشتراط الشامل لكل مسلمء كما أن الحكم كذلك فيما علم تلوثهم 
بالنجحاسة ‏ عندنا ‏ أو لم يعلم التلوث وإن علم أهم لا يعترفون بنجاسة بعض النجاسات عندنا. 


.١ح من أبواب الذبائح‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص١50؟ الباب‎ )١( 
من أبواب الذبائح ح5.‎ ٠١ الوسائل: ج"١ ص١5؟ الباب‎ )1( 


جهل أو نسيان كما مر سابقا. 


(مسألة ‏ "): إلو ترك استقبال الميت] المسلم الذى يرى وجوب الاستقبال اجتهاداً أو تقليداء 
أما إذا كان مسلم لا يرى الاستقبال كبعض العامة» فالظاهر أنه يشمله دليل الإلزام» إذ لا فرق في الدليل 
المذكور بين المكلف منهم وغير المككلف كالصبي والمحنون والميت وغيرهم, لظهور الأدلة في أن حكمهم 
كحكم المكلفين منهم» كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى أهل الكتاب» إذ مع إقرارهم على دينهم إقرار 
جميعهم وإن كان غير مكلف شرف علدنا 

ثم في الميت الواحب استقباله إذا دفن بدون ذلك [وجب نبشه لاستقباله» لوجوب الاستقبال 
وعدم الإطلاق لإدلة حرمة النبش بحيث يشمل هذه الصورة. 

إما لم يتلاش] لانتفاء موضوع الاستقبال [ولم يوجب هتك حرمته] لإن أدلة حرمة المتك أقوى 
من أدلة وجوب الاستقبال فتقدم عليها. 

[نواع كان عن عمد أو عهل أو كان كا اك 1 في مبحث الأموات الكلام فيه غنات 
ولو لم يراع القبلة في الطواف بطلء؛ وفي التخلي دلم يترتب عليه أثر عملي» وف حال الاحتضار كذلك؛ 
وف الصلاة على الميت بأن لم يراع استقباله بطلت ولزم إعادقهاء كل ذلك لمقتضى الأدلة المطلقة الشاملة 


لكل صور عدم المراعاة من عمد وجهل ونسيان وغيرها". 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء الأول من كتاب الصلاة حسب بحزئة المؤلف (قدس سره). 
ه: 


ك5 


اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه» وستر مخصوص بحالة الصلاة» فالأول يجب ستر العورتين: القبّل والدبر 
عن كل مكلف من الرحل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو انثى 


(فصل: في الستر و الساتر) والمقصود هنا ما يرتبط بلباس المصلي وإن ذكر غيره استطراداً. 

[اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه) لروما بالذات للبره والحر حيث يجب “حفظ الإنسان 
نفسه عن الضرر الكثير ومنه الستر في الحرب قبال الأعداءء أو لزوماً لغيره كالستر عن الناظر امحترم. 

(وستر مخصوص بحالة الصلاة) وإن لم يكن ضرر ولا ناظر [فالأول يجب ستر العورتين: القَبّل 
والدبر] بحدهما المتقدم في أحكام التخلي عن كل مكلف من الرحل والمرأة) والخنثى وعن كل أحد 
من ذكر أو أنثى] أو خنثى. 


ا 


ولو كان ممائلا محرما أو غير محرم» ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخرء ولا يستئئ من الحكمين إلا 
الزوج والزوجة؛ والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة» بل يجب الستر عن الطفل المميز ختصوصاً المراهق» كما 
أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق» بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز. 


(ولو كان مماثلاً محرماً أو غير محرم 1 كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

(ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر) فهنا واجبان على سبيل البدل الستر والغض» 
وأيهما تحقق يكفى عن الآخرء فإذا ستر لم يكن موضع للغضء وإذا غض لم يكن موقع للسترء لأن 
الواتمق وده لفان 

(ولا يستئئ من الحكمين إلا الزوج والزوجة؛ والسيد والأمة) نصاً وإجماعاً بل ضرورة [إذا لم 
تكن مزوّحة ولا محللة) ولا مشتركة ولا مبعّضة» إلى غير ذلك مما فصل ف كتاب النكاح. 

بل يحب الستر عن الطفل المميز] وقد ذكرنا ميزان التميز في بعض المباحث السابقة. 

| خصوصاً المراهق) الذي قارب الحلم من غير فرق بين الطفل والطفلة. 

[كما أنه يحرم النظر إلى عورة المرامق) لإطلاق الأدلة (يل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز) 
لقرب شمول إطلاق الأدلة له» بل الظاهر لزوم ترك المراهق النظر إلى عورة الغير فإنه من الأحكام الي 
يعلم من الشارع إرادها 


2 


ويجب ستر المرأة تمام بدهما عمن عدا الزوج وانحارم إلا الوجه والكفين 


حن عن غير البالغ فيخصص به دليل رفع القلم» وتفصيل الكلام في المجنون والكافر ونحوهما في محله. 

(ويجب ستر المرأة تمام بدفما عمن عدا الزوج وامحارم] نصاً وإجماعاً بل ضرورة. إلا الوجه 
والكفين؟ بل والقدمين على خلاف كبير في المسألة مذكور في كتاب النكاح» وحيث إن هناك موضع 
المسألة وقد تعرضنا لما في هذا الشرح نكتفي به هنا. 

ثم لا يخفى إن القماك ول لنيراة كان خاصة في مختلف أبواب الطهارات والعبادات والحدود 
والديات والقصاص والقضاء والشهادات والمواريث والنكاح والطلاق ونحوهاء كما أنه لم يجعل لا 
أحكاماً خاضة في غالب أبواب المعاملات من البيويع والإحارة والرهن والمضارية والمزارعة والمساقاة 
وغيرهاء وهذه الأحكام طبقها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) 
والمسلمون تطبيقاً عملياء طيلة حكم الإسلام؛ إلا فترات شاذة» حين جاء الغرب وسيطر على بلاد 
الإسلام وتغيرت وسائل الحياة وإذا بالمرأة المسلمة وقعت بين محذورين إما أن تعتزل الحياة أو تدحل في 
المنهاج الغربي الموضوع للحياة مما أكثره لا يلائم الإسلام نصاً أو روحاًء والمسلمون لم يقدروا أن يجعلوا 
للغرأة منهاجا يلف الإسلاة. ولا يوجب: غرطا عن الحياة بأن يطيقوا الأحكام الاستلامية على العضر 
الحاضرء ولذا صارت أغلبية النساء إلى جانب الغرب في كل المناهج 


:. 


وليك اتاد زايد إن ناف الشتاف الطيلت لكا رمه هن كدراةةروولك ابطا كان علي 
حلوتك: الأساظ: “قيقاذ" القزييوة: جعلوا الزراة :كال يكل ذي كل الأموره ولذا"مدميف كل الاستكاء 
الانثلامية الرعطة بالرأة المنيرة ها عن الرجا * ققد فحت الدارش الختلظة أو الشبيهة وناء انداء من 
الابتدائية وانتهاء إلى اذ الدكتوراه وما فوقها من الجامعات الغربية وهي تخرّج الدكتور والدكتورة 
والمهندس والمهندسة والطيار والطيارة وانحامي واحامية والنائب والنائبة والوزير والوزيرة والرئيس 
والرئيسة إلى غير ذلك» وكلهم يزاولون نوعاً واحداً من العملء وهذا الشيء بغض النظر عن حرمته 
شرعاً وهضم المرأة حقها حيث ألقي عليها تكاليف انتخاب الزوج بنفسها وتحصيل لقمة العيش وإدخخاها 
في الحياة السياسية ونحوها ما يوجب لا عنتاً وإرهاقاء أوجب أكبر قدر من الفساد والانهيار والسقوطء 
كما هو مذكور في الكتب المفصلة المدونة لهذه الشئون. 

وعلى هذا فالواحب على المتدينين أن يهتموا لتطبيق مبادئ الإسلام العامة على الحياة العملية في 
العصر الحاضرء ولا يكون ذلك إلا بإرجاع كل من الرحل والمرأة إلى مكاهما اللائق يهما. مع عدم 
حرمان المرأة عن مزاولة مختلف شئون الحياة الملائمة لهماء فاللازم أن تنظم المدارس من الابتدائية إلى 
الجامعة للمرأة» كما أن اللازم أن تحدد صلاحيات المرأة في الوظائف ومزاولة الحياة الاجتماعية على 
ضوء الأحكام الإسلامية بحيث ينطبق عليها وعلى الرجال» وقوله سبحانه: 


مع عدم التلذذ والريبة» وأما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حي بالنسبة إلى ا محارم» وبالنسبة إلى الوجه والكفين. 
والأحوط سترها عن امحارم من السرة إلى الركبة مطلقا 


«إلا تَظلمُونَ ولا يُظَلَمُونَ4”" أما بيان الحلال والحرام فقط من دون سن المناهج الحيوية لها وهم 
فذلك وحده لا ينفع» والله الحادي والموفق. 

[مع عدم التلذذ والريبة» وأما معهما فيجب الستر ويحرم النظر حى بالنسبة إلى المحارم» وبالنسبة إلى 
الوحه والكفين] وبالنسبة إلى الممائل بلا إشكال ولا خلاف» بل دعوى الإجماع ف كلماتهم متواترة» 
ويدل عليه قوله تعالى: «إقل للْمُؤْمنِينَ4”" فإن النظر بتلذذ وريبة لاف ذلك عرفاً. 

وهناك جملة من الروايات الدالة على ذلك مذكورة في كتاب النكاح من هذا الشرح, ثم المراد يما 
التلذذ والريبة الشهوانئ لا التلذذ الذي يكون في نظر الوالد إلى ولده كما هو واضح. والريبة ما يرتاب 
منه وإن لم يتلذذ فعلاً بأن ينظر إليه أو إليها لخيانة مثل نظر الحاني إلى من يريد الجناية به وإن لم يكن ذا 
صفة فعلية» فالتلذذ فعلي والريبة مستقبلي» وقد يجتمعان بأن يتلذذ الآن ويريد به بالنسبة إلى المنظور 
عو قاذ دن همي الفتيوة: 

(والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً) لما سبق في 


)١١‏ سورة البقرة: الآية 1/8؟. 
(5) سورة النور: الآية .7٠١‏ 


وه 


كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً. 
باب التخلى من أنه عورة كما ذكره بعض» لكن حيث لم يتم دليله يكون ذلك احتياطا استحبابيا. 


ها انلا عوك مو لوبت و الكدين عزو قري خارف مطفا 1 :ول بدو اذك وريه تللق 
الأحوط عدم النظر إليهماء لما يأتّ من أدلة القائل بالمنع. 


ىه 


(مسألة  :)١‏ الظاهر وجحوب ستر الشعر الموصول بالشعر» سواء كان من الرجحل أو المرأة» وحرمة النظر اليه 
وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وان 
كان أحوط. 


(مسألة  :)١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر] لأنه زينة لما فيدخل في قوله تعالى: 
تاولا يُبْدِينَ زيتتهن74" ولذا أفية ذلك غير والطقة كاذنا نلا الستسناف من الاشكال ىا ذللك» لأن 
ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر» والأمر بستره ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول. 

وفيه: إن الدليل المنع عن إبداء الزينة لا ما ذكره؛ ثم الظاهر أن الشعر إذا كان لامرأة أخحرى لم يصح 
جريان الاستصحابء لأنه بالقطع حرج عن الموضوعء ولذا لا يحرم النظر إلى شعر المرأة إذا قطعته وألقته 
في النفايات» وأما لو أنبتت 011 العم ور اندها كنا عدار قي الانا جع عبان تدر حنها قلا سكا لان 
حرمة النظر» عد ميا 

(سواء كان من الرجل أو المرأة) أو الحيوان أو مصنوعاً من مادة نحارجية وحرمة النظر إليه) لما 
سبق من التلازم بين حرمة النظر وبين وجوب الستر. 

[وأما القرامل من غير الشعرء وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية 
البشرة إشكال وإن كان أحوط! بل أقرب للآية المتقدمة 


.”0١ سورة النور: الآية‎ )١١ 
عه‎ 


ويؤيده قوله تعالى: ظوَلَايَضْرِبْنَ بأَرْجُلهنَّ يُعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زيتتهن4”": بل عليه بالمناط 
الأولوي» أما وجه الجواز فهو أصالة البراءة بعد كون حرم هو جحسد المرأة وشعرهاء لكن هذا الوجه 
ضعيف»ء ولذا أفى كاشف الغطاء وغيره بالحرمة. 

اربق العالادة الت ع لسرن لقو راكع رون لد عن | أطي فت 
وذتلك اكه الاذل» غال وكوك الس ى "اليذه لذ بالسية إل القدن و الكتعري فالا من الوان: 


.١ سورة النور: الآية‎ )١( 
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(مسألة ‏ 5): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر اليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ» وأما معه فلا 


(مسألة 5؟): [الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة1 أي جنس كانت [ولماء 
الصافي) لأن المستفاد من الأدلة ‏ ولو بقرينة الفهم العرثي ‏ هو المنع عن الإحساس الخاص» بل النهي 
عن النظر شامل له عرفاء ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في باب الإرث من جواز النظر إلى المرآة عند 
الاتطرار فنا يدل مكل انل كور اسار ولذا قالوا بأنه إذا اضطر الطبيب إلى النظر إلى المرأة أو العورة 
نظر إلى المرآة إن أمكن التبين بذلك» وعليه فما في المستند من الحواز لانصراف النظر إلى الشائع 
المتعارف» ولعدم العلم بكونه نظراً إلى المرأة لا يخلو من منع إذا الانصراف ممنوعء والصدق العرق 
يوجب العلم؛ وإشكال المستمسك في الماء الصافي بحجة عدم تمامية حكايته غير وارد» لأنه نوع من النظر 
فيشمله الدليل. 

مع عدم التلذد) والريبة [وأما معه فلا إشكال في حرمته] لإطلاق دليل حرمة النظر بتلذذ وريبة 


0 


كان باليد وطلي الطين ونحوهماء 
وأما الثاق: أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة؛ ويشترط فيه سائر خاص ويجب مطلقاً سواء كان هتاك 


ناظر محترم أو غيره أم لا 


ونشالة حت :1ل يتفرظ فى« الستر :الو امت فق 'نفسه سائزا خضوص .وله كيفية خاضة 1و ل كوك 
المتستر نفس الإنسان بل المناط محرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما] أو أن غيره ستره» كل 
ذلك لإطلاق الأدلة وكون المناط الستر الحاصل بكل هذه الأمور» نعم يشترط فيه ستر. 

[وأما الثاني: أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة] ولذا احتلفوا في كفاية الستر بالحشيش 
واليد والطين ونحوها. 

| ويشترط فيه ساتر اص] كما سيأتي تفصيل الكلام في كلا الأمرين. 

(ويجب مطلقاً] لأنه لأحل الصلاة [سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره) أي ناظر غير محترم 
كالزوجة والزوج (أم لا) يكن ناظر أصلاً. 

واشتراط الستر في الصلاة لا إشكال فيه ولا حلاف» ويدل عليه بإضافة الإجماع المتواتر نقله في 
كلماقم» كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى والمعتبر والتحرير والجواهر وغيرهم» بل في المستند أنه 
ثابت بالضرورة من الدين» ويدل عليه متواتر الروايات الواردة في مختلف الأبواب كنصوص العاري» 


والنص الدال على 


كه 


النهى عن الصلاة فيما شف ووصفء والنص الدال على غسل النجاسة والصلاة فيه إذا أمكن؛ 
والتصنالدال على أمر الرأة بالعنس زغيرها: 

مثل ما رواه محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي في قميص 
واحد وف قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال (عليه السلام): «إذا كان عليه قميص صفيق 
أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس)"", الحديث. 

وما رواه الخصال» عن علي (عليه السلام): «بحزي الصلاة للرجحل في ثوب واحد يعقد طرفيه على 
عنقه» وف القميص الصفيق يزره عليه'"». 

وما رواه ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في حديث,» فقلت له: ما ترى ف رجحل يصلي في 
قميص واحد؟ فقال (عليه السلام): دإذا كان كثيفاً فلا بأس به 2©. 

وما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يحزي الرحل من الثياب أن يصلي فيه؟ 
فقال (عليه السلام): «صلى الحسين بن علي (عليه السلام) قي ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب 
كبويع الحديث: 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص 2574 الباب ١‏ من أبواب الستر في الصلاة ح5. 

)١(‏ الخصال: ص5727 حديث الأربعمائة. 

له جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص »358٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الستر في الصلاة ح5. 

)5١‏ جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص١358.»‏ الباب ١‏ من أبواب الستر في الصلاة ح5. 
/اةه 


ويتفاوت بالنسبة إلى الرحل أو المرأة» أما الرحل فيجب عليه ستر العورتين» أي القبل من القضيبء والبيضتين 
وحلقة الدبر لا غير 


وما رواه أبو مريم؛ قال: صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا 
إقامة» فلما انصرف»ء قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء» ولا أذان ولا إقامة؟ 
فقال: «إن قميصي كثيف فهو يجري أن لا يكون على أزار ولا رداء» وإني مررت بجعفر وهو يؤذن 
وفع قن انكل تاجزان الله 

وما رواه الدعائم» عن الباقرين (عليهما السلام)» قالا: «لا بأس بالصلاة في الإزار» ولا بأس 
بالصلاة في السراويل)”", الحديث. 

وفي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) فيمن صلى وفرجه حارج لا يعلم به؟ قال (عليه السلام): 
«لا إعادة عليه» وقد ار 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» وستأق جملة منها في مختلف المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. 

والإشكال في دلالة هذه الروايات وغيرها لا يكون إلا أشبه بالمناقشات اللفظية كما لا يخفى على 
من راجع المفصللات. 

(ويتفاوت) الستر [بالنسبة إلى الرجل أو المرأة» أما الرحل فيجب عليه ستر العورتين» أي القبّل 
من القضيبء والبيضتين وحلقة الدُبر لا غير لما تقدم في باب 


.١هح في الأذان والإقامة‎ ١ 5 التهذيب: ج١ ص١٠8؟ الباب‎ )١( 

)1١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص75١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 

59 الوسائل: جا ض 797 الباب /؟ تمن أبوات لباس المصلى ح1. 
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وإن كان الأحوط ستر العجانء اأي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب» وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة 
والركبة 


التخلي من أن العورة هي هذه. والمتيقن من أدلة المقام هو وحوب هذه لا أكثر من ذلك» وسبب 
هذا التيقن الإجماع على عدم البأس في ظهور سائر المسد غير العورة» وبعض الروايات كرواية علي بن 
حعفر المتقدمة وغيرها. 

(وإن كان الأحوط ستر العجان» أي ما بين حلقة الدُبر إلى أصل القضيب 4 وذلك لاحتمال أنه من 
العورة» وكأنه لذا قال الكركي: الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر”"» لكن النص والفتوى 
على خلافه» ففي مرسل أبي يحيى الواسطي: «العورة عورتان القبّل والدُبر» والدبر مستور بالأليتين» فإذا 
مسترت القضيب والبيظتين فقد: سرت العورقع7", 

[وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة) فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مجموع ذلك هو 
الغورة» واسعدلو ا لذالاك: 

ما عن علي (عليه السلام) قال: «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم)”". 

وخبر الحسين بن علوان» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرن إلى 
عورقاء والعورة ما بين السرة والركبة»”». 


.١57؟ص كما في المستمسك: جه‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 4 من أبواب آداب الحمام ح؟. 

(؟) الوسائل: ج ص57" الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس ح”؟. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص3 5ه الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح7. 
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والواحب ستر لون البشرة» 


والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه. 

وما في بعض الأخبار» أن أبا جعفر (عليه السلام) اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب 
الحمام فطلى ما كان خخارحاً من الإزار» ثم قال: «احرج عين» ثم طلى هو ما تحته بيدهء ثم قال: «هكذا 
فافعل)”". إلا أن هذه الروايات لا يمكن العمل بما لمعارضتها بحملة من الروايات الى منها ما تقدم ومنها 
ما يأ في تنوير الإمام (عليه السلام) وطرحه للإزار» إلى غير ذلك؛ مضافاً إلى ضعف السند وعدم احبر 
فالاحتياط بذلك استحبابي. 

| و الو اهب بتر" لوق النقرة اكياة إشكال وا عاد وبل نهم كياتن لينو البسيس لك قاو 
كان امات رجاس و رقيقا رتساو" قييت حك :لواف رقن العووة 1 كك لآنه لبس ابس عرفا روز 
كان سترا ببعض الاعتبارات. 

وفي صحيحة محمد: «إن كان كثيفاً فلا بأس به). 

و تراوانة أحري ”كر وز كان امسن مقا 

(والأحوط ستر الشبح الذي يرى من لف الثوب من غير تميز للونه] وفقاً المستند» حيث قال 


بوحوب ستره إذا كان يرى الشبح كما يرى الشيء من وراء 


.١ح من أبواب آداب الحمام‎ "١ الوسائل: ج١ ص88" الباب‎ )١( 
في ما يجوز الصلاة فيه ... ح50.‎ ١5 التهذيب: ج١ ص5١7 باب‎ )5( 
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وأما الحجم ‏ أي الشكل ‏ فلا يجب ستره 


الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين» فإنه كثيراً ما يرى شبح ما ورائهما بنفسه ولو 
لم يتميز لونه» ومن ذلك القبيل من يرى في الليلة إذا لم يكن لما شديد ظلمة» فإنه يرى شبحه وإن لم 
يتميز لونه» واستدل لذلك بعدم تحقق الستر قطعاً. 

وخخلافاً لآخرين حيث لم يوجبوا ستر الشبح لعدم صدق النظر إلى الشيء ولصدق الستر. 

والظاهر التفصيل بين أقسام الشبح» فإنه را يصدق الستر ولا يصدق النظر وربما يكون بالعكس» 
[اتعيلف الماع هقان النناف لكا مى السك افيح .ورم لا رتمتر أنه إنماة أن حيوان أن سه 
جامد وكذلك في الليل وكذلك من وراء الثوب والزجاج إذا كانا في مرتبة من الصفاقة» وهذا بخلاف 
ما إذا كان الشبح وأعاء فإطلاق المنع أو الجواز لا يخلو من إشكال. 

ثم إنه لا إشكال في وحوب الستر وحرمة النظر إذا كان لون العورة بلون أحببي أو رآها من وراء 
زجاجة ملونه لصدق النظر عرفا وهذا غير اللون وغير الشبح وغير الحجم كما لا يخفى. 

(وأما الحجم ‏ أي الشكل ‏ فلا يجب ستره) وفاقاً لما عن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع 
وكشف الالتباس والمدارك والذكرى والبحار وغيرهاء وخلافاً لا عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع 
وفوائد القواعد. 

استدل الأولون بأنه سترء» وعنطوق صحيحي محمد المتقدمة وبرواية المرافقي: إن أبا جعفر (عليه 
السلام) كان يدخل الحمام فيبدأ بطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو صاحب 
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الحمام فيطلي سائر بدنه فقال له يوماً الذي يكره أن أراه فقد رأيته» فقال (عليه السلام): «كلا إن 
النورة 0000 

وكرسلة محمد بن عمرء وفيها: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما انطبقت النورة على بدنه ألقى 
المكزر» فقال له مولى له: بأبى أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيت عن نفسك؟ فقال: «أما 
علمت أن النورة قد أطبقت العورة»'". بتقريب أن الحجم لا يستتر بالنورة» وَإِنما يستتر اللون فقط. 

أما الآحرون فقد استدلوا بأنه مع ظهور الحجم لا يسمى سترأء فهل يصدق أن المرأة سترت نفسها 
إذا لبست ثوباً ضيقاً ينطبق على تجاعيد جسدها حي بدا منها فرجة الفرج والدبر وظهرت حجم حلمة 
الندي وثقبة السرة. 

وعرسلة أحمد بن حماد: «لاتصل فيما شف أو صف» ‏ أو وصف. خ ل "" والشف ما يحكي 
اللون والصف ما يحكي الحجم. لأنه يصف عليه. ومثله على نسخة: «وصف». 

أقول: والظاهر التفصيل بين أقسام الحجمء فقد يكون مثل النورة» ولا ينبغى الإشكال في ذلك لأنه 
يسمى سترأء وقد يكون مثل الثوب الرقيق جداً الذي ينطبق على الموضع تماماء ولا ينبغي الإشكال في 
وجوب الستر حينئذ وعدم كفاية مثل 


.١ح من أبواب آداب الحمام‎ ١ الوسائل: ج١ ص78" الباب‎ )١( 
الكافي: ج” ص07.ه باب الحمام حه؟.‎ )١( 


5 الرسائن: اجن ايل الباق ++ عن آبوات لياس المصلى حك 
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وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدفها 

هذا الساترء وحيتئذ يظهر عدم التدافع بين القولين والدليلين» اللهم إلا إذا أراد كل قول الإطلاق» 
وذلك بعيد عن مساق بعض كلماهم واستدلالالتهم. 

[وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدما] بلا حلاف ولا إشكالء بل الإجماع عليه في الجملة, 
ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن لازت لبو تالا 
ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (عليه السلام): «تلتف فيها وتغطي رأسها وتصليء فإن حرجت رحجلها 
وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»”'". إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة ف باب ستر المرأة. 

ومنها ما رواه الفقيه» عن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) 
في درع» وحخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ثما وارت به شعرها وأذنيها»'". 

ورواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يقبل الله 
صلاة حجارية قد حاضت حي تختمر» ولا يقبل صلاة من امرأة حب تواري أذنيها ونحوها في الصلاة)”". 

فقول المستند بعدم وفاء الروايات بتمام المطلوب حى تمام الصدغين 


ذل الوسائل+ ناض 6ف لناب ,4 من 'أبوات لبلين الصلى جولا. 
(1) الفقيه: ج١‏ ص17 باب 84 في ما يصلَى فيه وما لا يصلى فيه ح5". 
19) الجعفريات: ص١5‏ . 
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حى الرأس 


والأذنين وقدام العنق وجميع الساعدين والساقين» إلخ» ليس على ما ينبغي. 

(حى الرأس) كما هو المشهور بل المجمع عليه إلا ما يروى عن ابن الحنيد من أنه أفى بعدم 
وحوب ستره. واستدل له بالأصلء» وبخبر ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالمرأة 
المسلمة الحرة أن تصلي وهى مكشوفة الرأس)”". 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام): «لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع)”". 

لكن الأصل لا محال له» والظاهر أن الخبرين واحدء ولذا كان من المحتمل أن زيادة «الحرة» في 
الأو سن ارارق ابعاعء وإنما الرواية على طبق الخبر الثاني الول عل الانتسيعا اول فاه 
الشيخ في التهذيبين من حمل الروايتين على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع» أو من كان عليها ثوب 
يسترها من رأسها إلى قدميهاء قال: ويحتمل أن يراد من الأخير الأمة'". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص/47؟ الباب 79 من أبواب لباس المصلي ح5» والتهذيب: ج١٠‏ ص8١7‏ باب ١١‏ في ما يجوز فيه الصلاة من 
اللباس والمكان ح55» والاسبتصار: ج١‏ ص75 باب 7١8‏ في المرأة الحرة لا تصلّي بغير مار ح4. 
)1١(‏ الوسائل: ج ص74 الباب 79 من أبواب لباس المصلي ح5» والتهذيب: ج١٠‏ ص8١7‏ باب ١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من 
اللباس والمكان ح55» والاستبصار: ج١‏ ص84" باب 7١8‏ في أن المرأة الحرة لا تصلي بغير مار حه. 
)١‏ انظر التهذيب والاستبصار ذيل الحديث السابق. 
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والشعر 


أقول بعض هذه المحامل بعيدة ولو لم يمكن حمل في الرواية الأولى لزم رد علمها إلى أهلها لمخالفتها 
لمتواتر النصوص والإجماع؛ ثم إنه قد اضطرب النقل عن ابن الحنيد» فتارة نقلوا عنه هذا القول» وأخرى 
نقلوا عنه من اتحاد الرجل والمرأة في العورة» ولعل دليله ‏ إن قال بذلك ‏ الأصل وأدلة الاتحاد في 
التكليفء ولا يخفى ما في كليهما بعد ما عرفت من الأدلة. 

[والقس؟ كنا عو" الشووي :ول لد ساس صبرتم ا السبالة إلا الفاضيري دوق "تافل فيه أيقيا 
الكفاية وألفية الشهيد» وعن البحار أنه ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره؛ وعن المدارك ريبما ظهر منها 
حت أ من غمارانك أكثر الأضحايةت أنة غين واخيه: واسيدل لذلك بالأصرة وأن المتعر غير :مشمول 
للحسد الواحب سترهء وبرواية ابن بكير المتقدمة» وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل مرفوع بالدليل» 
والشعر منصوص بصورة خاصة في بعض الروايات كما تقدم, بالإضافة إلى أن أدلة وجوب الخمار كافية 
ف المطلوب» ورواية ابن بكير قد عرفت ما فيها. 

ثم إنه ما أبعد ما بين هذا القول وقول ابن الحنيد» وبين ما قال بأنه يحب على المرأة ستر جميع 
جسدهاء ولا يستثق من ذلك سوى موضع السجودء كما عن الوسيلة والجمل والعقود والغنية» وكأنه 
لكون الأصل فيها الستر إلا ما خرج قطعاً وهو موضع السجودء وفيه: إنه لا بجال للأصل بعد ظهور 
الأدلة في انكشاف الوجهء كصحيح الفضيل عن الباقر (عليه السلام) في صلاة فاطمة (عليها السلام) 


وغيره. 
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إلا الوجه المقدار الذي يغسل ف الوضوء» وإلا اليدين إلى الزندين 


ولكانقال لقيو ١1 ١١‏ الوسة القدا "لدي تعينا قت الوحدره ١‏ "مدل غلئة. بالاضافة إل نما نينا 
موثق سماعة» قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال (عليه السلام): «إذا كشفت عن موضع السجود 
فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل)"". 

أما كون المستثئئى مقدار الوضوء فهو غير ظاهرء بل الظاهر جواز ظهور كل الوجه؛ لأنه المعيى 
اللغوي؛ ودليل الوضوء لا يوحب أن يراد بالوحه في كل مقام ذلك المقدار» ولأنه الظاهر من صحيح 
فضيل وموثقة سماعة» فقول الذكرى: وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظرء لتعارض العرف 
اللغوي والشرعي”" انتهى. لا يخلو من إشكال» خعصوصاً وإن الأصل عدم وحوب الستر كما ذكره 
المستمسك. 

(وإلا اليدين إلى الزندين) قال في المستند: بالإجماع الحكي عن المختلف والمنتهى والروض 
والذكرى وشرح القواعد”"» انتهى. 

وحكي دعوى الإجماع عن المعتبر والتذكرة وغيرهما أيضاء خلافاً لما عن الانتصار والحمل والعقود 
والغنية» فإنهم اقتصروا في الاستثناء على الوجه فقطء والأقوى الأول» وذلك لأصالة البراءة بعد عدم 


الدليل على وجوب السترء استدل القائل بالوحوب بنصوص الدرع بضميمة أن الدرع تستر حت اليد. 


.١ح الباب 7 من أبواب لباس المصلّي‎ "١ الوسائل: ج؟ صه‎ )١( 
.١8س‎ ١1 ٠ص الذكرى:‎ )5( 
.3"١ المستند: ج١ ص7174 س‎ )19( 
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والقدمين إلى الساقين 


وبصحيح زرارة» قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال (عليه 
السلام): «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل يما"". 

وبأن الأصل وجوب ستر المرأة جميع جسدهاء ولم يعلم خحروج اليدين عنه» وبرواية جميل بن دراج 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وحمار؟ فقال (عليه السلام): «يكون 
عليها ملحفة تضمها عليها»””". 

ويرد عليه: إنه لم يعلم أن الدرع عبارة عما يستر حئ اليد بل الظاهر خلافه إذا شبه ذلك بدرع 
الحرب اليّ لا تستر اليدين» والتجلل عبارة عن الإحاطة بالرأس والرقبة وأعالي البدن لا بكل البدن؛ 
والأصل يقضى البراءة لا الاشتغال» ورواية جميل لا تدل على ستر اليدء لأن الضم أعم من ذلك؛ 
بالإضافة إلى أن روايات كفاية الدرع والخمار تدل على عدم لزوم الملحفة. 

(والقدمين إلى الساقين] كما هو المشهور» نسبه إليهم الذكرى والروض وجامع المقاصدء خلافا 
لمن أوحب سترهماء والأقوى الأول» للأصل بعد عدم الدليل على الوحوب سوى ما استدل به القائل 
بالوجوب من أصالة الاشتغال. 

وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)» سأله عن المرأة ليس لا إل ملحفة واحدة كيف تصلي؟ 
قال: «تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي» فإن خرحت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس)”". 


13) الوسائل: ج#اغن 855 الباب:؟ من أبؤاب لباين المصلىي حة: 

(1) الوسائل: انهه + آليات؟ امن أنواب لاس المصلى: 2 

5 الرسائن لاسن + الاق ام آبرات لبان الصلى تمه 
0+ 


ظاهرهما وباطنهما 


فإن مفهومها البأس في خروج الرحلين مع القدرة» وروايات الدرع بضميمة أن المتعارف أن تكون 
طويلة حي تغطي تمام الرحلين» ويرد على الأول أن الأصل البراءة» وعلى الصحيحة أن المنصرف خروج 
أزيد من القدم؛ ولو شك لم يكن دليلاًء إذ لا ظهور. 

لا يقال: يظهر من بعض الروايات أن عادة النساء كانت تطويل الثوبء ففي الموثق في الرحل يجر 
ثوبه؟ قال (عليه السلام): «إنٍ أكره أن يتشبه بالنساء)”". وفي الشعر: «ولو لم تمس الأرض فاضل 
ذيلها». 

لأنه يقال: لم يعلم تعارف ذلكء بل ظاهر روايات استحباب قصر الثوب مع وضوح تقيد المسلمين 
براش ساكب وظاخ” الحقنيض اللبنة ليقن إل لقنس ويد اقول لقي لبس القديض اذا يائرا 
لظهور القدمين» بمنع عن الحزم بأن الثوب قميصاً كان أو غيره كان ساترأء ثم إنه لولا الإجماع على عدم 
حواز ظهور فوق الساق لكان مقتضى القاعدة جوازه» إذ القميص في السابق كان يصل إلى نصف 
الساق؛ بل أحياناً إلى ما فوق ذلكء لكن الإجماع حال دون جواز ذلك. 

[ظاهرهما وباطنهما) وذلك للأصل بعد عدم الدليل على وحوب ستر بطن الساق» وهذا هو 
مقتضى استثناء القدمين ‏ بدون تقييد بظاهرهما ‏ في السرائر والتذكرة والتبصرة والإرشاد والتلخيص 
وفاية الأحكام» وغيرهما بل صرح 


.١ح من أبواب أحكام الملابس‎ ١١ الوسائل: ج١ ص54" الباب‎ )١( 
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وبحب ستر شيء من هذه المستثنيات من باب المقدمة. 

بذلك الدروس» حلاف لمن خص الحواز بظاهر القدم. كالإصباح والجامع والمعتبر والقواعد وغيرهمء 
لقاعدة الاشتغال» وقد عرفت أن الأصل البراءة لا الاشتغال. 

تم المشهور وجحوب ستر الشعر المنسدل» لإطلاق أدلة القناع والخمار والحباب» وهي تستر كل 
الشعر» أما الاستدلال بأنه عورة؛ بالتلازم بالستر الصلاتي والستر عن الاحنبي وبالاشتغال فلا يخفى ما 

[ويحب ستر شيء من هذه المستثنيات من باب المقدمة] العلمية كما سبق الكلام في ذلك 
واللإشكال فيه. 

ثم إنه لو دار الأمر بين ستر العورة وستر سائر جحسدها قدّمت الأول للاهمية» ولو دار بين ستر 
الرأس وستر الرحل لم يبعد تقديم الأول» لأن ستر الرأس ثبت بالنص وستر الرحل ثبت بالإجماع ولم 
يعلم الإجماع في المقام» بل ظاهر بعض النصوص المتقدمة جواز عدم سترها لدى الاضطرار» ورا يحتمل 
تقدم الثاي» لأنه يجوز للصغيرة والمملوكة عدم ستر الرأس بينما يجب عليها ستر الرحل» وفيه نظر» ولو 
دار بين ستر بعض الدسد دون بعض لم يكن ترجيح؛ للأصل بعد عدم الدليل. 


514 


(مسألة ‏ 4): لا يحب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان» ولا ما على الوجه من 
الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها 
عن الناظر. 


(مسألة ‏ 4): إلا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان» ولا ما 
على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي] ولا ما في اليد من الخاتم ونحوهء ولا ما في 
أصابع الرجل ولا سائر الحلى إذا ستر المسد الكائن ذلك ال حلي فيهء كما إذا كان القرط ظاهراً من تحت 
الخمار أو لبست السوار فوق الكم أو ما أشبه ذلك» كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل» واحتمال 
الوجوب لأصل الاشتغال» أو لأن حال الصلاة حال وجود الناظر المحترم» منظور فيه. 

زولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر] بل قد 
عرفت أن الأقوى وجوب سترها عن الناظر» لشمول قوله تعالى: #إولا يُبْدينَ زيتتهن2"4 له. وإنما نقول 
هنا بعدم الوحوب لعدم دليل على الملازمة ولا دليل خاص في المقام. 


.”0١ سورة النور: الآية‎ )١١ 


(مسألة ‏ 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يحب عليها سترها لكن لا من 
حيث الصلاة فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وحهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها 
سترها] لما سبق من أن النظر بريبة حرام» والستر من مثل هذا النظر واحبء لأن تركه إعانة على الإثم» 
لكن رما يقال بأنه لا دليل على وجوب الستر لعدم صدق الإعانة» وإلا لزم ذلك بالنسبة إلى الشاب 
الذي ينظر إليه بريبة» والخنطيب الذي يصعد فوق المنبر في مجلس فيه النساءء والحاجة الي تسفر عن 
وجهها مع وضوح وجود غير المبالين الذين ينظرون إليها بريبة» وكذلك بالنسبة إلى الذي يسبح في 
مواضع عامة. بل لزم القول بوجوب عدم عمل يوجب إثارة حسد الآخرين وغيبتهم وما أشبه من بناء 
أو معاملة أو لبس لباس أو ما أشبه ذلك مع وضوح أن كل ذلك ليس بحرام» ولعل هذا هو الأقرب. 

إلكن لا من حيث الصلاة] بل من حيث دفع المنكر وعدم التعاون على الإثم. 

[فإن أنمت ولح تسترها لم تبطل الصلاة) لعدم الملازمة بين الأمرين» والنهي عن أمر خارج لا 
يسري إلى الصلاة فهو مثل أن يشير في الصلاة لقتل مؤمن» فإن إشارته محرمة» أما صلاته فهي صحيحة؛ 
ول كاش :العظاء بالف ل بيع البطلات: له كلو قرع تعلر.» 


ا/١‎ 


وكذا بالنسبة إلى حليهاء وما على وجهها من زينة» وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة 
النظر إليها. 


[وكذا بالنسبة إلى حليهاء وما على وجهها من زينة» وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في 


صورة حرمة النظر إليها ولا فرق في ما ذكرناه بين أن تتعمد الكشف عن وجهها في موضع الريبة أو 
علية رتالق يذون التعني لوتجدة الذليل نييما 


07“ 


(مسألة ‏ 5): يحب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة» وكذا تحت ذقنها حي المقدار الذي يرى منه عند 
اختمارها على الأحوط. 


(مالة يت 5 رصي هك اللراة: ستو وقهيا تغال العزلاة تو كذ بع ذقديا بحن قار اللري ير 
منه عند اختمارها على الأحوط! لإطلاق ما دل على وجوب الستر باستثناء الوجه والكفين والقدمين؛ 
لكن رعا يقال إن الواحب الاحتمار الذي يظهر منه الذقن غالبا ولم ينبه على ذلك» ولو وجب الستر 
لوقع التنبيه عليه» وكأنه لذا قال على الأحوط. 


رف 


(مسألة ‏ 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثيئ والمستثئئ منه» ولكن لا يحب عليها ستر رأسها 


(مسألة ‏ 7): [الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثئى والمستثئ منه) بلا إشكال ولاخلاف 
بل عليه الإجماعات وذلك لإطلاق الأدلة» إلا فيما يأ من الاستثناء. 

نعم حكي عن الشيخ في المبسوط أنه ذكر وجوب ستر الأمة ما عدا رأسهاء لكن لو أراد ظاهره 
فهو شاذ محجوج بما عرفت» وريما ذكر له في الجواهر وغيره تأويلاً يخرجه عن خلاف المجمع عليه. 

(ولكن لا يجب عليها ستر رأسها) بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعاً متواتراً عن الشيخ في 
الخلاف والفاضلين والشهيدين والحقق الثاني وغيرهم؛ وف المستند إجماعاً محققاً ومحكياًء وفي الجواهر 
إجماعاً حصلاً ومنقولاً مستفيضاً عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كصحيح ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في حديث قلت له: الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ 
فقال (عليه السلام): «ليس على الأمة قناع)"". 

وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج, عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «ليس على الإماء 
أن يتقنعن في الصلاة)”". 
وما رواه الفقيه» عن ابن مسلم قال: وسألته ‏ أي الباقر (عليه السلام) ‏ 


.١ح الوسائل: ج ص/7 الباب 75 من أبواب لباس المصلي‎ )١( 
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ولا شعرها ولا عنقهاء» من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة 


عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال (عليه السلام): «لو كان عليها لكان عليها الخمار إذا هي 
حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة)7". 

وها رواه أبو يصيز قال وعليه السلام) "فق حديت» ووعلن الجارية إذا حاضنت الضيام واللتماره إلا أن 
تكون مملوكة فإنه ليس عليها مار إلا أن تحب أن تختمتر» وعليها الصيام”". إلى غيرها من الروايات. 

زولا شعرها ولا عنقها] بلا إشكال ولا خلاف, إلا ما يحكى عن بعض من احتمال وحوب ستر 
الرقبة» وذلك لإطلاق النص والفتوى بعدم الخمار والقناع الملازم لظهور لكر والأذن والرقبة» لكن 
اللازم أن تستر أوائل بدا المتصلة بالعنق فلا تصح لما الصلاة في الثياب ال يكون جيبها واسعاء بحيث 
يظهر أعالي البدن» لأصالة وحوب الستر في ما عدا ما حرج بالدليل. 

من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبرة والمكاتبة) بقسميها [والمستولدة] بلا إشكال ولا 
خلاف؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه» وذلك لإطلاق الأدلة» وخصوص صحيح محمد بن مسلم؛ عن الباقر 
(عليه السلام) قال: «ليس على الأمة قناع في الصلاة» ولا على المدبرة قناع في الصلاة» ولا على المكاتبة 
إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة» وهي مملوكة حى تؤدى جميع مكاتبتها». إلى أن قال: 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص5 ١6‏ باب 4ه في آداب المرأة في الصلاة ح5. 
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وأما المبعضة فكالحرة مطلقا 


وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فال (عليه السلام): «لو كان عليها لكان عليها إذا 
حاضتء وليس عليها التقنع في الصلاة»7". 

ويعارضه في أم الولد صحيحه الآخرء عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ 
فقال (عليه السلام): «لاء ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد)”". 

لكن منطوق الأولى المؤيد بالإجماع وبإطلاقات سائر الروايات» بضميمة غلبة وجود الأولاد للإماء 
لايدع بحا لمفهوم الثانية» هذا بالإضافة إلى اضطراب في متن الثانية» إذ لا تسمى الأمة أم الولد إذا لم 
يكن لما ولد» فالمسألة لا غبار عليها. 

[وأما المبعضة فكالحرة مطلقا) بلا إشكال ولا خلاف, بل ادعي عليه الاتقاق» وذلك لإطلاق أدلة 
الستر الى لم يخرج عنها إلا الأمة» الظاهرة في غير المبعضة» هذا مضافاً إلى بعض النصوص: 

كصحيح حمزة بن حمران» عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: فتغطي رأسها حين أعتق نصفها؟ قال 
(عليه السلام): «نعم» وتصلي وهي مخمرة الرأس)"”". 

بل هو الظاهر عن صحيح ابن مسلم السابق» عن الباقر (عليه السلام). 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص58 ؟ الباب 59 من أبواب لباس المصلي ح7. 
(1) الوسائل: ج7 ص57 5 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ح4. 
فلة الاستبصار: اج ص١‏ في من أعتق بعض مملوكه ح3. 

ك/ا 


ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتماء بل وإن تخلل 
زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف 


ثم إنه لا فرق بين أن تكون مهاياة ف نوبته أو نوبتها أو غير مهاياة» لإطلاق الدليل» ولعل قوله 
مطلقاًء إشارة إلى ذلك أو إلى غير ذلك من مختلف أقسام التبعيض. 

[ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتا) 
بلا إشكال» كما في المستمسكء وذلك لعدم الخلل في الصلاة من جراء ذلك» فإنه لم يدل على أن 
الكشف كالحدث فيرحع فيه إلى الأصل. 

ثم إن العتق في أثناء الصلاة له صور: 

الأولى: أن لا يتخلل زمان بين العتق والستر. 

الثانية: أن يتخلل زمان» وهذا على أقسام لأنه إما بدون العلم» ولا إشكال في الصحة لحديث «لا 
تعاد» وغيره» أو مع العلم» ومع العلم على ثلاثة أقسام: لأنه إما تخلل بدون منافء أو مع المنافي» أو مع 
الاضطرار بأن كان الستر لا يمكن إلا بفعل المنافي. 

وقد أشار إلى الأول بقوله: 

0 وإن تخلل زمان» إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صادها بلا فعل مناف] على المشهورء 
بل في الجواهر بلا لاف يعرفء لكن ريما حكي عن 


0 


وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت 


ابن ادريس البطلان» وتبعه السيد البروحردى في تعليقته» ولعل هذا هو الأقرب, لإطلاق أدلة 
الاشتراط المقتضي لبطلان المشروط عند بطلان شرطه؛ فإنه مقتضى الاشتراط. 

أما ما استدل به للصحة من الاستصحاب ودليل «لا تعاد» والتنظير من انكشفت عورته وهو لا 
يعلم» حيث قال (عليه السلام): «لا إعادة عليه»'"» فلا يخفى ما فيه إذ لا بجال للأصل مع وجود دليل 
الاشتراط ‏ كما ذكرنا ‏ ودليل «لا تعادو لا يشمل مثل المقام» إذ هو جار فيما كان الفعل امتثالا 
بنظر المكلف» وليس هنا بامتثال» فهو مثل أن تنكشف عورته أو ينكشف جسد المرأة ثم لا يغطيه إلى 
زمان» والتنظير قياس بالإضافة إلى الفرق الواضح» حيث إن في المقام علمت» وفي انكشاف العورة لم 
يعلم. 

هذا كله إن علمت حين العتق بالعتق ثم تخلل زمان بين العتق والستر بدون اضطرار» ولا منافاة. 

الثاي: ما أشار اليه بقوله: (وأما إذا تركت سترها حيئئذ بطلت) لأنما فوتت الستر عمداًء فأدلة 
اشتراطه تقتضي البطلان» لأن المشروط عدم عند عدم شرطه؛ وربما نسب إلى الشيخ والمدارك الصحةء 
إما لأنه لا دليل إلا على التستر من أول الصلاة» فإذا لم يحب من أول الصلاة ل يجب إلى آخرها. 


م الوساتن اجن اناف اتن آبوات لبا المصلن عر 
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وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي» ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. 
نعم لو لم تعلم بالعتق حي فرغت صحت صلاتا على الأقوى 


وأما لاستصحاب الصحة:؛ وفي كليهما نظر» إذ إطلاق دليل التستر دال على وجوبه من أول الصلاة 
إلى أخيرهاء كما أن الاستصحاب لا مال له مع وجود الدليل. 

الغالث: ما اشار إليه بقوله: (وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي لبطلان هذه الصلاة 
على كل تقديرء لأنه إن فعلت المناقي للستر بطلت من ححهة المنافي» وإن لم تفعل الستر حوفاً من المنافي 
بطلت لعدم الستر» والاضطرار إلى عدم الشرط مع إمكان الإتيان بالصلاة الجامعة للشرط لا يصح 
الصلاة فهو من قبيل أن يدور أمره ف الصلاة بين إخراج الريح الموجب لاستقرار الجسد وبين ضبط 
النفس الموجب لعدم الاستقرار» ومنه يظهر أن القول بعدم التستر وصحة الصلاة من جهة «لا تبطلوا 
أعمالكم» وأصالة البراءة عن التستر ‏ كما حكي الاستدلال بمما عن بعض ‏ غير تام. 

(ولكق] اليف قال[ الانعرعل الأقام م الاعادة ]. خرويا من لاق سن أوبحب» الكنة طيعيف 
الولعة د 

نعم لو لم تعلم بالعتق حي فرغت صحت صلاتا على الأقوى) لحديث «لا تعاد»» وهذا هو 
كتقو معوزقدا التسيي] لبه عوتب الاعاة لعقاك الشياةة وفيا رضن طن 
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بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً. 
وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادا. 


وفيه: إن الحديث حاكم على كل الشرائط والأجزاء إلا ما حرج بالدليل» وليس المقام منه. 

زبل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر] بلا إشكال ولا خلاف إذا لم يكن لما ساتر في تمام 
الوقت فإهها تستمر على صلاتا بإجماع علماء الأعصار كما عن المنتهى» وذلك لوضوح أن الشرط 
ساقط بعدم إمكانه» وكذا الحال في الحرة. 

أما إذا كان أمكن الساتر بعد الصلاة فالمسألة مبنية على مسألة جواز البدار لذوي الأعذار» وقد 
تقدم في بعض المباحث السابقة عدم استبعاد حوازه. 

(أو كان الوقت ضيقاً] كما هو المشهور» وذلك لما سبق في بعض المسائل من تقدتم الوقت على 
كل شرطء فإذا دار الأمر بين سقوط الشرط أو الوقت قدم الأولى. 

[وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتا) بعد 
الإتمام» وذلك لما هو المشهور عندهم من أن الجاهل في حكم العامد» لإطلاق الأدلة الي لا يفرق فيه بين 
العا ولاه لات وسيالة قزل افيه لينيف بولا تعاج القتادل :لجال امطالقا لأ فيا جرع ونين لقا 
منه» ورا فصل بين المقصر فالبطلان» والقاصر فالصحة؛ لكن الأقرب في النظر الثاني 


فان المقصر محكوم بالعقاب لا بالبطلان» وكأن المصنف تردد في المسألة ولذا احتاط فيها. 

بقي شيء: وهو هل أنه يستحب للأمة ستر الرأس في الصلاة» كما عن الوسيلة والغنية والجامع 
والمهذب والمراسم والفاضلين في جملة من كتبهماء أم المستحب التكشف كما عن آخرين» قولان» 
انعدل الأول 'يأنة أنست للسكز واحياء: 

وللثاني بحملة من الروايات: 


كالمروي في العلل» عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ فقال: «اضربوها حىّ تعرف الحرة من 
المملو 15 
وف رواية ارم : عن المملوكة تقنع رأشها إذا صلت؟ قال (عليه السلام): ولا»ء قد كان د 


رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضرا لتعرف الحرة من المملوكة)'" ومثلهما غيرهما. 

وهذا هو الأقرب» والضرب يراد به التأديب لا الضرب المبرح» وفلسفة عدم تساويهما بقاؤهن في 
شأفهن المقرر لهن. 

وقد ذكرنا في كتاب الجحهاد من «الفقه» فلسفة أصل تشريع حكم العبيد والإماء. 

ثم إن الروايات لا تدل على التحريم وإن حق للمولى ضرها لأنما تمل وكته 


.١ح علل الشرائع: ص5 4” الباب 4ه من الجزء الثاني‎ )١( 
علل الشرائع: صه 554 الباب 5 ه من الجزء الثاني ح؟.‎ )19 
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وذلك بقرينة بعض الروايات الأخر. 

كالمروي في الذكرى: عن المرأة تقنع رأسها؟ فقال (عليه السلام): «إن شاءت فعلت» وإن شاءت لم 
تفعل» سمعت أب (عليه السلام) قال: كن يضربن)”"): الحديث. 

وف رواية أخرى: «إلاً أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها مار إلا أن تحب تختمر)”". 

والمسألة مفصلة في كتب الفقهاء» فمن شاء فليرجع إليها. 


.5 س‎ ١ : ١ص الذكرى:‎ )١١ 
(؟) الوسائل» ج8؟ حن/737 الباف 89 من أبوات لباس المصلى. سم:‎ 
م‎ 


(مسألة ‏ 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة 


(مسألة ‏ 8): [الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة) بلا إشكال ولا خلاف بل الإجماعات 
عليه متواترة ويدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي 
في ثوب واحد؟ قال (عليه السلام): «نعم». قلت: فالمرأة؟ قال: «لاء ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا 
اهيار 

وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه 
السلام): «إذا حاضت الجحارية فلا تصلي إلا بخما7". 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار)". 

وعن الدعائم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت 
حن تختمر»”. 

وقد تقدمت رواية ابن بكير: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس)”©. 

ثم إن المراد بالحيض البلوغ بقرينة الصيام» ولغلبة عدم ضبط الوقت مما 


)١(‏ الوسائل: ج ص4 55 الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج7 ص55 ؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح”. 
(؟) الوسائل: ج7 ص57 ؟ الباب 59 من أبواب لباس المصلّي ح”. 


(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 





(©) التهذيب: ج؟١‏ ص8١7؟‏ باب ١١‏ في ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان ح55. 
اللة 


ف عدم وجحوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتهاء وإذا بلغت في أثناء الصلاة 
فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجحوب البادرة إلى السترء والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. 


لا تعلم بالبلوغ إلا بالحيض» ولا يخفى أنه لا يصح الاستدلال لذلك بعدم وجوب الصلاة عليها فلا 
ستر عليها إذ الكلام في الوحوب الشرطي لا الوحوب الشرعي» ومنه يعلم عدم صحة الاستدلال بالبراءة 
وبحديث رفع القلم وما أشبه, فإن البراءة لا محال لما مع إطلاق الأدلة» كما أن رفع القلم إنما هو بالنسبة 
إلى الوحوب لا بالنسبة إلى الشرط والحزءء وإلا لصح الاستدلال به لأن تصلي بلا طهارة ولا ركوع ولا 
سجود وهو واضح البطلان» وكيف كان فهي مثل الأمة في عدم وجحوب] أى عدم شرطية 1 ستر 
رأسها ورقبتها] سواء قلنا بأن عبادتهها شرعية أو تمرينية. 

فقول لصيلف ؟ ( باء عل المختار من صحة صلاتها وشرعيتها] لم يعلم له وجه؛ إذ الإطلاق قاض 
بالصحة مطلقاً. 

(وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وحوب البادرة إلى السترء 
والبطلان مع عدمها إذا كانت عللمة بالبلوغ] على التفصيل المتقدم» وذلك لوحدة الأدلة في البابين؛ 
وواضح أن المراد ببلوغها البلوغ الذي لم يوجب بطلان الصلاة» وإلا لم يبق للمسألة موضوع ولو كانت 
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صبية أمة فبلغت في الأثناء لم يبحب القناع لبقاء العبودية ال هي سبب مستقل للعدم. 
ثم الظاهر إنه في المقام لا يكون إلا فضل عدم التستر كما في الأمة لعدم الدليل على ذلك» ولو 
شكت في أنها بلغت أم لا كان الأصل عدم البلوغ. 


(مسألة ‏ 4): لا فرق في وحوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواحبة والمستحبة» ويجب أيضاً في توابع 
الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدق السهو على الأحوط. 
نعم لا يحب ف صلاة الحنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً 


(مسألة ‏ 4): إلا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواحبة والمستحبة] حق 
الآيات» لإطلاق الأدلة» واحتمال الانصراف في الآيات لا وجه له» بل ظاهرهم عدم الخلاف في إطلاق 
الاشتراط كسائر الشرائط والأجزاء إلا ما علم خروجه بالدليل» وقد تقدم الكلام حول أمثال ذلك في 
مبحث صلاة الآيات. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما سيأ من كلام المصئف. (ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء 
الأحزاء المنسية) فإن كوا قضاء يقتضي بحيء كل الشرائط والأجزاء فيها. 

[بل سجدت السهو على الأحوط] وإن كان الأقرب عدم الاشتراط لأنهما مرغمتان» وسيأتٍ في 
مبحث الخلل تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

نعم لا يحب في صلاة الجنازة1 لانصراف الصلاة عنها فلا يشترط فيها ما يشترط في سائر 
الصلوات. 

(وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً] بل قد عرفت لزومه. 


كم 


وكذا لا يحب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. 


[وكذا لا يحب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر) لأصالة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل. 


/ا/ 


(مسألة  :)١٠١‏ يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً. 


(مسألة  :)٠١‏ إيشترط ستر العورة في الطواف أيضاً) كما هو المشهور لقوله (صلى الله عليه 
وآله): «ولا يطوف بالبيت عريان)”". الظاهر في الشرطية» ولأن الطواف بالبيت صلاة ”"؛ فيأي فيه ما 
يشترط فيهاء وسيأيٍ الكلام في ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

ويكره كشف العورة مطلقاً إلا في مثل بيت الخلاء» لما ورد من أن الشيطان ينظر إلى العاري فيطمع 


ثم إنه يحب على الخنثى ستر عورتيه للعلم الإجمالى» كما يحرم على الغير النظر إلى كل من عورتيه؛ 
لوحوب الغض مطلقا إلآ ما حرجء ولم يعلم أنه ثما حرجء ويجب عليها في الصلاة ستر جميع جسدها 
للعلم الإجمالي . 


.١ح الوسائل: ج9 ص”57: الباب 7ه من أبواب الطواف‎ )١( 
ح70.‎ ”١ عوالي اللثالي: ج١1 صخ‎ 2 
م/م‎ 
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(مسألة  :)١١‏ إذا بدت العورة كلاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة» لكن إن علم به في أثناء الصلاة 


وحبت المبادرة إلى سترها ضحت أيضا 


(مسألة  :)١١‏ [إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة) بلا إشكال ولا 
خلاف» بل ظاهرهم الإجماع عليهء إلا ما عن ابن الجنيد من وحوب الإعادة في الوقت فيما إذا صلى 
وعورتاه مكشوفتان. 

استدل لابن الحنيد بأدلة الاشتراط» وفيه نظر بعد أدلة المشهور من حديث («لا تعاد» والروايات 
الخاصة: 

كصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سأله عن رجحل صلى وفرجه باد لا يعلم به هل 
عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (عليه السلام): «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته)”". وقريب منها روايته الي 
ووافا اللي 

لكل إقبعن ينقق اننام الفسالذة ويك اننادزة! إل :ديا | :الفلهرو [ رق اعرف تون كل 
الصلاة» فتأمل المستمسك في ذلك محل تأمل. 

(وصحت أيضاً] كما هو المشهور بل في الجواهر نفي وجدان مخالف صريح فيه» وذلك لدليل «لا 
تعادم الشامل للمقاء» افإنه" كما زقيدل سا جد الصلاة يقتدل الأثتاء أبضاء بللا يكل امعفافة اذلف من 
حديث ابن حعفر المتقدم بالمناط أو بالملازمة العرفية» لكن ريما احتمل البطلان لوجوب الستر في جميع 
حالاات 


33 الوسائل: ا عن 13 البات 17ل من أبواف لبا المصلى 1 
(5) السرائر: ص54 4/8 س 5. 
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وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام» حصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. 


الصلاة فحال عدم التستر في جزءء حال الحدث في جزء من الصلاة» وحديث «لا تعاد» ظاهر في ما 
إذا كان بعد الصلاة» وحديث ابن جعفر (عليه السلام) صريح في ما إذا التفت بعد الصلاة» وفي الكل ما 
لا يخفى» فقول المشهور هو الأقوى. 

[وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام ري إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به] ثم إن اللازم 
أن لا يعمل بعض أعمال الصلاة في حال انكشاف العورة لعدم الاضطرار إلى ذلك» بل يسكت ولا 
يعمل شيئاً ح يستر العورة» وحكم ظهور بعض جسد المرأة هو هذا الحكم أيضاً. 


(مسألة  :)١١‏ إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف ف الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط 
الإعادة. 
وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة» والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط. 


(مسألة ‏ ؟١):‏ [إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء) بأن التفت إلى التكشف 
في الأثناء ثم ذهل عن ذلك [فالأقوى صحة الصلاة) وفاقاً لما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد 
وتبعهم غيرهم» وخلافاً لما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والشهيد وغيرهم فقالوا بالبطلان» بل عن 
بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

أما القائل بالبطلان فقد استدل بأنه مقتضى اشتراط الساتر في كل الصلاة» وأما القائل بالصحة فقد 
استدل بحديث «لا تعاد»» وهذا هو الأقرب» ومن الواضح أن الحديث لا يدع بحالاً للأدلة الأولية» ومثله 
فرق لش اللراة تمتها إذ ليق شاملا أيظا. 

ررق كاك اراخوط الأعادة اعتروتد عن جد اوعدن لضي 

(وكذا لو تركه من أول الصلاة أو ف الأثناء غفلة) أما لو كان الترك اضطراراًء فهو تابع لمسألة 
صلاة أول الوقت لذوي الأعذار» فإن قلنا بصحتها كما ليس بالبعيد واحتاره الأكثر كما في المستند في 
باب صلاة العاري أول الوقت» صحت الصلاة وأتمها لو حدث الاضطرار أول الصلاة أو في الأثناء» وإن 
لم نقل بالصحة لزم تركها ثم الإتيان يما مع الساتر إن أمكن. 

[والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط] لما اشتهر بينهم من أن الجاهل كالعامد 
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لإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط» لكن قد تقدم قرب الصحة لحديث «لا تعاد»» وكأنه لذا احتاط في 
المسألة ول يجزم بالبطلان وإن كان الاحتياط في المقصّر أقوى. 
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(مسألة :)١‏ يجب الستر من جميع الحوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب. 


(مسألة  :)١7‏ إيجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها] فإن هذا هو 
معن السترء إذ بدونه لا يسمى ستراً بقول مطلق» ومنه يعلم وجوب كون الستر في جميع حالات 
الصلاة» إذ يلزم الستر في كل الأجزاء فإنه مقتضى إطلاق الأدلة. 

[إلا من جهة التحت فلا يجب بلا إشكال ولا حلاف بل ادعي الإجماع والضرورة عليه» وذلك 
لصدق الستر وإن كانت عورته بادية للأرضء ويدل عليه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص الذين 
لا يستران العورة من جهة التحت. 

وكذا لا يجب الستر عن الناظر الذي إذا نظر من طرف اليمين أو اليسار أو الجيب وصل شعاع 
بصره إلى العورة لوجود فرحة ضيقة في الطرفين» أو كان في ثوبه ثقبة غير محاذية للفرج يمكن النظر منها 
إليها بصعوية» وذلك لصدق الستر في كل ذلك كما ذكره المستند وغيره. 

لكن الو -فرضٌ "أن ناظراً كذلك اقمل يضر ذلله بصلاقه ]م 67 احتمالات من امداق السعر عرفاء 
ومن أنه غير مستور في الحال» لكن الظاهر الأول» فحاله حال ما إذا كان إنسان حاد البصر أو نظر في 
منظار يوصل الشعاع من تحت الثياب فإنه لا يضر بصلاته وإن وحب عليه الستر منه» لإطلاق دليل 
وحوب ستر العورة» كما أنه يحرم على مثل هذا الناظر النظر إليه. 
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نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط 
وجوت السثر مق قث أيضا خلا هنا إذا كان واففا على طرف يقر 


(نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك) أو على أرض من زجاج حاك (بحيث ترى 
طووهة ل" كان عاك ويا “بالأقرق دالا حرط وعوزي «التهز مون فيك أيقا 1 كبااقيا لذ كرة دقان 
الأحكام وتبعهما المستند وغيره خاذنا' 1انرها قا شع غلم الوجوب كما عن الذكرىء لأنه من قبيل 
نظر إنسان من جيب الثوبء ولذا جعله المصنف الأحوطء ورا يتمسك بالجواز بإطلاق كفاية القميص 
ونحوه. 

وفيه: إنه منزل على الغالب من وقوف الإنسان على الأرضء فما قواه المصنف هو الأقوى» ومنه 
يعلم أنه لا يصح له أن يقف في مهب الريح ونحوها ما يوجحب انكشاف العورة في الأثناء» إذ لا إطلاق 
في أدلة كفاية القميص من هذه الحيثيات فإن الواحب ستر كل العورة في كل الصلاة» فكما لا يكفي 
ستر بعض العورة» كذلك لا يكفي الستر في بعض الصلاة. 

لكف ها ذا اق ساعن مروف ير ناته ادا مواق كان سكن الل إلبيا قا كان 
اناق فق الع رو كلك ]ذا كاودو اننا :و جلوق لطا ميد وقوه افا اديه رق رز خورة اعفان دوية 


عية'عكن ابرع غورن مع عبت الوه 


1: 


والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البثر فيصدق الستر عرفاء وأما الواقف على طرف السطح لا 
يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى» فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظرء فالمدار 
على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا. 


(والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البثر فيصدق الستر عرفاء وأما الواقف على طرف 
السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى] والظاهر أنه إذا كان في البئر إنسان ينظر وحب الستر 
لعدم صدق الستر» فالصور أربعة: على طرف السطح., وعلى حافة البئر» وفي كل حال إما ناظر ينظر أم 
9 

[(ف] في ثلاثة منها إلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و1 في واحدة وهو ما إذا كان 
على طرف البئر [إن لم يكن هناك ناظر صحت صلاته. 

[فالمدار على الصدق العرثقي» ومقتضاه ما ذكرنا] أما من قال بأن الستر اللازم من الجوانب الأربع 
لا الفوق ولا التحت» أو من الجوانب الخمس لا التحت» فهو تحكم كما قاله المستند» إذ الستر لازم ولا 


يصدق إذا كان مورد النظر من فوق أو تحت على ما ذكرناه. 
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(مسألة  :)١5‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعيئ أن يكرواعيك الاير شه أيضا آم المدار على الغير؟ قولان: 
الأحوط الأول» وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة» فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع 
لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان. 


طلقا 11 <| كل كني اسان معن «تقيلقة: اليد لذ كر نا شوك "لذ وري اتفقيدة لضا ا افر عي 
فرق بين النظر إلى همه ينا أء لاء أم لم يكن ناظراً أصلاً بأن كان أعمى» فالمراد الشأنية» ولذا قال 
«بحيث» [أم المدار على الغير؟1 سواء كان جائز النظر أم لاء إذ لا عبرة بالجواز» والعدم هنا لإطلاق 
أدلة الستر إقولان» الأحوط الأول) لإطلاق أدلة الستر الشامل لنفسه أيضاًء كإطلاق أدلة الكفر 
الشامل لما إذا كان أمام أحد أم لاء وإطلاق أدلة التعاون على الإثم كما احتمله بعض في أنه شامل 
لمعاونة الإنسان نفسه على الحرام» على ما ذكره الشيخ في المكاسب. 

(وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة) لانصراف الستر إلى ما كان هناك شخص غيره» والكفر عبارة 
عوا لكام عا روي ميل نالف بخلاف المقام» بل المقام من قبيل الغيبة؛ خوك وا 
مع وجود آخرء أما التعاون ففي صدته على فعل الإنسان نظر واضحء ولو سلمه هناك فلا ربط له 
بالمقام» وقد ذكرنا بعض ما يشبه المقام في مسألة الكذب على الله والرسول في كتاب الصيام. 

[لم تبطل على ما ذكرنا] وإن كان [الأحوط البطلان) بأن يعيدها مرة ثانية إذا صلى فلو صلى 
في ثوب واسع الحيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع] 
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هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاء وإلا فلا إشكال في البطلان. 


كذلك. 

(هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاًء وإلا فلا إشكال في البطلان) إذ لم يصدق الستر في 
بعض حالات الصلاة» وقد عرفت أنه يلزم الستر في جميع الحالات ولكل العورة. 

ثم إن عورة صاحب العورة كلها وإن كانت غير طبيعية للصدقء وليس المقام من قبيل ما ذكروه 
في باب الوضوء من اعتبار التعارف في الوجه واليدء وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام أيضاء فراحع. 
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(مسألة  :)١5‏ هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أول الصلاة إلى آخرهاء أو يكفي 
الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققهاء مثلا إذا كان ثوبه ثما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه 
وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراًء أو يتستر عنده بساتر آخرء أو لا تبطل؟ وجهان؛ أقواهما 
الثاني وأحوطهما الأول. 


(مسألة  :)١5‏ [هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأعوال عناص من أول الصلاة إلى 
آخرهاء أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققهاء مثلاً إذا كان ثوبه ما يستر حال القيام لا حال 
الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده 
بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان أقواهما الثاني1 لحصول الستر في جميع الصلاة» والمستفاد من النص 
والفتوى وجوب الستر في كل الأحوال فهو كساترية العورة عن الناظر المحترم» وكساترية المرأة عن 
الأحببي إنما يعتبر حصوله وإن كان لكل جزء من الزمان ساتر غير الساتر للزمان السابق واللاحق. 

(وأحوطهما الأول لاحتمال لزوم الستر الكامل من أول الصلاة» كما ذكر بعض لزوم طهارة 
الأعضاء من أول الوضوء والغسل والتيمم» لكن الانصاف أن هذا الاحتياط في غاية الضعفء والقول 
بانصراف الأدلة إلى ذلك غير تام» ولو سلم فهو بدوي لا يوجحب حي الاحتياط. 
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وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك 
الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده» على إشكال في الستر يما. 


(وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه عترقاً بحيث تتكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك 
الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخخر ولو بيده على إشكال في الستر يما فقد أشكل بعض بالستر 
باليد في حال الاختيار» كما أشكلوا في الستر بالحشيش والورق والطين» وقد نسب بعض هذا القول إلى 
المشهور» كما نسب كفاية الستر بكل من هذه الأمور إلى المشهور أيضاء والظاهر الحواز مطلقا للصدق 
ويؤيده ما دل على ستر الإمام (عليه السلام) لها بالنورة. 

ففي رواية المرافقي المتقدمة قال الباقر (عليه السلام): «كلا إن النورة ستره»”". 

أما القائل بالعدم فقد استدل بانصراف الستر إلى ما كان باللباس ونحوه. ولذا لا يصح إذا كان 
امات عليه أوماء ألكسانا أواعوها: 

وبصحيحة علي: عن رجحل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ 
قال (عليه السلام): «إذا أصاب حشيشاً يستر به عورته تم صلاته بالركوع والسجود)”"» الحديث. 

بتقريب أن الإمام (عليه السلام) جعل الحشيش في طول القوب» وبإطلاق الأخبار الواردة في أن من 
ليس له غير الثوب النجس يصلي فيه» ومن لم يجد 


.١ح من أبواب آداب الحمام‎ ١ الوسائل: ج١ ص78" الباب‎ )١( 
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قربا بعلن :كاف قاين الانكات اليش :الله واططياى والطاق..وفتوياة وباميالة الامتفالة وق 
الكل ما لا يخفى» إذ الانصراف لو كان فهو بدوي» والصححية أو مثل إلى إمكان الستر بالحشيش لا أنه 
جعل الحشيش في طول الثوب» والإطلاق منصرف إلى صورة عدم الحشيش ونحوه» ومن المعلوم أن اليد 
لا تكون ساتراً في جميع الأحوال» بل ولا في أي حال غالباء والاشتغال لا حال له مع وحود الدليل وهو 
صدق الستر بكل ما ذكرء وعليه فلا إشكال في صحة وكفاية كل تلك الأمور. 

أما الظلمة والدحان ونحوهما فلا يصدق معهما الستر إلا بحازأء وف الماء تردد. 


(مسألة  :)١5‏ الستر الواحب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظرء ولو كان بيده أو 
يد زوحته أو أمته» كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين. 


(مسألة  :)١5‏ [الستر الواحب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر 
ولو كان بيده أو يد زوحته أو أمته] بل أو أحنبي بحل سترها له كما إذا كانت أهمية في البين أو لا 
بحل فإن عدم الحلية من جهة لا يناقي حصول الواجب من جهة أخرى, لأن الواحب توصلي فهو من 
قبيل التطهير بالماء المغصوب». بل ويحصل بالماء والظلمة والضباب والدحان وغيرهاء» كل ذلك لأن 
الواحب حفظ العورة عن وقوع النظر إليهاء وذلك حاصل بكل هذه الأمورء وكأنه لا حلاف فيه ولا 
إشكالء» ولو كان لبعض أدلته انصراف إلى اللباس فهو بدوي» وكذلك بالنسبة إلى ستر جسم المرأة» فإنه 
يحصل بكل هذه الأمورء فإنه مع ذلك يصدق أنه لم تبد زينتهاء كما يوحد مناط النورة ال سترت 
عورة الإمام (عليه السلام) قي كل المذكورات. 

[كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين) وستر العورة بالفخذين» وقد دل النص على الأول» ويدل 
عليه أيضا إسقاط الإمام إزاره بعد أن استعمل النورة» فإن الألية تظهر حينذاك» وقد تقدم في كتاب 
الطهارة احتمال كون الألية من العورة فراحع. 

كنا انيدل ند رةه الدراة لسن علق الفا وهو ضهن القبلن بالفسدين» ون الخالسن سر 
قبله بالفخذ كما هو واضح. 


وأما الستر الصلاتٍ فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار 


[وأما الستر الصلاتقٍ فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار) كما نسب إلى المشهور» بل في 
المستمسك بلا حلاف ولا إشكال؛ واستدل لذلك بأصالة الاشتغال» وبصحيح الوحعي يدم حيك 
أمر الإمام اند فيمن سّرق متاعه أو نحوه» إلى أن قال: «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أو ماء 
وهو قائم)'"" 

فإنه يدل على أن الحشيش مؤخر عن الثوبء وأنه لا اعتبار باليد» وإلا لم يكن وجه للإماء قائماء 
وبظاهر الروايات الدالة على اشتراط صلاة المرأة بالمقنعة والخمار والدرع» ويلحق بما الرحل لعدم الفرق» 
ولروايات اشتراط صلاة الرحل في ثوب أو أكثر. 

أقول: لقد اضطربت كلمات الفقهاء في هذا الباب» كما لا يخفى على من راجعهاء فلا يمكن 
دعوى الشهرة فكيف بعدم الخلاف. 

ففي المستند: وكذا يجوز الستر باليد»ء بل يجب مع الانحصارء ولكنه لا يفيد حالي الركوع 
والسجودا", أما ما ذكروه من الأدلة فأصالة الاشتغال لا مجال لماء والصحيح لا يدل على ترتب 
الحشيش على الثوب كما تقدم» كما لا يدل على عدم اعتبار اليدء إذ اليد لا تستر في حال الركوع 
والسجودء والروايات لا ظهور فيها لأنما من باب الغالب» وإلا لزم القول بالتعارض بينهاء لأن كل جملة 
منها تعين شيئاً فكيف يمكن تنظير الرحل بماء وعلى هذا فالظاهر كفاية الستر بأى شيء ولو باليد ولو في 
حال الاختيار. 


)١(‏ المصدر السابق: تكملة الحديث. 


(1) المستند: ج١‏ ص7077 س7. 


نعم الستر بالدحان والظلمة ونحوهما لا يكفي. إذ دليل الستر الصلاق منصرف عنهماء وإنما لا 
نقول بالانصراف في الستر عن النظر للفرق العرق» فإن الستر عن النظر الحكمة فيه أن لا ينظر إليها أو 
إلى حسم المرأة» وهو بحصل بكل شيء بخلاف الستر الصلاي» فإنه ليس لأجل عدم النظرء ولذا يحب 
ولو في مكان لا ناظن فيه وكذلك لآ يحبر الستر عن النظر إذا لم .يكن أحد.ولو كان اذ القيلين في 
وضح النهارء» بخلاف الستر الصلاق حيث يجب ولو في ظلمة الليل» وهذا هو سبب انصراف الستر 
الصلات إلى ما ليس مثل الدحان والظلمة لأنهما ليسا بستر عرفاً. 

لا يقال: فكيف يمكن أن يقال للدحان ساتر في مورد» وليس بساتر في مورد. 

لأنه قال اذاه عكن اب اساي لشيء واحد باعتبارات مختلفة. 

وكانباء” فق لفغو التطان: ل يشو الشهره يز بعلن تفرك وسو تداضن باللانسيان اتزاذلك لظ د 
الصلاة» فإنه عرف من الدليل لزوم الستر» وذلك لا يصدق بالدحان ونحوه. 

أما الماء ففي صدق الستر الصلاق عليه تأمل وإن كان غير بعيد. 

ثم إن قوله: "ولو حال الاضطرار" فيه منع حى وإن سلمنا بعدم الكفاية في حال الاختيار» إذ دليل 
الميسور محكم في المقام» ولا يمكن أن يستدل للمنع في حال الاضطرار بأدلة صلاة العراة» إذ سيأتي لزوم 
الحشيش ونحوه إن أمكن مما يدل على كفاية كل ساترء أما عدم كفاية اليدء فإن الغالب عدم استيعاب 
اليد للقبل وعدم نفعها في الركوع والسجود. 


بل لا يحزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار. 
نعم يحزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه. 
وأما الستر بالورق والحشيش فالاقوى جوازه حي حال الاختيار» لكن الأحوط الاقتصار على حال لاضطرار 


وما ذكرنا تعرف وجه النظر في قوله: بل لا يجري الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار) إذ 
الظاهر الكفاية. 

نعم يحزي حال الاضطرار على الأقوى) لدليل الميسور وغيره. 

(وإن كان الأحوط حلافه1 حيث إن أدلة العراة لم تذكره ولو كان ساتراً لذكرته. 

وفيه: أولاً: عدم تس الطين في كل مكان. 

وثانياً: إن الطين غالباً لا يستر إلا إذا كان طيناً لزجاً وهو قليل الوجود. 

[وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حى حال الاختيار] لحصول الستر به. 

(لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار] لمنع جماعة عنهماء ولانصراف الستر عنهماء وقد 
عرفت مافيهما. 

هذا في حال الاختيار» أما حال الاضطرار فيدل عليه الميسور ونحوه. 


وكذا يجري مثل القطن والصوف غير المنسوحين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ما يكون من 
الألبسة المتعارفة. 


وكذا يجري مثل القطن والصوف غير المنسوجين1 للصدق الذي ذكرناه. 

[وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة) لذكر الروايات 
للألبسة المتعارفة ثما يوجب كون الأولى الاقتصار عليهاء لكن الأولوية أ غير معلومة) لوضوح أن 
المذكور في الروايات من باب المثال» والله العالم بحقيقة الحال. 


وهي أمور: 

الأول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً» بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في 
باب الطهارة. 

الثاني: الاباحة» وهي أيضاً شرط في جميع لباسه» من غير فرق بين الساتر وغيره 


لعل 

في شرائط لباس المصلي] 

(وهي أمورء الأول: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً» بل وكذا في محموله 
على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة4 وذكرنا هناك الأدلة على المستثئئ والمستثئ منه. 

العا الأباححة اكوا كان اناه لقم لآندامتلكه هين وسفقة أو سفع مقطا هو كه لا ماللملة 
لأنه من المباحات الأصلية. 


[وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره] كما هو 


المشهورء بل عليه الإجماع في الحملة» خلافاً لمن فرق بين الساتر وغيره فقال ببطلان الصلاة فيما إذا 
كان امخصوف تتاتراء كوت ها إذا ل يكق سباتراء كبناا عن لمكن واللاكرى وامدازك والروطن: 

ثم لا يخفى إن الكلام في المقام في أمرين: 

الأول: إن الغصب حرام فليس المغصوب محرم. 

الثاني: إن الصلاة في المغصوب باطلة. 

أما الأول: فلا إشكال فيه ولا خحلاف» بل هو إجماعي» بل ضروريء» وقد صرح بالإجماع 
الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير واية الأحكام وشرح القواعد والذكرى والروض 
والمعتمد وغيرها كما حكي عنهمء بل فق ادن أنه تفيرقه وج خلاف الغين بعدوانا ,وهر غير عاد 
بالضرورة من جميع الأديان والملل وبحكم العقل'", انتهى. 

ويدل عليه متواتر الروايات: 

مثل ما ورد في باب القضاء من ما مضمونه: إن من يأحذ مال غيره فكأنما أذ قطعة من النار”". 


والنبوي: دلا يأحذن أحدكم 0 أخحيه جادا ولا لذعبا7". 


.77 المستند: ج١ ص”79 س‎ )١( 
.١57ح عوالي اللثالي: ج١ ص١5 ؟‎ )1( 
.٠١07ح‎ 7١ (9؟) عوالي اللغالي: ج١ ص4‎ 


والرواية المروية عن صاحب الزمان (عليه السلام): «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير 
إذنه20 , 

وزؤاية مك ين زوه الطبرئ :ولا يحل مال إلا موجه أجل اللهم © إلى غيرها. 

هذا بالإضافة إلى مثل: «إوّلا تَأكلوا أَمْوالَكُمْ يَينَكُمْ بالباطل 274 فإنه يشمل استيفاء المنافع» ومثل 
«الذينَ يأكلون أمْوال الْيَتامَى 4©: إلى غير ذلك. 

وأما الثاي» وهو أن الصلاة في المغصوب باطلة» فيدل عليه: مارواه إسماعيل بن حابر الجعفي» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما ناهم عنه ما قبله 
منهم ولو أخذوا ما فاهم الله تعاللى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى ما قبله منهم» . 

وبرواية تحف العقول؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل: «يا كميل انظر فيم تصلي 
وعلامٌ تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول)”". 

لجيه سيد تقزرو بالعهة "كب سيفوا و وعلة: شير ل تسياك الكطاان إرا :ذا كاف عاك قرينة 
على كون المراد به نفي الكمال ولا قرينة في المقام» ويدل على البطلان أيضاً أن الحركات الصلاتية محرمة 
لأف اع مين تنكو ني غزياا والنهي في العبادة يوجب الفسادء 


)١(‏ الوسائل: ج17١‏ ص 705 الباب ١‏ من أبواب الغصب ح؟. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص؛ ١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح8. 
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(5) الكافي: ج؛ ص5” باب وضع المعروف موضعه ح4. 

(1) تحف العقول: ص”7١١‏ فيما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام). 
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وها امكل :ف الزرو ازدس لضي ورد “كا الستكمياق نه لغرة رولا كبناض عفن لأن 
عدم القبول أعم من البطلان» وفي الدليل المذكور بأن الركوع والسجود والقيام والقعود من قبيل الهيئة 
القائمة بالجسم فتكون من مقولة الوضع لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل» فإن الحركة مقدمة 
وحرمة المقدمة لا توحب حرمة ذيها وفسادهاء ولا يخنفى ما في هذه الإشكالات» إذ قد عرفت أهم 
استندوا إلى الرواية في البطلان فهي بحبورة بالعمل» كما في المستندء وعرفت أن المستفاد عرفاً من عدم 
القبول عدم الصحة لا عدم الكمال» كما في مصباح الفقيه. 

أما كون المذكورات من قبيل الوضع» ففيه: إن ظاهر الأدلة أن مجموع ما بين التكبير والتسليم كلها 
صلاة؛ فالحركات أيضاً من الصلاة» لا أن بحرد الأوضاع هي صلاة بلا مدحلية للأفعال فالأدلة المذكورة 
لا غبار عليها. 

نعم رما يستدل للبطلان بأمور أخر لا تخلو عن نظرء مثل أنه مأمور برد المغصوبء والرد غالبا 
محتاج إلى فعل كثير» وهو مضاد للصلاة» والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما عن المدارك» ومثل 
]ةا 015 العمير يه بلتائر ا يكو :امور ايه آنه عر امهيا عله وات لعا لكو( افع افا لا 
الشارع لا يريد مثل هذا الستر فيفسد الصلاة» لأن فساد الشرط يقتضي فساد المشروط» ومثل أن 
الأصل الشغل» ومثل أن الستر شرط» والشرط يجب أن يكون مشروعاً كالحزء» ولا مشروعية هناء ومثل 
أنه لا دليل على صحة الصلاة بدون إباحة الساتر كما عن السيد» ومثل أن التصرف ف الثوب المغصوب 


قبيح 


ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح» كما عن الشيخ في الخلاف. 
إذ يرد على الأول أولاً: بها إذا لم يستازم الرد إلى فعل كثير. 
وثانيا: إنه قد حقق في الأصول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. 
وعلى الثاني أولاً: بها إذا لم يكن التمروي ب ١‏ 
وتان إن الستر مقدمة وإِنما المطلوب المستورية» وحرمة المقدمة لا توجب حرمة ذيها. 
هذا بالإضافة إلى أن الستر ليس عبادة» فالنهي عنه لا يوجب الفساد. 
وعلى الثالث: بأن الأصل البراءة لا الشغل. 
وعلى الرابع: إنه لا تلازم بين عدم مشروعية الشرط وبطلان العبادة. 
وعلى الخنامس: إن الدليل هو إطلاقات أدلة الصلاة بدون مانع. 
وقلن الشافش: إثدالة ينوي «القرزية بالتضير ةدو إن بالصلاة والصاذة لنت تصرفا. 
والذي يظن أن المستدلين يذه الأدلة إنما أرادوا ما ذكرناه في الدليل الثاني من أن الحركات الصلاتية. 
وإنما عبروا عن ذلك بمذه العبارات. 
وكيف كان فالقول بالبطلان هو المتعين» ثم إن الذين فرقوا بين الساتر فلم يحوزوه» وبين غير الساتر 
وريه بع ة ارا ارين 
الأول: ما تقدم في الأمر الثاني من الأدلة الى قلنا بعدم تماميتها. 
الثاى: التنظير بالنجاسة, فإها تضر إذا كانت فيما يستر دون ما لا يستر. 


وفيه: أولا: بطلان القياس. 


4. 
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١1١١ 


قاد تقر ق مها الى اعرد :قاذ وتما اله ود :قا ريز نهار بيغيو البدات ارا اله فين البنائر 
فعلاء مع أن الموضوع هو غير الساتر فعلا. 

ثم إنه إذا لم يتحرك المغصوب بحركة الصلاة هل يكون ذلك مبطلاً أم لا؟ قال جمع بالعدمء لأنه لا 
ربط بين الصلاة وبين الغصب فلا وجه لتعدي الحرمة إليها. 

قال في المستند: لو ل يستلزم ذلك تحريكاً فيه فالظاهر عدم البطلان كما صرح به المحقق 
الخونساري في حواشيه على الروضة» ومثل له بعمامة على رأسه ثم تنظر المستند في المثال حيث إن 
العمامة تتحرك بحركة الركوع والسجود, ثم قال: نعم لو مثل له بعمامة كان في الرأس ثم نرعها قبل 
الركوع كان صحيحاً”"”؛ انتهى. 

أقول: لكن الظاهر البطلان ولو لم يتحرك بالحركة الصلاتية» وذلك لقوله (عليه السلام): «فيما 
تصلي» وإطلاقه شامل لما إذا كان في بعض حالات الصلاة كما أن «على ما» شامل لبعض حالات 
الصلاة» فالقول بالبطلان أقرب. 

(وكذا في محموله) كما ذكره غير واحد» واستدلوا له بالتحريك حالة الصلاة» كما تقدم في الدليل 
الثاني للبطلان» ولا وجه لا إشكال المستمسك فيه. 

نهم لو كان "كمون فق خالا نكل ما لذ ريدن عريكة. 1 تبط وا لعده تخ ور اللاليل الأو له واي 
الرواية» ولا الدليل الثاني وهو كونه تحريكاً للغصبء 


.35١ المسند: ج١1 ص59 س‎ )١١ 
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فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالا بالأوسة عامداً 'بظلتع وإن كان كاماد يكرد مفنيداء بل "الأحوط 
البطلان مع الجهل بالحرمة أن يضاً وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة 


فيه كما إذا وضع على رأسه طبرا مغصوباً ثم رفعه إذا أراد الركوع. 

| فلو عرق لل المتصيرية: ولو كان شيم بشة هالا الشرمة اغاميدا بطلت) لصدق «فيم» وكونه 
تيكاج كنا شن عليه اللنقيدوضيزة: بورق ادها مى قرول :قله اوصليد الشاكم] ا فالضاذة و دؤيرة ويرلة 
إل حيث يصدق الظرف باعتبار كون الخيط جزء من اللباس؛ كما يصدق «فيٍ بوله» باعتبار 
أن الصلاة في شيء قد صار البول واللبن جزء منه. 

لوق قانة كاهلة بكرت شير 1 إذ العلم بالحرمة يوجحب كونه مبعّداً فلا يجتمع مع كونه قربا 
بالإضافة إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «فيم». 

(بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً] لأنه وإن لم يكن مبعٌّداً لعدم تنجيز التكليف إلا أن 
إطلاق قوله (عليه السلام): «فيم» يشمل صورق العلم والجهل كما هو بناؤهم في شمول الأحكام 
الجيال" كشموفا العلماء: 

[وإن كان الحكم بالصحة لا بخلو عن قوة] وقد اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال: البطلان 
مطلقاً مع الجهل بالحكمء كما عن القواعد والتحرير والمنتهى» 


.١ح من أبواب لباس المصلّي‎ ١ الوسائل: ج؟ ص١5١ الباب‎ )١( 
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وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة 


لأن التكاليف عامة تشمل العالم والجاهل؛ والصحة مطلقاً كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية 
والروض والمقاصد العلية وبمجمع البرهان والمدارك لامتناع تكليف الغافل» والتفصيل بين القاصر فتصح, 
والمقصر فتبطل كما في المستمسك. 

أما القاصر فلعدم مبعدية فعله» وأما المقصر فلمبعدية فعله» والأقرب الصحة لحديث «لا تعاد» 
الحاكم على إطلاق الأدلة» وأما كون الجاهل غافلاً وكون القاصر لا يكون فعله مبعداً ففيهما ما لا 
يخفى» إذ التكليف مشترك بين الملتفت والغافل كما قرر في محله» وعدم كون فعل القاصر مبعداً لا 
يوحب صحة العمل المشروط بشيء إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. 

[وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة] كما أف به غير واحد» بل في المستند الإجماع 
محققاً ومحكياً على الصحة في الجاهل؛ ثم قال: ومثل الحاهل الناسي للغصبية» كما صرح به جماعة7". 

أقول: هذا أحد الأقوال في المسألة» القول الثاني البطلان كما عن إطلاق العلامة في جملة من كتبه 
وولده والشهيد الثاني في الروض وغيرهم. 

الثالث: التفصيل بين الوقت فالإعادة» وبين خارجه فلا إعادة» كما عن الدروس وظاهر الذكرى 
وغيرهماء والأقوى الأول لحديث «لا تعاد»» وحديث الرفع بالنسبة إلى الناسي لإطلاقه» وأما بالنسبة إلى 
الجاهل فقد قال في المستمسك 


.55 المستند: ج١1 ص9١ س‎ )١( 
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لقيام الأدلة القطعية على عدم معذرية الجاهل المقصرء وعليه فلا بمكن التمسك بحديث الرفع بالنسبة 
إليه'". 

اقول أولكة الث بان الغيات يه بالسية إل الفافين, 

وثانياً: لا دليل قطعي بالنسبة إلى جاهل الموضوع» و“نما الدليل ‏ لو صح ‏ إنما هو بالنسبة إلى 
الجاهل بالحكم, فالاستدلال بحديث الرفع للمقام لا مانع منه. 

أما القول الثاني فقد استدل له بامور: 

الأول: إن هذا الستر مثل عدمه؛ لأنه منهي عنه» وكل منهي عنه يكون وجوده كعدمه. وفيه: إنا لا 
نسلّم أن كل ممنوع وجوده كعدمه ألا ترى أنه تصح الطهارة بالماء المغصوب مع أنه منهي عنه. 

الثاني: إن دليل الرفع منصرف عن المقصر الذي قصّر حي جهل أو نسي لانصراف كوفما عذراً إلى 
الأعذار العقلائية» ولذا لو دعوت زيداً ثم قصر ف حفظه حن نسي لم يعد معذوراً عرفاً. 

وفيه: أولاً: إن الإشكال خاص بالمقصّر فلا وجه لتعميم القول بالبطلان. 

وثانيا: لا 326 أن الجهل والنسيان عن قصور فقط مشمول لحديث الرفع» بل إطلاقه أعم من 
القاصر والمقصرء بل الغالب أن النسيان والجهل ناشيان عن التقصير وعدم المبالاة. 


.١84ص المستمسك: جه‎ )١( 


والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره؛ لكن الأحوط هو الإعادة بالنسبة إلى الغاصب 


وثالثاً: إن سلّم عدم حديث الرفع» فحديث «لا تعاد» كاف في الحكم بالصحة. 

الثالث: إنه في صورة النسيان لما علم كان حكمه المنع والأصل بقاؤه ول يعلم زواله بالنسيان» وفيه: 
إن الأصل لا يقاوم الدليل» بالإضافة إلى أنه لا يأي في الجهل بالغصب. 

وأما القول الثالث: فقد استدل للإعادة في الوقت بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا امتثال 
فدليل التكليف باق» ولعدم القضاء في خارج الوقت بأنه محتاج إلى أمر جحديد وهو غير ثابت. 

وفيه: أولاً: إن دليل الرفع وحديث «لا تعاد» يثبتان عدم الاشتراط في حال الجهل والنسيان» فهو 
آت بالمأمون نيه 

وثانياً: أنه على تقدير عدم الإتيان بالمأمور به فالصلاة قد فاتت» فتحقق موضوع القضاءء ومثله 
دليل الفوت فلا وجه لعدم القضاء على تقدير وجوب الإعادة في الوقت. 

[والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره] لإطلاق دليل النسيان 
وحديث («لا تعاد)». 

إلكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب] لانصراف دليل الرفع عن مثله» فإنه امتنان» والمنة 
بالنسبة إلى الغاصب غير لائق لأنه إغراء على الغصبء وفيه 


١7175 


خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضاً. 


أنه لا وجه للانصراف أولأء وحديث «لا تعاد» شامل له وإن سلّم عدم ثمول دليل الرفع. 

| الحضوضا 137 كال تعبيف )دياق اطق اقرش اذكه أي 1د إذ لاير اميق الفقز عدج ان 
عذره إلى النسيان» وغير المبالي لا يستند إقدامه على النسيان» بل إلى عدم مبالاته» ولذا لو تذكر أيضا لم 
يهتم» وفيه: إنه لو سلم هذا الانصراف في حديث الرفع لم يكن وجه لعدم شمول «لا تعاد» له. 

نعم يتم الاحتياط من جهة الخنروج عن حلاف من أوجب الإعادة. 


١١ / 


(مسألة  :)١‏ لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير» أو كون منفعته له» بل وكذا لو تعلق 
به حق الغير بأن يكون مرهوناً. 


(مسألة  :)١‏ إلا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير» أو كون منفعته له) 
وإن كانت العين للغاصب نفسه؛ كما إذا آحر داره لزيد, فإنه لا يحق له أن ينتفع يماء فإذا غصبها وصلى 
فيها كانت صلاته باطلة» لأن المنفعة صارت حقا لزيدء فيكون المالك غاصبا لماء وإِئما قلنا بعدم الفرق 
لإطلاق دليل حرمة الغصب المقتضى لبطلان العبادة كما سبق. 

بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا) فإن الرهن يقتضي حرمة تصرف الراهن فيه 
كما قرر في كتاب الرهن» فتصرفه الصلاي حرام» وذلك يوجب بطلان الصلاة» لكن لا يخفى أنه إنما 
يكو" الل نان ذا كان منافياً لحق ذي الحق وإلا لم يكن حراماً فلا يكون باطلاء كما إذا باعه الدار 
بشرط أن يبيعهاء فإنه وإن تعلق الحق يما لكن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة» إذ هذا الحق لا يمنع من 
التصرف الصلاق؛ ومنه يعلم أنه قد يمنع عن الصلاة وإن لم يكن الحق منافياً أيضاء كما إذا باعه الدار 
بشرط أن لا يصلى فيهاء فإن صلاته فيها حينئذ يكون حراما فتكون باطلة» فتأمل. 

ثم إنه كان من الأفضل أن يقول «كأن» عوض «بأن» لأن هناك محقوقا آخر تمنع من التصرف 
أيضاء مثل حق التحجيرء وحق الأولوية بالنسبة إلى اللباس الرث الذي سقط عن الملكية» إلى غير ذلك. 
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(مسألة ‏ 5): إذا صْبغْ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يحري عليه حكم المغصوبء لأن الصبغ يعد تالفا فلا 
يكون اللون لمالكهء لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً. 


(مسألة ‏ 5): [إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يحري عليه حكم المغصوبء لأن 
الصبغ يعد تالفاً فلا يكون اللروك الك تلكا والتيضا فيج إذا لم تبق عين اللون القابل للانتفاع به 
بتزعه عن الثوب» أو"ما حيست عده جزء من الفوب؛ كما في صبغ الحيطان بالبوية ذات الجسمية الباقية» 
فإنه في هاتين الصورتين يكون صاحب الصبغ شريكا مع مالك المصبوغ لغرض بقاء عين الصبغء أما في 
غير هاتين الصورتين فلا شك عند العرف أن الصبغ معدود مواقا قاقق ااذه اتانيه كنا 
ذكروا ذلك بالنسبة إلى اللون والريح» وإذا كان الصبغ تالفا فلا شيء لمالك الصبغ في الثوب حي ينع 
عن تصرف المالك فيه» ولا فرق في ذلك بين أن يزيد الصبغ في قيمة الثوب أو أن ينقص من قيمته؛ أو لا 
يزيد ولا ينقص, وسواء كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أزيد أو أقل» كما إذا كانت قيمة الثوب 
عشرة وقيمة الصبغ واحداء ثم صار الثوب بعد الصبغ أحد عشر أو ان عشرء أو بقيت عشرة أو صارت 
تسعة أو صارت عشرة ونصفء» كما لا فرق في ذلك بين أن يكون الصابغ هو مالك الصبغ أو مالك 
العين أو غيرهماء فإن الضمان في صورة دون أحرى لا يوجب تغيير الحكم في المسألة الى نحن بصددها. 

(لكن لا يخلو عن إشكال أيضا) بل ذكر جمع ببطلان الصلاة قالوا: 
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أولا: أجزاء الصبغ باقية حقيقة» ومدار الشرع الحقائق لا أنظار العرف السطحية, ولذا لا يكفي في 
الوضوء عدم غسل مقدار رأس إبرة» ولا يكفي في الكر إذا كان أنقص منه ولو مقدار قطرة» مع أن 
العرف يرون أنه غسل كل وحهه وأنه كر. 

وثانيا: لا نسلم أن العرف يرون تلف الصبغ» كيف والتلف أمرء والاستفادة من الشيء أمر آخرء 
وهذا من قبيل الثاني لا الأول» ويدل على عدم التلف عرفا أن الفقهاء ذكروا في باب المفلس أنه يستحق 
الزيادة في الصبغ الموحب لزيادة المالية» فإذا كان الصبغ تالفاً فما ذا هو الشيء الذي يكون للمفلسء 
وكذلك ذكروا في باب الغبن بشركة غير الغاصب مع المالك في زيادة القيمة قي الثوب الذي قصره أو 
صبغه فإذا كانت قيمة الثوب عشرة ثم زادت بسب القصارة والصبغ أربعة شارك الذي زاده مع المالك 
بقدر الزيادة. 

أقول: يرد على دليلهم الأول: إن مدار الشرع على العرفء لأنهم المخاطبون» فبقدر فهمهم يكون 
مراد الشارع؛ لقوله تعالى: #إإلا بلسان قؤْمه774, وقوله (صلى الله عليه وآله): «أمرنا أن نكلم الناس 
بعدر عقوطهم»”") والعرف لا يرون أن الأجزاء الدقية كاللون والريح أجزاء لها قيمة واعتبار خارجى» 
ولدا نرى أن الشارع لم يعتبر الريح واللون في باب النجاسة وإن اعتبرهما بدليل حاص في باب تغير الماء 
الوتحن لتحاسفه إذا تقيير بالنحسن: 


.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
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أما مسألة الوضوء والغسل فذلك بدليل خارحي من إجماع أو نحوه» ولولا الدليل الخارحي لم نقل 
بذلك» بل يلزم أن نتبع العرف في فهم الموضوعات وفي فهمهم قدر تطبيق الموضوع في الدليل على 
الأمور الخارجية» والفصل بين الأمرين بالرجوع إلى العرف ف الأول دون الثاني لا وجه له وإن ذكره 
بعض الأعاظم وتبعه غيره. 

وعلى دليلهم الثاني إنه لا شك في رؤية العرف التلف .معن سقوط الملكية» فالصبغ وإن زاد في قيمة 
الثوب ليس ممملوك لصاحب الصبغ» فإن كان الصابغ هو المالك للصبغ بإذن مالك الثوب استحق بدله؛ 
وإن لم يكن بإذن مالك الثوب لم يستحق شيئاً في النوب» سواء قلنا باستحقاقه زيادة قيمة الثوب كما 
قاله بعض أو لم نقل. 

ومنه يعلم أن مسألة التشريك في الثوب بقدر زيادة قيمته لا وجه له» سواء كان الصابغ هو المالك 
للصبغ أو غيره» وإذا كان هذا حال الصبغ يكون حال مثل القصارة أولى بالعدم» ولا تلازم بين 
الاستحقاق وبين عدم التلف عرفاًء حي يستدل على عدم التلف بالاستحقاق. 

وعليه فما ذكره بعض مقرري المرزا النائيئي (رحمه الله) من كون الأقوى بطلان الصلاة في الثوب 
المصبوغ بالصبغ المغصوبء ولو لم يمكن رده إلى المالك غير ظاهر الوجه؛ ولذا اختار العلامة في محكي 
القواعد وتبعه الجواهر أن المفلس إذا نسج أو غزل لم يستحق شيئاً وإن زادت المالية» فإذا كان الحكم 
هكذا في النسج والغزل يكون الحكم في مثل القصارة أولى. 
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نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أحبر شخصاً على عمله ولم يعط أحرته لا إشكال فيهء بل وكذا لو أجبر على 
خياطة ثوب أو استأجر ول يعط أحرته إذا كان الخيط له أيضاً. 


وأما إذا كان للغير فمشكل 


أما قولهم إن المفلس يستحق الزيادة الحاصلة بالصبغ فلعل مرادهم الصبغ الذي يبقى عينه» فتأمل. 

وكيف كان فمحل المسألة هناك» ولكنا أردنا التلويح إلى دليل الطرفين. 

[ هع لو كان الفينة أيضا ناض لكق احير :شخضا على عمله ول يعط: اتحرئه ل إشكال فيه ).أن 
العمل ليس عبإزاقة: شيع أن النوتىه الليتي إلا أف يقال توخوة الافتكال هنا أيضا ذا قوم من اسغدلال 
امحقق حيث قال إنما زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فوجب أن لا يضيع عليه» ويستدل لقوله 
«فوجب» بقوله (عليه السلام): «لا يتوى حق امرئ مسلم)'". 

[بل وكذا لو أحبر على خياطة ثوب أو استاجر ولم يعط أحرتة إذا كان الخيط له أيضاً) نعم يكون 
انا لأحرة العامل» وكذا إذا أحبر البناء على بناء داره وكانت مواد البناء من المالك لا البناء» فإن الدار 
حلال تصح الصلاة فيهاء ولا تكون بذلك مشتركة بين المالك والبناء. 

(وأما إذا كان) الخيط [للغير فمشكل) لأن في الثوب عين مال الغير وهو محل 
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وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته» حصوصا إذا ل يمكن رده بفتقه. 


الاتتفاع وإن لم يمكن رده؛ لأن أخرج الخيط من الثوب يسقطه عن الفائدة لتقطعه بالإخراج. 

(وإن كات يمكن أن يقال: إنه يعد تالفاً فيستحق مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه) 
وحينئذ يكون الخيط للضامن فلا بأس بالصلاة فيه» وقد أحتار هذا القول جمع» بل عن المبسوط 
والدروس أنه لو غصب ساجة فأدحلها في بنائه» أو لوحا فأثبته في سفينته بنحو لا ينتفع بإخراجها إن 
العين تكون متزلة المعدوم؛ بل عن المسالك نسبة ذلك إلى ظاهرهم؛ لكن الظاهر أن هذا القول محل نظرء 
إذ لم يتلف الخيط والساحجة واللوح 00 فاللازم القول باشتراك المالك مع أصحابا في 
العين فإذا كان الثوب يقيم بعشرة والخيط باثنين كان صاحب الخيط قزيكا عله وبية البنلين: ويكون 
المال كسائر الأموال المشتركة في كون التصرف يلزم أن يكون بإذفهما والنفع لحماء ولا وجه لعدم 
الشركة" إذ الشركة تتحقق. شواة كانا نمال الشتريكيق ساون أن «متقاد تيخ» مر "لحتس واد أو من 

نعم إذا رضي صاحب الخيط والساحة واللوح بأحذ القيمة صار المال لشريكه ولا وجه لبقائه 
لصاحب الثلاثة» بدعوى أن المال الذي أحذوه بدل حيلولة» ولذا قال جامع المقاصد: وحعلها ‏ أي 
القيمة ‏ في مقابل حيلولة لا يكاد يتضح معناه'". وكذلك أشكل في بدل الحيلولة صاحب المسالك 


وغيره. 
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لكل الكحوط ترك «العزلكة افيه قبل: إزطاء مالك شيط ضهنا إذا امك وده بالفدق مشيية بل ركفن 
هذه الصورة. 


وكيف كان فما ذكره المصنف مشكل [إلكن الأحوط) بل الأقوى ترك الصلاة فيه قبل إرضاء 
دالب اكه عتعيوضا إذا نكن ذف التق فضي للكت الالال مودقاقا: 

زبل لا يترك في هذه الصورة]» وفي المستمسك: بل الظاهر أنه لا لاف بيننا في وجوب الرد 
حينئذ وإن تعسر ولا يلزم المالك بالقيمة". 

أقول: بل اللازم ذلك إذا أمكن رده بالفتق معيباً أيضاء إذ العيب لا يخرج المال من ملك مالكه. 
وحيث إن محل المسألة كتاب الغصب نوكلها إلى هناك. 


.١757ص المستمسك: جه‎ )١( 
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(مسألة ‏ ”): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس هماء مغصوبء فلا إشكال في حواز الصلاة فيه بعد الجفاف» 
غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء» وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضاً 


(مسألة ‏ ”): [إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس هماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه 
بعد الجفاف) لأنه لا شيء لمالك الماء في الثوب»؛ فإن زوال الوسخ والنجاسة ليس إلا إعدام شيء في 
الثوب فلا وجه لاحتمال شركة صاحب الاء مع مالك الثوب في الثوب» ومنه يعلم أن الحكم كذلك 
فيما إذا غسل الثوب بالماء بدون إزالة الماء النجاسة أو وسخ منهء إذ لا أثر للماء حيئذ في الثوب حي 
الأثر الإعدامي؛ لكن ربا يقال إن الأثر الإعدامي أيضاً أثر. حصوصاً إذا زادت قيمته بذلك» فيأني فيه 
تعليل المحقق بأها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم» فوجب أن لا يضيع عليه؛ ومثله لو كانت الأرض 
لإنسان وحفرها بثراً بآلة إنسان آحرء أو كان للعبد إصبع زائدة فقطعها مما أوجحب زياد قيمته. 

وفيه: إن ذلك يوجحب حق من جعل الأثر الإعدامي على ذمة المالك لا في عين ماله إذ لا وجه 
للاشتراك بدون أن يكون المال لهما. 

وإغاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء) لقاعدة اليد. 

(وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضاً] إذ الماء يعد تالفاً ولا يعد ما بقي منه بصورة الرطوبة 
لمالك الماء حي يوحب بطلان الصلاة من جهة أنه تصرف ف الماء المغصوب. 


وإن كان الأولى تركها حى يجحف. 


زوإن كان الأولى تركها حن يحف] لشبهة أنما من قبيل الصبغ الموحب لوجود حق مالكه في 
الغوب. 

نعم الظاهر أنها من قبيل الأعيان فيما إذا كانت لما منفعة عرفية يبذل بإزائها المال عند العقلاء» كما 
إذا كان في الحر الشديد فيستفاد من هذه الرطوبة في تخفيف الحرارة» لكن كلام المصنف في غير هذه 
العوررة: 
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(مسألة ‏ 4): إذا إذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت. عمؤها بالنسبة إلى غير 
الغاصبء وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره. 


(مسألة ‏ 5): [إذا إذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت] الصلاة 
كما ذكره المستند وغيره» وذلك لارتفاع الحرمة الموحبة للبطلان كما في المستمسكء واحتمال أنه لا 
ترتفع الحرمة» لأنه لا يعقل الجمع بين الحلية والغصبء فإذا بقيت الغصبية كما هو المفروض فلا وجه 
للحلية» مدفوع بأن المراد أن عينه مغصوبة وهذه الصفة الخاصة منهاء وهي الصلاة فيها مباحة فلا منافاة» 
إذ المنفعة غير العين: ولذا كان من الممكن غصب العين دون المنفعة» كما إذا استملك الغاصب الدار 
وسجلها باسمه ثم أذن لصاحب البيت الجلوس فيه» كما بمكن العكس بأن يستولي الغاصب على الدار 
بدون أن يستملكها وهو يريد أن يخليها بعد مدة. 

وتكاق الضف كاير ندا موقا بالشينة للقي" القاضيي "ادل الاضمال الكو ال ا 
حصوصية في المقام. 

[وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره) ولذا قال في 
المستند: ولو إذن إطلاقاً أو عموماً لم يدل الغاصب لعدم العلم بالرضا في حقه كما هو مقتصى ظاهر 
الكبال جر الأ ع7 التهوة 
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نعم مع الظهور في العموم لا إشكال 


لكن الظاهر أن الانصراف وجوداً وعدماً بالنسبة إلى الغاصب وبالنسبة إلى كل أحد ونحوه يختلف 
فلا وحه لإطلاق الفتوى بالصحة أو بالعدم» بل يتبع في كل مورد ظاهر الإذن مملاحظة القرائن الحافة 
بالمقام. 

(نعم مع الظهور في العموم لا إشكال) كما أنه مع الظهور في الخصوص لا إشكال أيضاًء أما المبيع 
فاسداً أو نحوه من إحارة وهبة وغيرهما فتصح الصلاة فيه إذا كان عن جهل بالفساد مطلقاًء وإذا علم 
بالفساد فإن علم رضى البائع ونحوه صحت الصلاة وإن لم يعلم الرضا لم تصح. 

أما الأول: فلأنه ليس أزيد من الجهل بالغصب الذي يأنَ الكلام في صحة الصلاة فيه. 

وأما الثاني: فلأنه يكفي رضا المالك بأي وجه تحقق إلا إذا منع عنه الشارع؛ كما إذا كان بدل 
ترات كما إذا أعطاها'ثوبا يدل لزنا تهنا أوعيدل ردق القاقرة أو توتعنا فإةة الله إذا جيم شيعا حسام 
يات 

وأما الثالث: فلأنه لا يصح التصرف في مال أحد إلا برضاه» وحيث لم ينتقل المال إلى المصلي لا 
عيناً ولا منفعة ولم يعلم برضا المالكء لم تصح الصلاة فيه؛ لأنه «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسهع2©. 

نعم عدم الصحة إنما هو ظاهراًء أما الواقع فمنوط بالرضا واقعاً كما هو 


001١‏ عوالي اللثاللي: جا ص8 ؟؟ ح37. 
(5) عوالي اللثالي: ج؟ ص١١‏ ح5.05. 
١‏ 


واضحء والحاصل أن المناط في صورة عدم ملكية العين والمنفعة الرضا الذي قرره الشارع ولم يحكم 


١6 


(نسألة حدته: الخيرل القصوي إذا قر ك قر كات الصيلةة يوحي البطللان وإة” كان حينا سسا 


اتسألة عد موا (١‏ كنيو ل الشروي نا 2 لك حر كفم الشرادةة وعدي ك3 ون كان نيعا 
جين 1و كاله كدر كدري 3ه وذلف لا تيم رف لاس النصوها: 

لقيال إذا 1 تكن اقفر كاك والها عن الصلاقة أن كاف عير زواع لكن اعادمة ارك ريق 
للبطلان» كما إذا قنت وكان في إصبعه حاتم مغصوبء أو إذا رفع يده لتكبيرة الإحرام أو سائر 
التكبيرات المستحبة» أو هوى للسجود ثم أعاد السجود. 

لأنه يقال: عدم كون تلك الحركة واحبة لا تصحح الصلاة لأنها تكون من الزيادة في المكتوبة» 
ومثله السجود الزائد. 

أما على ما ذكرناه من أن قوله (عليه السلام): «فيم» يشتمل حى مثل ما إذا وضع شيء على رأس 
المصلي ثم رفع قبل الحركة؛ فالمسألة أوضح, فتأمل. 

نعم لو غصب شيئاً ولم يستصحبه لم تبطل صلاته ولو في سعة الوقت إلا عند من يرى أن الأمر 
بالشيء يقتضي النهي عن الضدء وبذا أفى المستند أيضاء وفي المستمسك لا يبعد عدم الفرق بين 
السكون والحركة: فإذا حمله في حال القيام واقعاً قبل الركوع بطلت صلاته أيضاء لأن كونه في النقطة 


الخاصة من الفضاء في حال القيام مستند أيضا إلى قيام المصلي مكو تدبا قو" لها قهري 
أقول: لا بد وأن يكون في سائر الحالات غير القيام أيضا كذلكء؛ لوحدة الدليل في الكل» وما ذكره 
لا يخلو من وحه. 


.١5 المستمسك: جه ص4‎ )١( 
١١ 


(مسألة ‏ 5): إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه. 


(مسألة ‏ 5): اذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت 
صلاته فيه1 كما أفي به المستند والجواهر والمستمسك وغيرهم؛ ومثله ما إذا توقف حفظ الغير على 
لبسه» كما إذا كان لبسه للبندقية يوجب عدم هجوم الأعداء على من وراءه» وكذلك اللازم القول 
بضمان المثل أو القيمة» لأنه من باب أكل التقرخص سنو . بور" للق سوفاد قرو ار ا ا لا 
البروحردي وابن العم والجمال وغيرهم ما في المثن» لكن ريما يستشكل بالنسبة إلى حفظ المال بأن 
الشارع لم يأمر بالحفظ؛ فإذا لم يرض المالك بالحفظ لم يكن وجه لصحة تصرفه» كما إذا أخحذ الولد 
بندقية والده لرمي الأعداء ولم يرض الوالد بذلك» بل فضل ترك البندقية على الأرض ليأخذها الأعداء 
حي لا يدحل الولد في محاربة مع الأعداء ما لا بحمد عقباه» فإن تصرف الولد في البندقية ليس بإحازة 
شرعية ولا إحازة مالكية فكيف يكون ذلك جائزاًء لكن الظاهر أن كلامهم منصرف عن أمثال هذه 
امور 


١1 


(مسألة ‏ 2): إذا جحهل أو نسي الغصبية وعلم اوقل كر أثثاها الصلذة كان امك :توعه ةقورا و كان له سار 
غيره صحت الصلاة 


(مسألة ‏ 7): [إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة» فإن أمكن نزعه فورا 
وكان له ساتر غيره صحت الصلاة1 حيث إن ما تقدم من صلاته لم يكن باطلاً لما قد سبق أن الجهل 
والنسيان بالغصبية لا يضر بالصلاة» وأما إمكان الترع فوراء فالكلام فيه في أمرين: 

الأول: لزوم النزع؛ ولا شك في ذلك مع إمكانه للزوم التخلص من التصرف ف الغصب فيكون 
ان غاية وق لسو معان الاك 

الثاي: لزوم أن يكون ذلك فوراء لأن بقاءه على المصلي وإن لم يتصرف فيه غصب محرم كما سبق. 

نعم على ما اختاره المصنف سابقاً من أن عدم الحركة لا يوحب بطلان الصلاة لا يلزم النزع فور 
بل لو كان التذكر في حال القيام لم يكن بأس بإبقائه على نفسه إلى أن يريد الركوعء فإذا أراد الركوع 
نزعه» وعليه فإذا كانت صلاته بلا حركة كما فيما إذا كانت جالسة أو قائمة أو نائمة بدون القدرة 
على الحركة من تلك الحالة أو لضررها صح الإتمام» وكذلك إذا تذكر في حال التشهد حيث لا حركة؛ 
ومنه يعلم أنه لا بأس أيضاً إذا لبسه قبل الصلاة فيما إذا كانت صلاة بلا حركة» وكذا إذا ألقاه على 
نفسه أو ألقى عليه في حال الصلاة» ومثل الصلاة بلا حركة صلوات الأموات إذا اشترطنا ضرر الغصب 


بماء أما عند من لا يشترط فيها شرائط الصلوات فالأمر أوضح. 


١ 


وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة؛ وإلاً فيشتغل بما في حال الترع. 


(وإلاً ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة) إذ لا يقدر على إتمام الصلاة صحيحة: 
ويكفي إدراك الركعة لدليل "من أدرك". 
(وإلا) بأن لم يكن له وقت يمقدار إدراك ركعة [ فيشتغل بما في حال الترع) لأهمية الوقت كما 


استفيد من الأدلة وقد تقدم الكلام فيه ناا 


١1 


وتسالة حت م إذا امتفرضن ويا وكان من نيته عدم أداء عوضه؛ أو كان من نيته الأداء من الحرام» فعن بعض 
العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام 


(مسألة ‏ 8): [إذا استقرض 5 وكان من نيته عدم أداء عوضه؛ أو كان من نيته الأداء من 
الحرام» فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب] واستدل له بأن صاحبه لا يرضى هذه المعاملة فهو 
أخذ لماله بدون رضاه. 

زعا ق حير أن فت عن أى عبد الله بزعليه السلام: براعا رخل أتى ريحلا فاسقرطن منه مالا 
وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي)7". 

وى مرسل ابن فضال» عن بعض أصحابه» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «من 
استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان يمتزلة السارق»7©. 

فإن ظاهرهما بطلان التعرض. 

ومثلهما ما في الرضوي (عليه السلام): «واعلم أن من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله 
حي يقضيه؛ فإن لم ينو قضاءه فهو سارق"". 

وما في المقنع: وإن لم ينوه قضاه فهو سارق”. 

بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 الباب ه من أبواب الدين والقرض ح5. 

(7) الوسائل: ج7١‏ ص5 الباب ه من أبواب الدين والقرض ح7. 

59) فقه الرضا: ص5” س 5. 

(5) الجوامع الفقهية» كتاب المقنع: ص ”١‏ السطر ما قبل الأخير. 
١‏ 


ابض كذ رك وا عل مذ كراف وال ضر 


أيضا كذلك1 لم يظهر لي وجه هذا الإضرابء فإنه شق لما ذكره سابقاء اللهم إلا أن يراد بالفرع 
السابق الترديد في النية بأن لا يؤدي أو يؤدي من الحرام؛ وههذا الفرع بأنه لا يؤدس أصلاء فتأمل. 

(ولا يبعد ما ذكراه1 وقد سكت على المتن السادة ابن العم والبروحردي والجمال والاصطهباناتى» 
وأشكل عليه المستمسك لضعف السند وعدم ظهور العمل» كما يظهر من الجواهر التردد في ذلك. 

أقول: أما الدليل الأول فهو من قبيل تخلف الداعي» وبناؤهم أن تخلفه لا يضر بالعقد» ولا يقولون 
ببطلان المعاملات ممجرد أن أحد الطرفين بناءه على عدم الوفاء» ولذا يقولون بجبر الحاكم لمن لا يريد 
الوفاء» ولو كانت باطلة لزم التفصيل بين ما إذا أراد من الأول عدم الوفاء فلا جحبر» وبين ما إذا طرأ عليه 
نكا البعات قاقر نل الاذزم عدم اين :هنف الفسووة ابطنا خيشدزة العادل: اررض بالمقاملة الك نيط 
على الطرف بناءً على عدم الوفاء» هذا بالإضافة إلى أن المعامل راهن #العائلة (ذ1 في الوقاء خماريحاء 
وإن ل بين الوفاء حين العقدء والروايات فالظاهر عرفا منها أنه يمتزلة السرقة كما نص في المرسل فهو من 
قبيل ما ورد من أنه من تزوج امرأة وهو لا ينوي إعطاء مهرها فهو زان ولا دلالة في شيء من الروايتين 
على بطلان القرض والنكاح, بل لعل عدم بطلان النكاح ضروري. 

وعليه فالأقرب عدم البطلان» ومنه يظهر الإشكال في قوله: [ ولا يختص 


١5 


بالقرض ولا بالثوب» بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك. 
بالقرض ولا بالثوب» بل لو اشترى أو استأحر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا 


فهوء وإلاً أحبره الحاكم؛ وإن لم يكن إجبار الحاكم كان لطرف اللمعاملة الفسخ. 


١ / 


(مسألة ‏ 4): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخرء حكمه حكم 
المغصوب. 
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة» سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه 


(مسألة ‏ 8): [إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر 
حكمه حكم المغصوب] إذا قلنا أن الخمس والزكاة يتعلقان بالمال» إما على نحو الاشتراك أو على نحو 
تعلق الحق» كما في العين المرهونة ونحوهاء وقد فصل الكلام في ذلك في كتاب الخمسء كما سيأتي 
بعض الكلام فيه في المسألة الثالثة عشرة من مبحث مكان المصلي إن شاء الله تعالى. 

[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه) بلا خلاف ولا 
إشكالء بل إجاعاً متواتراً نقله في كلماتهم؛ بل حين من القائل بطهارة حلد الميتة بعد الدباغ» كما عن 
الإسكافي فإنه قال بعدم جواز الصلاة فيه» ولذا حكى عن المجمع الإجماع على المنع حى ممن قال 
بالطهارة» ويدل على المنع متواتر الروايات: 

كصحيح محمد بن مسلمء قال: عن الحلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال (عليه السلام): دلا 


ولو دبغ منيعي 0 


13 الوشائل: جلا 5 +الياف ١‏ من أبواب لبائن المصلى 1 
١78‏ 


وصحيح ابن عميرء عن غير واحدء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ثي الميتة لا تصل في شيء منه 
ولا شسع)"". 

وموثق ابن بكير الوارد في عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. حيث قال (عليه السلام): «إذا 
علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح)”". 

ورواية علي بن أبي حمزة» عن أب عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام): عن لباس 
الفراء والصلاة فيها؟ قال (عليه السلام): «لا تصلّ فيها إلا ما كان ذكيا». قلت: «أو ليس الذكي ما 
ذكي بالحديد؟ قال (عليه السلام): «إذا كان ما يؤكل لحمه)"”". 

ورواية العيون والخصال: «ولا يصل في جلود الميتة»©. 

ورواية ابن شعبة: «ولا تصل في جلود الميتة»»؛ إلى غيرها. 

ثم الظاهر الذي حقق في الأصول أن تقابل الميتة والمذكى من قبيل تقابل العدم والملكة» لا من قبيل 
تقابل الضدين؛ فالبطلان في الميتة من باب فقد الشرط لا من باب وجود المانع» وعليه إذا قام دليل على 
وجود الشرط يقوم مقام العلم كالشهود والسوق واليد والأرض ونحوها كفى» وإلا فالأصل عدم الشرط 


)١(‏ الوسائل: ج” ص45 * الباب ٠١‏ من أبواب لياس المصلي خ7؛ 
(؟) الوسائل: جا ص50 ؟ الباب ؟ من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
(1) الوسائل: جا ص01 ؟ الباب ؟ من أبواب لباس المصلي ح؟. 
(5) عيون الأخبار: ج١٠‏ ص١؟١‏ باب 5". والخصال: ص؛ 5١0‏ باب المائة فما فوق ح5. 
(©) تحف العقول: ص8 »7١‏ فيما روي عن الإمام الرضا (عليه السلام). 
١6‏ 


بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نحسة أو لا كميتة 


فلا تصح الصلاة فيه. 

أما ما يأتي من الروايات الدالة على صحة الصلاة فيما لم يعلم أنه ميتة فهو محمول على ما إذا 
اشترى من سوق المسلمين بقرينة بعض الروايات الشاهدة للجمع؛ كما أنه لا بد من حمل موثقة الحاشمي 
على ما إذا ل يعلم أنه جلد أم لاء حيث سأله (عليه السلام) عن لباس الحلود والخفاف والنعال والصلاة 
فيها إذا لم يكن من أرض المصلين؟ قال: «أما النعال والخفاف فلا بأس بما»'". فإن التفكيك بين لباس 
الجلود وبين الخفاف والنعال يشير إلى الجهل حقيقة انف والنعل. 

ولذاقال فق المسعد:9 إن الوئقة لأرادة غير اليه سيل بل عليه هما مول انتهى. وقد تقدم 
في كتاب الطهارة ما ينفع المقام فراحع. 

أما احتمال أنه إنما تجوز الصلاة في الخف والنعل لأنهما مما لا تتم فيه الصلاة» ففيه: إنه خلاف ما 
تقدم من قوله (عليه السلام): «ولا شسع»» وخلاف ما يأ من موثقة سماعة» ورواية علي بن أبي حمزة. 

ثم إن ما ذكره المصنف من عدم الفرق بين أن يكون حيوان محلل اللحم أو محرمه هو مقتضى إطلاق 
النص والفتوى. 

[بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته بحسة) كالأنعام [أو لا» كميتة 


.١7٠١0ح في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس‎ ١١ التهذيب: ج١؟ ص 7654 باب‎ )١( 


(3) المستند: ج١‏ ص75 س59. 


السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط 


السمك ونحوه ما ليس له نفس سائلة على الأحوط؟ وقد احتلفوا في ذلك إلى قولين: 

الأول: عدم الفرق» وهذا هو الذي اخحتاره البهائي ووالده وتبعهما المستند وغيره» وذلك لإطلاق 
الأدلة فإن ظاهر الروايات أن المنع من جهة الموت الذي لا يفرق فيه بين الحيوان والسمك والطيرء ولذا 
ترى العرف يقولون عصفور ميت وسمكة ميتة وطير ميت. 

الثائي: الفرق بحواز الصلاة في حلد السمك الميت» لانصراف الإطلاق إلى الحيوانات البرية» بل في 
اسيك انكر الاطاوق رابا :وقال: #التسطيهن :يدق التق هر للوافق لأغيالة الإرادة عن قرطي 
التذكية في غيره'"» بل عن المعتبر الإجماع على الجواز» كما استدل لذلك بالضرورة والإجماع والسيرة 
على جواز الصلاة في القمل والبق والبرغوث؛ لكن الأقرب الأول» لأنه لا نسلّم عدم الإطلاق» ولا وحه 
للانصراف إلا البدوي منه وهو غير ضارء وإجماع المعتبر فيه نظر واضحء بل ريما قيل إنه توهمء 
والانصراف في القمل ونحوه لا يضر بالإطلاق فيما نحن فيه ولو لم يقل بالانصراف فالإجماع والضرورة 
كما ادعي ‏ هو المخرجء ولا وجه لإلحاق السمك بماء فالقول بالاشتراط أقرب وإن ترددنا في ذلك 
فلا ريب أنه أحوط» ولذا سكت على المئن السادة ابن العم والجمال والبروجردى وغيرهم. 


.7٠6٠١ص المستمسك: جه‎ )١١ 
١١ 


وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا؟ والمأحوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى» بل وكذا 


المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال 


(وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا) بلا إشكال ولا حلاف, لإطلاق النص والفتوى 
وخصوص الصحيح السابق» والقول بالطهارة بعد الدبغ كما عن الاسكاتي ‏ على شذوذه ‏ لا يلزم 
القول بصحة الصلاة ولذا قال الإسكافي بعدم صحة الصلاة في المدبوغ؛ كما تقدم. 

[والمأحوذ من يد المسلم؟ بحكم المذكى» كما سبق الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. 

(وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى) أيضاًء وإن لم يؤخذ من يده ولم يكن في أرضهم وسوقهم 
كما إذاارآيت حلدا حطروئعا ى مكان سان فيه موف وعلم انه ل يكق قبل دوز السلمية»: و كادث 
الأرض للكفار مثلاء وذلك لفحوى المأخوذ من السوق. 

بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم) وكذا ما أحذ من سوقهم وإن لم يعلم أن الذي بيده 
مسلم وكان في السوق غير مسلم أيضاء وذلك لرواية السكون في السّفرة الموجودة في الطريق"". 

زوكان عليه أثر الاستعمال) إذ بدون الأثر لا يعلم أنه لمسه يد مسلم لاحتمال 


.١١ح من أبواب النجاسات‎ 5٠١ الوسائل: ج١ ص”77١٠ الباب‎ )١( 


١ 


وان كان الأحوط اجتنابه» كما أن الأحوط احتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ. 


ويستثئ من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات 


أن يكون من بقايا حيوان مفترس أو ما أشبه ذلك. 

[وإن كان الأحوط احتنابه1 لاحتمال أن تكون الرواية في مقام بيان أصالة الطهارة للشك في 
بحاسة ما في السفرة من حهة ملاقاة المحوسي فلا ربط لها بالمقام» لكن هذا الاحتمال ضعيفء ولذا كان 
الاحتياط استحبابياً. 

كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ) بل عن العلامة والمحقق الثاني 
ارم بالتجاسة لخير أي بصي تحت قال وغلية السلام) معللاً عدم اضلاته ق. جلود الغزاق: إن أل 
العراق يستحلون لباس الحلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته)”". لكن هذا الاحتياط غير لازم للزوم 
حمل الخبر على الاستحباب بقرينة الروايات الأحر الدالة على كفاية السوق والأرضء» وقد كان الغالب 
عليهم عدم اشتراط ما يشترطه الشيعة من شروط الذكاة» وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة. 


(ويستثئ من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ثما مر في بحث النجاسات) وتقدم دليلها. 


3 الوضاتن يناجو رع الناف 51 من آبرات لبان المصلى كراد 
١7‏ 


بجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية 


لحما عرفا [المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار) وأراضيهم وما يلحق بذلك كالموجود 
ق:«سفينة الكفارة وإن كان البيخر للمسلمين:»: و كذلك نا أشيه ذلك عكس عا يوحعة:.ق. سفينة المسلمين 
وإن كان البحر للكفار. 

[أو المأحوذ من يد بجهول الحال في غير سوق المسلمين1 وما بحكم السوق كأرض المسلمين» فإن 
الأنساة: إذا اقذوى كينا حى ينان كان و تشتارء االسلنيى يع كان كرما بأنهعاخود مل نيه الله 

[أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال) أو شك في أنه هل عليه أثر 
الاستعمال أم لا؟ [ محكوم بعدم التذكية] لكون الأصل عدم التذكية ولا علم بما ولا أمارة عليهاء وقد 
تقدم الكلام في هذه الأمور في كتاب الطهارة. 


ثم إن مراده بسوق المسلمين ما كان في سوقهم أو أرضهمء فإذا كان في لندن سوق للمسلمين؛ 


فالظاهر أن الأخذ من يد مجهول الحال فيه محكوم بأنه من يد المسلم» كما أنه لو انعكس بأن كانت 


١ 


ولا يجوز الصلاة فيه. 
بل وكذا المأحوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى. 


للكفار كما إذا كان في بلد إسلامي سوق لليهود كان المأوذ من يد بجهول الحال فيه محكوماً بأنه 
من يد المسلم وذلك لما ورد من لفظ «أرض المسلمين»» وما ورد من قوله (عليه السلام): «لما قام 
للمسلمين سوق6""» ولقوله (عليه السلام): «وإن أعلم أن أكثر هؤلاء لا يسمون». 

ثم إن السوق والأرض وما أشبههما أمارة وإن غلب عدم المبالاة أو غلب فيها من لم يعلم أنه لا 
يشترط ما نشترطه؛ لعدم اشتراطه في مذهبه؛ لإطلاق الأدلة. 

زولا يجوز الصلاة فيه] لأنه من أحكام عدم التذكية. 

بل وكذا المأحوذ من يد المسلم إذا علم أنه أحذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو 
مذكى) لانصراف الأدلة من هذه الصورة» وقد قرر المتن السادة ابن العم والبروجردي والجمال 
والاصطهباناق» لكن أشكل عليه المستمسك بمنع الانصراف بعد غلبة وجود الكفار في بلاد الإسلام 
وتعامل المسلمين معهم وبعد صحة الأخذ من يد المسلم الذي لا يشترط شرائطنا في الذبيحة وفي طهارة 
الجلد حيث يطهره بالدبغ» وما ذكره في محله فإن مقتضى القاعدة الصحة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح”. 
ه5١‏ 


وإن كان الاحتياط في الترك» وأولى بالصحة ما إذا علم أن الذي يذبح عند الكفار قسمان» قسم 
يشرف عليه المسلم؛ وقسم لا يكون بإشراف المسلمء كما هو المتعارف الآن في بعض البلاد الي يؤتى 
منها باللحم والحلد وما أشبه. 

لكن لا يخفى أن اللحم غير المذبوح بالطريقة الإسلامية غالباً يكون ضارا والضرر يصيب المستعمل 
إن خاد رظوها عد فضا بم امتساها أما ما اشتهر عند بعض المتدينين من أن الحرام يفعل أثره في 
اسوداد القلب وعدم استجابة الدعاء وإن كان محكوماً شرعاً بالحلية فلم أحد دليلاً شرعياً له» بل ظاهر 
الأدلة من كفاية السوق ونحوه ينفيه» والقول بأن ذلك أثر وضعي للحرام الواقعي أيضاً لم أعثر على 
دليله. والاحتياط في مثل هذه الأمور وإن كان جائزاً لكن ظواهر قولحم (عليهم السلام) "ليس عليكم 
المسألة" 7", و"أترغب عما كان يفعله أبو الحسن (عليه السلام)”"», و"أن الخوارج ضيقوا على 
انيري اللزو "1 اقم سين سوق )نوما اشية للك ل ره سا درا تيو التسياطة فامل. 


ل الزساتر + ماص 86 اليا 8ه من أبؤات لزاين الصلى جر 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”77١٠‏ الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات ح5. 
5 الوسائلء اجن 5«#"البات هه .من آبوات لبان المصلى 4 

١55 


(مسألة  :)١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً. 


(مسألة  :)١١‏ إاستصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها4 لإطلاق الأدلة 
(وإن لم يكن ملبوساً] إلا إذا لم يكن مشمولاً للأدلة كما إذا حمل معه طيراً وقد كان ماتت عينه أو 
جناحه أو رحله؛ فإن الأدلة لا تشمل مثل ذلك» وقد سبق الكلام في هذه المسألة في المحمول النحجس في 


١ /ا‎ 


(مسألة ‏ ؟١):‏ إذا صلى في الميتة جهلاً لم تحب الإعادة» نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تحزي. 
وأنا إذا !صل :فيه سيان فإن كانيقه مينةا ؤي النفين عاد 3 الوقت وكاريقه: وإق كان مق ميعةنا لا سن الدافاة 


تحب الإعادة. 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ [إذا صلى في الميتة جهلاً لم تحب الإعادة؛ نعم مع الالتفات والشك لا تجوز) 
الصلاة ولا تحزي) فهنا حكمان: وضعي وتكليفي؛ مثل الصلاة بدون الطهارة. 

[وأما إذا صلى فيها نيان فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه. وإن كان من ميتة 
ما لا نفس له فلا تجب الإعادة) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب النجاسات من باب الطهارة 


فراجع. 


١/8 


(مسألة  :)١١‏ المشكوك في كونه من حلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه. 
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 


(مسألة  :)١‏ [المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه] لأصالة 
البراءة من التكليف الموحه إليه على تقدير كونه من الحيوان الذي لم يذك. 

نعم على ما اخترناه في كتاب الطهارة من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية يلزم الفحص. 

[الرابع) من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه] بلا إشكال ولا 
حلافء بل عليه الإجماع المستفيض أو المتواتر» وفي المستند: «الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به 
الغاية "+ يذل تخلية متواثر الو ايانت: 

كموثق عبد الله بن بكير» سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك 
والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الصلاة 
في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة ف وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل 
تلك الصلاة حّ يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله»» ثم قال يازرارة: «هذا عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فاحفظ ذلكء يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه 
وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه 


.8 المستند: ج١1 ص5م/؟ س‎ )١( 
١8 


الذبح» وإن كان غير ذلك مما نيت عن أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم 
يذكه)20, 

ورواية علي بن أبي حمزة عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال (عليه السلام): «لا تصل فيها إلا فيما 
كان منه ذكياً». قال: قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): «بلى إذا كان مما 
يؤكل لحمه»؟ قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (عليه السلام): «لا باس بالسنجاب فإنه دابة لا 
تأكل اللحم وليس هو مما خمى رسول الله (صلى الله عليه وآله)»”", الحديث. 

وصحيحة الأحوص: عن الصلاة في جلود السباع؟ فال (عليه السلام): «لا تصل فيها"". 

وموثقة سماعة: عن لحوم السباع وحلودها ‏ إلى أن قال: ‏ «وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا 
منها شيئاً تصلون فيه 9؟. 

ومرسلة النهاية: «يا علي لا تصل في حلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه)”". 

والمروي في العلل: «لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ"". 


.١ح الوسائل: جا ص00؟ الباب ؟ من أبواب لباس المصلّي‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص01 ؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح7.‎ 
.١ح الوسائل: جا ص/017؟ الباب 5 من أبواب لباس المصلّي‎ )1( 
الوسائل: جا ص55 ؟ الباب ه من أبواب لباس المصلي ح7.‎ )5( 
في نوادر المواريث.‎ ١75 الفقيه: ج: ص55” باب‎ )©6( 


(1) علل الشرايع: ص 557 من الجزء الثاني ح١.‏ 

















وما رؤاة الداية عق الضاذق اوعلية التتلاق): توصل في اشعر وتؤير كل نا أكلت لمةه وها لأسيو كل 
لحمه فلا تصل في شعره ووبره»"". 

والرضوي: «لا بأس بالصلاة ف شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه والصوف منه'". 

والدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة 
فيه» وكل شيء يحل أكل لحمه فلا بأس بلبس حلده إذا ذكي)"”". 

ومكاتبة الحمداني» قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر ثما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا 
ضرورة؟ فكتب (عليه السلام): «لا تجوز الصلاة فيهم”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» وقد عرفت أن فيها الصحيحة والموثقة» بالإضافة إلى تواترها الذي 
بغت عن النظر في سندهاء وإلى الإجماع القطعي في العمل بهماء فقول المدارك: والروايات لا تخلو عن 
ضعف في سند أو قصور ف دلالة والمسألة محل إشكال» منظور فيه. 

أما الروايات الخاصة ببعض الحيوانات كروايات السباع» وصحيحة ابن 


.١7 الجوامع الفقهية» كتاب الهداية: ص7 ه س‎ )١( 

(5) فقه الرضا: ص١‏ س١.‏ 

(1) دعائم الإسلام: ج؟ ص١١‏ في ذكر ما يحل من اللباس وما يحرم. 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص7”84 الباب 7١4‏ في الصلاة في الفنك والسمور ح١.‏ 
١6١‏ 


وإن كان مذكى أو حيا 


مهزيار» عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة ف وبر الأرانب من غير 
ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): «لا يجوز»"". 

وقريبة منها رواية الأبمري'"» فيتم الاستدلال بما للكلية بالإجماع على عدم الفرق. 

ثم إنه رما يستدل للعدم بخبر الوشا: «يكره الصلاة في شعر ووبر كل شيء لا يؤكل لحمه»”". 

وبصحيحة ابن يقطين: عن لباس الفراء والسنور والفنك والثعالب وجميع الحلود؟ قال: «لا بأس 
بذلك»9. 

وبروايات سوق المسلمين» ومن المعلوم أن العامة يأتون بكل ذلك إلى السوق», وفي الكل ما لا 
خف + إذ الكزاهة اتسععم كديرا ى الكرمة لك الزوايابت قزينة على هدم ل أن مده اقرينة لصرف 
تلك عن ظاهرهاء والصحيحة لا دلالة فيها على عدم البأس ف الصلاة فيهاء والسوق أمارة لا أنما دالة 
ع مكادييا و لين لدت 

(وإن كان مذكى أو حياً] كما دل على ذلك إطلاق النص والفتوى» بل بعض النصوص 
كالفتاوى دل على ذلك. 


)١(‏ الوسائل: جا ص54 ؟ الباب ‏ من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص54 ؟ الباب ‏ من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(؟) الؤسائل: جا صن/#1/0 الباب. 307 مح أبواب لباس المصلي ح؟: 
(4) الوسائل: ج؟ ص5١‏ الباب ه من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
١6‏ 








جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في حلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته» 
سواء كان ملبوسا أو عتلوظا يه أو اتحمولا تحيخ شعرة 'ؤاقعة على لباسة 


[أعلدا كان أو اغيزه ا نضا وفوف كما سر قفي إن كان إنن ا قلت طية "( فلل كرون الصيلاة ف 
جلد غير المأكول) ساتراً أو غيره إولا شعره وصوفه وريشه ووبره» ولا في شيء من فضلاته] طاهرة 
كاف أ ؟ 

(سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً بهى) كما في قطرة بول قطرت على ثوبه» وإن كان البول طاهراً إذ 
هو معيئ الصلاة في المذكورات في النصء فإن الظرفية إنما هي باعتبار أن الفضلات ونحوها صارت 0 
ارقي افرح للق لدان تقوو الاج ا كليو 2ل الس اريت 

أو يرل فإن الصلاة في الوبر الساقط على الثوب ونحوه ‏ كما في النص ‏ معناه أن المحمول 

نعم الظاهر الانصراف عن مثل ما إذا كان واقفاً وكان طبر غير مأكول على رأسه؛ كما أن النص 
لا يشمل مثل ما إذا كان تحت خيمة من جلد ما لا يؤكلء فإن «في» في النص لا يشمل مثل ذلك» وإن 
كان رون بق مبلفعة كارا اففال: امالك دق يمف 

(حن شعرة واقعة على لباسه) وفاقاً لجماعة منهم المحقق الثاني والمحدث المحلسي والفاضل 
الخونساري والمستند» بل نسب إلى الأكثر والمشهور وظاهر الفقهاء وإطلاق كلماتهمء خلافاً للشهيدين 
والنار في وشية سمال 


١6 


أكثر الثالثة في محكي كلماتهم فأحازوا ذلك. 

مفلل للفو الأول لكك جون عق موتقه ارو كا فانة تو رن كاف اعناقير ا مزه اسمة ب سول 
الإنسان في الظرفء إلا أن قرينة البول والروث توجب إرادة التعميم فيه .بما يشمل مثل الوبرة الملقاة على 
الثوب» والتفكيك بين مععئ «في» ف «الوبر» وبين معناه في «البول» حلاف الظاهر المنصرف من وحدة 
السياق» ويمكاتبة الهمداني المتقدمة» ولا يستشكل بوحود 'عمر بن على بن عمر" في سنده فإن رواية 
محمد بن أحمد بن يحيى عنه مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة نوع شهادة على 
وثاقته» مضافاً إلى أنها منجبرة بالشهرة الحكية في البحار وغيره كما حكي عنهما. 

واستدل للقول الثاي: بصحيح محمد بن عبد الحبار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل 
يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه 
السلام): «لا تحل الصلاة في الحرير المحض» وإن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء اللي(©. 

ومكاتبة علي بن ريان: هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه من شعر الإنسان وأظفاره قبل أن ينفظه 
ويلقيه عنه؟ فوقع (عليه السلام): ا 

ونحوها صحيحته الأخرى» إل أنها تضمنت شعر المصلي وأظفاره بضميمة أن الإنسان قسم مما لا 
يؤ كل حمه. 


ذل الزساان ماع اه النات يق آبؤاتت لبان الصلى كر 4 
15 الويائلة سن 1+ الباتة 6( من أبواب لبان المصلى اح 
5 الوسائل: ج* ض1/78؟ الباب ١1‏ من أبوات أبان المصلي ح1. 

١+: 


لكن يرد على الأول: إن قوله (عليه السلام): «وإن كان الوبر ذكياً» محمل ولا يبعد أن يراد منه 
الإطلاق بأن كان الإمام (عليه السلام) أراد التقية في الجواب حيث إن العامة يحللون الأرنب فلم يرد 
الإمام (عليه السلام) الجواب عن وبر الأرانب وإلاً كان أجاب بالإيجاب أو النفي بدون الإتيان 
بالإطلاق» فالمراد أن الوبر على قسمين: ذكي .معن أنه تما يؤكل لحمه. وغير ذكي يمعي أنه ثما لا يؤوكل 
لحمه. فَإِنما تجوز الصلاة في ما إذا كان من القسم الأول إذ لو لا ما ذكرناه لم يستقم ما في الرواية» فإنه 
إن أريد منه ما ذكى الحلد فإنه لا إشكال في عدم اعتبار ذكاة الجلد في حل الوبر» وإن أريد منه الطاهر 
فلا إشكال في حواز الصلاة في النجس الذي لا تنم الصلاة فيه مضافاً إلى أن الوبر ليس بنجسء» وإن 
أريد منه ما كان من محلل الأكل فلا إشكال في أن الأرنب ليس على قسمين محلل وقسم محرم. 

ايان إم اسان عقرمؤولة لمحيس ياد قتف دلبل" الشوون غنها 1ن" الصحوجة مواق 
للعامة» والجمع الدلالي بالحمل على الاستحباب لا مجال له هناء لما قرر في باب الوقت من أن قوة التقية 
أحيانا توحب عدم فهم العرف الجمع العرفي» بل يحملون ما يوافق العامة على التقية على الاستحباب 
والكراهة» كما ذكروه في باب وقت المغرب. 

ويرد على الثاني: إن قياس غير الإنسان بالإنسان لا وجه لهء فإن الإنسان حارج عن أخبار المنع 
رأساً بحكم تبادرها إلى غير الإنسان» فهما موضوعان لما حكمان فلا ربط لأحدهما بالآخرء وعلى هذا 
قوق الاتدسيس تازه الفيتف فيد 


١ همه‎ 


بل حي عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً بل ويابساً إذا كان له عين. 

ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا؟ كالسمك الحرام أكله. 

للمشهور. 

(بل حي عرقه وريقه وإن كان طاهراً] لأنه مثل اللبن وغيره مما ذكر في النص» وداحل في قوله 
(عليه السلام): «وكل شيء منه»”". 

بتكام روط ل" الصرذق ررق نوين كزنانينا “كالب لاقل شال بأة الررطضية القليلة عزن ضار دن حي 
أن الشارع لا يعت بمذه الأمور البسيطة. 

ل 57 إذا كان له عين1 لصدق «في» أما إذا لم يكن له عين فلا شيء فلا يصدق «وكل 
شيء منه» كما لا يكون حينئذ ثما يشبه بالبول. 

زولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس دافقة أو لاء كالسمك الحرام أكله] كما هو ظاهر 
إطلاق النص والفتوى» والإشكال في النص بأن ما في ذيل الموثق «ذكاه الذبح أو لم يذكه»”" يصلح 
قرينة على اختصاصه ,ما له نفس لاختصاصه بتذكية الذبح ‏ كما في المستمسك ‏ غير تام إذ ظاهر 
الموثق أن المدار الحلية والحرمة» وقرينية هذا على التعميم أقوى من قرينية ما ذكره على التخصيص» 
ويؤيده قوله (عليه السلام) في رواية علي: «إذا كان مما يؤكل»'”". 


.١ح من أبواب لباس المصلّي‎ ١ الوسائل: ج؟ ص١5؟ الباب‎ )١( 

(1) الوسائل: ج؟ ص١5؟‏ الباب ؟ من أبواب لباس الصلّي ح١.‏ 

(1) الوسائل: جا ص01؟ الباب ؟ من أبواب لباس المصلي ح؟. 
كه١‏ 


له أوضا كن الأ سياف وكذا سكت على المتن السادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهو”". 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص85؟ السطر الأخير. 
/اه ١‏ 


هذه الحيوانات مما لا لحم لها 


(مسألة  :)١5‏ إلا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج] وإن كانت من النحل والدود 
وكلاهما ثما لا يؤكل على المشهورء وقيّد الحرير بالممتزج إنما هو لأحل حرمته خالصاً على الرجل. 

[ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ثما لا لحم لما). كما لا 
بأس بأنفسها إذا كانت على الثوب أو البدن حياً أو ميتاً إجماعاً قطعياً في الحملة» كما في المستند 
واللنمتممتاك تو غوزهنام وللنشزة التطفية امنا" قزق لوعن ١‏ ديرن كن الم وه اللقائن بنرالا 
عن دم البرغوث والبعوض ونحوهاء وللسعر والحرج. 

ولصحيح الحلبي: عن دم البراغيث يكون في الثوب هل نعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال (عليه 
السلام): «لا وإن كثر»”". 

وصحيح ابن مهزيار: عن الصلاة في القرمز وإن أصحابنا يتوقفون فيه؟ فكتب (عليه السلام): «لا 
2( 


ع 1 
بأس به)”". 


وقد ذكروا أن القرمز صبغ أرميئ يتكون من عصارة دود في آجامهم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١٠‏ الباب 5١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
له الوسائل: ج”؟ ص١"‏ الباب 55 من أبواب النجاسات ح١.‏ 


١ مه‎ 


وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان» وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم. 


وعن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث؟ فقال (عليه 
السلام): «لا بأس)7". 

وما رواه علي بن جعفر (عليه السلام): عن الرحل هل يصلح له أن يصلي وف فيه الخزز واللؤلؤ؟ 
قال (عليه السلام): «إن كان يمنعه من قراءة فلاء وإن كان لا يمنعه فلا بأس)"". 

فإن اللؤلؤ جزء من حيوان البحر الذي يشبه الحشرات. 

(وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان) في صحيح علي بن جعفرء عن أيه (عليه 
السلام): سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال (عليه السلام): «ذلك 
لحم الضفادع لا يحل أكله)”". 

وقال في المستند: «إن الأطباء صراحوا في كتبهم مكو تعيز اد انور السمة حوات وق اخ نه 
التجار والغواص أيضا»”'"» انتهى. 

لكن عن البحار منع كونه جزء من ذلك الحيوان» والانعقاد في جوفه لا يستلزم الحزئية بل الظاهر 
أنه ظرف لتولد ذلك©. 

[وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم لاحتمال أن يكون من قبيل العقرب 


00 لبحار: ج١8‏ ص١55‏ ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص57” الباب 70 من أبواب لباس المصلي ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص65" الباب ١5‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 


(5) المستند: ج١‏ ص7/17 س7١.‏ 





(6) انظر البحار: ج77 ص .١50‏ 
١‏ 


وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزء من الحيوان. 


ونحوها في أن ما يما ليس بلحم؛ وقول المستمسك: ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم" غير تام إذ 
اللحم كثيراً ما يستعمل في مثل ما في العقرب» فقول الإمام (عليه السلام) جرى على حسب سؤال 
السائل» فتأمل. 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في جوازه من جهة ما ذكرء ولقوله سبحانه: إوتستخرجوا منه 
حلية تلبسوفها©”" بضميمة السيرة على لبسها في كل الأعصار من غير نكير. 

(وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزء من الحيوان) وللرواية السابقة» ولما روي من أن 
سيدة النساء (عليها السلام) كانت لما قلادة فيها سبعة لثالئ» وللآية المباركة» وللسيرة» فلا إشكال في 


ذلك وما عن بعض غير ظاهر الوحه. 


00 المستمنلكة: جه ص؟١7.‏ 


(719) سورة النحل: الآية 54 .١‏ 


(مسألةا تت 16): لا بأس بفضلاات الإإنسان ولو لغيره» كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه 


(مسألة  :)٠5‏ (لا بأس بفضلات الإنسان4 غير النجسة:؛ أما النجسة ففيها البأس من جهة 
النجاسة إلا ما استثيئ مثل الأقل من الدرهم. 

الو كانت لاك التكادنه! ١‏ لغرد 1 حال شكال راح كولكات ديل إناعا واحترو د . 

[كعرقه ووسخه وشعر وريقه ولبنه] ويدل عليه قبل الإجماع: السيرة القطعية في تعدي لبن المرأة 
إلى زوجهاء وتعدي لعاب الأطفال إلى آبائهم» ولبس بعض لباس بعض وإن كان قد عرق فيه» وجملة من 
الروايات. 

مثل الصحيح: هل بحوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن 
ينفض من ثوبه؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس)7": 

والخبر: عن البزاق يصيب الثوب؟ قال (عليه السلام): «لا بأس به»”". 

وموثق الساباطي: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد”". مع 
وضوح أن لعابه يصيب ثديها. 

والخبر: عن الرجل يسقط سنّه فيأحذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه؟ قال 


ذل "الزساين ع0 ؟ الباب رز نن أبواب لبان المصلى ا 

)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4؟١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب النجاسات ح5. 

(3) الوسائل: ج؛ ص ١574‏ الباب 5 ؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
١1١‏ 


فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعرء سواء كان من الرحل أو المرأة. 
نعم لو ااتخل لباشا مخ.شغر الإنسات فيه شكال سواء كان ساتراً أو غَيره» بل المع قوي تخصوصا الساتر: 


(عليه السلام): «لا بأس)7". 

والخبر الآخر: «يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها»”". إلى غيرها من الروايات. 

هذا بالإضافة إلى انصراف أدلة الصلاة في غير المأكول عن الإنسان» بل الشك فيه شك في 
البديهيات. 

[فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعرء سواء كان من الرحل أو المرأة] المحرم أو غير امحرم؛ 
لأن الشعر بعد قطعه يسقط عن الحرمة» لانصراف الأدلة عنه. 

قله نر نح لو كنا لباب عي عر انان كيه رشك لميجواءا كان ساكرا أو تعره بل للبم دو 
خصوصاً الساتر] فقد تبع في ذلك المستند حيث استظهر المنع» لكن ذلك غير ظاهر بعد ما عرفت من 
انصراف الأدلة» ولذا كان ظاهر المستمسك الحواز» ورا فرق بين الساتر وغيره» لكنه غير ظاهر الوجه 
أيضا. 


.١؟ح الوسائل: ج7١ ص77 الباب ”7 من أبواب الأطعمة المحرمة‎ )١( 
.١ح من أبواب مقدمات النكاح‎ ٠١١ الباب‎ ١55 (؟) الوسائل: ج4١ ص‎ 
١1 


(مسألة ‏ 15): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزء منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه» بل ولو في حقة 


(مسألة  :)١5‏ إلا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزء منه أو واقعاً عليه أو كان في حيب 
بل ولو في حقة هي في جيبه] أما ما كان ملبوساً أو جزء أو مثل جزء كما إذا كانت شعرة مغرزة في 
لباسه فقد تقدم الكلام فيه لصدق «فْ شعره ولبنه» ونحوهما عليه» أما إذا كان واقعاً عليه كقطعة عاج 
على لباسه مثلًء أو كان في جيبه ففي صدق الأدلة عليه إشكال؛ إذ لا يسمى أنه صلى فيه؛ قال في 
المستند: فيه تردد والأظهر الحواز والأحوط المنع”"؛ انتهى. 

ولا يبعد الجواز وإن سكت السادة ابن العم والبروجردي والحمال على المتن» ولا يخفى أن «في» في 
الرواية تشمل كل ما صدق عليه كالخاتم والدملج والخلخال والقرط والشنف وقرابة السيف والخنجر إذا 
لننهنا لأسنانةن غال الضاةة اا سلجتو عراف ناا #انعاياء لسعو بدا اللمعففاة غردة 
السيف المقلد وعروة السكين للأصلء وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلكء» لم يظهر وجهه. 


.٠١س المستند: ج١ ص785‎ )١( 
١17 


(مسألة تت 18+ يستقى ما لا يؤكل ايز الخالضن 


(مسألة  :)١7‏ [يستثى ما لا يؤكل انز الخالص] وبراً وجلداً وغيرهماء أما الوبر كما هو 
المشهور» بل لم يظهر فيه خلافء وعن التنقيح نفى الخلاف فيه» بل إجماعاً كما عن المعتبر وهاي 
الأحكام والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والروض والمسالك وشرح القواعد 
والبحار وغيرهم» ويدل عليه متواتر الروايات: 

كرواية ابن أبي يعفور: ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال (عليه السلام): «لا نمق بالصلاة فيه» ‏ 
إلى أن قال «فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته» كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها»0". 

ورواية ييى بن عمران: في السنجاب والفنك والخزء وقلت: جعلت فداك, أحب أن لا تحيبئ بالتقية 
ف ذلك؟ فكتب بخطه7": وعبل فيها». 

وموثقة معمر: عن الصلاة في الخز؟ فقال (عليه السلام): «صل فيه»”". 

وق صحيحة الحعفري: «إن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) صلى في جبة خحز»”. 

ع( 


وف رواية ابن مهزيار: «إن أبا جعفر الثاني (عليه السلام) صلى الفريضة وغيرها في جبة خز»”". 


00 لوسائل: 5 ص١51”‏ الباب / من أبواب لباس المصلّي حة.: 

9 الوساف ان لاع اه # البات: "من أبواب لبان الصلى عرة. 

() الوسائل: جا ص 551 الباب :من أبواب لباس المصلي حة. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص ١7١‏ باب 79 فيما يصلّى فيه وما لا يصلى فيه ح07. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص١7١‏ باب 79 فيما يصلّي فيه وما لا يصلى فيه ح04. 
١0‏ 





وف مخالس ابن الشيخ: إن الرضا (عليه السلام) خلع على دعبل قميصاً من خز وقال (عليه السلام): 
«صليت فيه ألف ليلة في كل ليلة ألف ركعة)(". 

وف مرفوعة أحمد والنخعي: في الخز الخالص أنه لا بأس به» فأما الذي حلط فيه وبر الأرانب أو غير 
ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه)”". 

والمروي عن الباقر (عليه السلام): أنه كان يلبس الخز بألف درهم وخمسمائة درهم, فاذا حال عليه 
الحول تصدق به فقيل له: لو كنت تبيع هذه الثياب وتتصدق بأثمانها أليس ذلك كان أفضل؟ فقال (عليه 
السلام): «ما استحسن أن أبيع ا 

ورواية العوالي: «روي أن الصادق (عليه السلام) لبس ثياب الخر وصلى فيها»””. 

وصحيحة زرارة قال: خحرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلي على بعض أطفالهم وعليه حبة خز 


: 0 . + . (ه) 
صفراء ومطرف خز أصفر ". 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص 77١‏ الجزء الثاني عشر. 
(1) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص١١”‏ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح17و18. 
؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص3١‏ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح8. 
(5) عوالي اللثالي: ج؟ ص5١‏ ح58. 
65) الونتائل: ح« 51+ الباق لاعن أبوابة لبائن المصلى تمن 
١"‏ 


والرضوي: «وصل في الخخز إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب»0©. 

وف رواية زرارة: «إن الباقر (عليه السلام) لبس جبة حز ومطرف خز وعمامة خز وخحرج وصلى 
على ابنه»)”". إلى غيرها من الروايات. 

وأما الجلد ففي المستند استثناؤه وفاقاً للك كينا صرح به جماعة» بل عن البحار نسبته إلى المشهور 
بين المتأحرين» وعن كشف الالتباس نسبته إلى المشهورء خلافاً لما عن السرائر والمنتهى والتحرير حيث 
منعوا عن ذلك وخصوا الاستثناء بالوبر» والأقرب الأول لخبر ابن أبي يعفور السابق» حيث صرح فيه 
بالذكاة وهي إنما تعتبر في نحو الحلد لا الوبر ثما لا تحله الحياة» ودعوى التبادر إلى الوبر غير تامة» ومنه 
يفهم استثناء بقية أجزاء هذا الحيوان أيضاًء وكذا في الدلالة إطلاق بر ييى والموثقة» وقد استدل يما 
المستند والجواهر» وإشكال المستمسك باحتمال إرادة الوبر غير وجيهء فإن الإطلاق لا يرفع اليد عنه 
بالاحتمال. 

وكذا في الدلالة صحيحة سعد بن سعد: سألت الرضا (عليه السلام) عن جلود الخر؟ فقال: «هو ذا 
نحن نلبس». فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك؟ فقال: «إذا حل وبره حل جلده»”". 

فان ظاهره التلازم في الحلية» فإذا حل لبساً حل في الصلاة. 


)١١‏ فقه الرضا: ص١‏ س ؟. 

(1) الوسائل: ج١٠‏ ص 74١‏ الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة ح١.‏ 

(3) الوسائل: ج7 ص5" ؟ الباب ٠١‏ من أبواب لباس المصلّي ح5١.‏ 
١‏ 


وصحيحة ابن الحجاج: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الخز؟ فقال (عليه السلام): 
«ليس با بأس». فقال الرحل: إنما علاحي وإنما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «إذا حرجت من الماء تعيش خارجة من الماء». فقال الرحل: لا. فقال (عليه السلام): «ليس بها 
اميم 0 

فان نفي البأس بقول مطلق دال على جواز الصلاة عصوصاً ويندر أن يترع الإنسان لباسه في اليوم 
مرات» ولو سلم عدم دلالة بعض هذه الروايات ففي خبر ابن أبي يعفور كفاية» والإشكال فيه بضعف 
الوا عو "تام :بعل شووته افر والسعداد : :و تكوشهة روي ف الأكاق: اللا طم متايه روانائهة 

أما القائل بالمنع عن جلد الخز فقد استدل بعموم المنع عن جلد ما لا يؤكل. 

والتوقيع المروي عن الاحتجاج: فيما سأل عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) كتبت إليه 
(عليه السلام) روي لنا عن صاحب العسكر أنه سأل عن صلاة في الخز الذى يغش بوبر الأرانب؟ فوقع 
(عليه السلام): «يجوز» وروي عنه (عليه السلام) أيضاً: «أنه لا يجوز» فأي الخبرين يعمل به؟ فأحاب 
(عليه السلام): «إنما حرم في هذه الأوبار والجلود» وأما الأوبار وحدها فحلال». وفي بعض النسخ: 
«فكلها ا 

وفيه: إن العمومات تقيد بأدلة المشهور» والتوقيع مع ضعفه سنداً لا دلالة 


(1) الؤسائل: جح« عن758 الباب ١ ٠‏ :من أبواف لباس المصلي خ1: 
(5؟) الاحتجاج: ج؟ ص447 في توقيعات الناحية المقدسة. 


١1 / 


غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب 


فيه إذ ظاهره حصوص المغشوشء وني المستند لعله (عليه السلام) أراد المنع مما يؤخذ من أيدي 
هؤلاء ا بمحوزين لاستعمال ذبيحة الكفار» ولذا جوز منها الأوبار”'"» ويؤيده قوله (عليه السلام): «هذه». 

ثم إنه لو شك في أن الخر الذي بأيدينا اليوم هو ذاك أو غيره» كانت أصالة عدم النقل محكمة؛ 
فشبهة عدم الحواز في الخز الفعلي لاحتمال مغايرته لما في زمان صدور الروايات لا وجه له» كما أن 
الظاهر أن المراد بالخز كلب الماء» والذي يؤخذ منه خصيته وا ويسمى ب «جندبي دستر». 

وأما لحمه فالظاهر أنه حرام لأنه ليس له فلس» ناد إل رارق أن عر سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن أكل لحم الخز؟ قال (عليه السلام): «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه» وإلا 
فاقربه»'". ولعل ترديد الإمام (عليه السلام) إنما هو للتقية» وموضع الكلام فيه في كتاب الأطعمة 
والأشربة ولو شك في كونه مغشوشاً بما لا يتم الصلاة فيه فأصالة عدم الغش محكمة؛ لكن ذلك يعد 
الفحص كما هو المبئ في الشبهات الموضوعية. 

[غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب] وسائر ما لا يتم الصلاة فيه بلا إشكال ولا خلاف» بل 
إجماعاً ادعاه غير واحد» وقد نسب إلى الصدوق إجازته الصلاة في المغشوش» لكن عبارته في الفقيه غير 
ظاهرة في الإحازة بل قال بعد أن أورد 


.3٠١ المستند: ج١1 ص7م/١ س‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص777 من أبواب الأطعمة المحرمة ح"7.‎ )1( 
١18 


الرواية المجيزة ‏ وهذه الرخصة الأحذ بما مأحور» ورادها مأثوم» والأصل ما ذكره أبي في رسالته 
إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب©2, انتهى. 

فإن ذيل العبارة يدل على أن المراد من صدرها الأحذ با في مورده» ولعله أراد بذلك في حال التقية 
وإلآ لم يكن معن هذا الذيل. 

وكيف كانء فيدل على المنع الروايات المتقدمة. 

نعم في بعض الروايات دلالة على الجواز» كخبر داود الصرمي: أنه سأل رجحل أبا الحسن الثالث 
(عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): «يحوز ذلك»”". والرواية 

هذا بالإضافة إلى احتمال التقية» وهذا الاحتمال بعد قربه جداً حصوصاً في المكاتبة بمنع عن العمل 
ولا يدع غالاً للجيع الدلا» ولو عل الخلظ لكنه 1 يحلم بعل أنه خلط عا يوكل أو غا لذبيو كل 
صحت الصلاة كما سيأق في اللباس المشكوك. 

(وكذا السنجاب] تحوز الصلاة فيه» كما ذهب إليه غير واحدء وعن المنتهى نسبته إلى أكثر 
الأصحاب؛ وعن شرح القواعد إلى كبرائهم» وعن الذخيرة وغيره إلى المشهور بين المتأخرين» وكذلك 
قال المستند: بل عن الصدوق نسبته 


)١١‏ الفقيه: ج١1‏ ص ١7١‏ ذيل الحديث "ه. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص7١7‏ باب ١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح57. 
١8‏ 


إلى دين الإمامية خلافاً لآخرين لم يجوزوا الصلاة فيه» بل عن شرح القواعد نسبته إلى ظاهر قول 
الأكثر» وعن الذكرى والروض نسبته إلى الأكثر» وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه» وتوقف في 
المسألة جماعة كالتحرير والقواعد والإيضاح والصميري والشيخ البهائي» لكن الأقرب هو القول الأول؛ 
ويدل عليه متواتر الروايات: 

كصحيح أبي علي الحسن بن راشدء قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء أي شيء 
يصلى فيه؟ قال (عليه السلام): «أي الفراء»؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمورء قال (عليه السلام): 
وافعد "فق الفخاف بو دشاني وام اللمعزور لذ نص يي قار 

وصحيح الحلبي عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب؟ فقال 
(عليه السلام): دلا بأس بالصلاة فيه)”". 

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال 
(عليه السلام):”" «لا بأس بالصلاة فيه». 

وف رواية بشر بن بشار: «صل في السنجاب والخوارزميته» ولا تصل في الثعالب ولا السمور»©. 

ورواية ييى المتقدمة في الخرا”. 


)١(‏ الوسائل: جا ص07؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(؟) الوسائل: جا ص51 ”7 الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
(1) الوسائل: جا ص54 ؟ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح؟. 
(5) الوسائل: جا ص07؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح4. 


(5) الوسائل: ج؟ ص7١‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح5. 














ورواية الوليد قال: قلت للرضا (عليه السلام): أصلي في الفنك والسنجاب؟ فقال (عليه السلام): 
5 إدل4 
«لعم» ٠.‏ 

ورواية مقاتل» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ 
فقال (عليه السلام): «لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم»”". 

وقي الرضوي: دفي السنجاب وأروى فيه رشخضة)7". 
والتذاك قال انال يسن ولت ضلن فاعرلا ايك 0 

ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب 
وأشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه)". إلى غيرها من الروايات. 

أما القول الثاي: فقد استدل بالعمومات» وجملة من الروايات كموثقة ابن بكير المتقدمة". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7١‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح/. 
(؟) الوسائل: جا ص01 ؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح؟. 
59) فقه الرضا: ص5١‏ س ”. 
(4) الوسائل: ج؟ صه ١5‏ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(5) الوسائل: جا ص4 5؟ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح؟. 
(1) الكافي: ج؟ ص97 باب اللباس تكره الصلاة فيه ح١.‏ 

١ا/ا‎ 


والرضوي: «ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك؛ فإذا أردت الصلاة فانزع عنك»"". 

وق الفقيه: «وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه»”". 

ورواية أبي حمزة: عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فال أبو حالد: إن السنجاب 
يأوق الأشتجازء قال افقال وعليه الساامم: :«إن كات" له سبلة كسيلة الستون والفار فاه يكل لحمة ولا 
يجوز الصلاة فيه»» ثم قال (عليه السلام): «أما أنا فلا آكله ولا أحرمه»””". 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سأل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب 
والفنك والقاقم؟ قال (عليه السلام): «يلبس ولا يصلى فيه»”». 

وقد حمل القائلون بالمنع أحبار المشهور على التقية» وقدموا هذه على تلك بالشهرة والإجماع المنقول 
والاحتياط» لكن الظاهر القول الأول» وذلك: 

أولاً: لأنه لا تصل النوبة إلى التقية بعد الجمع الدلالي وهو الكراهة وليس 


.١ س‎ ١ فقه الرضا: ص"‎ )١١ 
.07 الفقيه: ج١ ص5١ باب 78 في ما يصلَى فيه من الثياب» ذيل الحديث‎ )1( 
.١ح من أبواب الأطعمة المحرمة‎ 4١ (؟) الوسائل: ج5١ ص77" الباب‎ 
دعائم الإسلام: ج١ ص١١ ف ذكر طهارات الجلود والعظام.‎ )5( 
١/5 


وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى 


لطس وريه الحمل على التقية لقوة الأخبار الموافقة 

ا إن اق نفس الأحيار شاهد جمع آحرء وهو الفرق بين الذكي وغيره» كما في رواية علي بن 
حعفر المتقدمة. 

وثالقاً: إن شاهد الكراهة موحود في هذه الأخبار» وهو قوله (عليه السلام) ‏ في رواية أبي حمزه 
: «فلا آكله ولا أحرمه»» فتأمل. 

ا بأنه لا يمكن حمل أخبار الجوز على التقية لاشتمالها على عدم جواز ما تقول العامة بجوازه. 
فاللاول واخلو )رحسو اطي الأكلته اق كان كحو اال القرالك عبصوضا تعك :نا" ذفبي كلدك اليذه 
والله سبحانه العالم. 

ثم إن السنجاب بضم السين وكسره: حيوان أكبر من الحرذ» له ذنب طويل» كثيث الشعرء يرفعه 
صعداًء يتسلق الشجر بسرعة» ويضرب به المثل في حفة الصعود تتخذ منه الفراء لونه أزرق رمادي. 

[وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى] أما السمور 
فهو كتنور بفتح الأول وتشديد الميم''': حيوان يشبه السنور» ويوجد ف بلاد الروس والترك» ولا يؤكل 
لحمه وله فراء» وقد اختلفوا في حواز الصلاة فيه وعدمه فالمشهور ذهبوا إلى العدم» بل عن الشرائع 
دعوى الإجماع عليه خلافاً للمقنع والأمالي وانمخالس» ويظهر من امحقق الميل إليه استدل 


)00 المنجد: صغ 7”5. 
١‏ 


للقول بالمنع بالعمومات ويجملة من الروايات: 

كموثق ابن بكير”" وخبر بشر بن بشار: «لا تصل في الثعالب والسمور"". 

وصحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام): سألته عن حلود السمور؟ قال (عليه السلام): 
«أي شيء هو ذاك الاديس؟ فقلت: هو الأسودء فقال (عليه السلام): «يصيد». فقلت: نعم يأخذ 
الدحاج والحمام» فقال (عليه السلام): «لا»”". 

ورواية أبي علي: «فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصلّ فيم©. 

ورواية الخرائج: «فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه . 

ورواية مقاتل: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا كله ما خملا 
الجا 

ورواية المكارم: وسئل الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: «قد 
رأيت السنجاب على أبي وفانى عن الثعالب والسمور». 

ورواية الدعائم المتقدمة وغيرها”". 


.١ح الكافي: ج١٠ ص757 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص07؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح4.‎ 
.١ح الوسائل: جا ص54” الباب 4 من أبواب لباس المصلّي‎ )1( 
الوسائل: ج؟ ص7١ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح5.‎ )4( 
البحار: ج١٠8 ص2777 نقلا عن كتاب الخرايج والجرايح.‎ )5( 
الوسائل: جا ص01 ؟ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح؟.‎ )1( 
(/ا) مكارم الألاق: الباب السادسء الفصل السادس.‎ 





١: 


أما القائل بالجواز فقد استدل بيجملة أحرى من الروايات: 

كصحيح الريان بن الصلت: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور 
والستنجاب والحواصل وما أشبهها؟ وفي الحواب قال (عليه السلام): «لا بأس يبهذا كله إلا بالتعالب»0©. 

فإن الاستثناء قرينة على أن الحكم إنما هو بالنسبة إلى الصلاة. 

وخبر علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام): سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال 
وفلية العاف رلا يلكي واه نفعتلا الو 1 

والرضوى: «لا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنكء» فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروى 
4 

وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب 
وأشباهه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة فيه)". 

ورواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك 
والنعالب وجميع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلك»)©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5١‏ الباب ه من أبواب لباس المصلّي ح؟. 

(1) قرب الإسناد: ص8 .١١‏ 

59) فقه الرضا: ص5١‏ س .١‏ 

(5) الوسائل: جا ص54” الباب 4 من أبواب لباس المصلّي ح؟. 

(6) الوسائل: ج8 ص هه ؟ الباب ه من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
ه/ا١‏ 


فإن إطلاقه يشمل حال الصلاة» فتأمل. 

ومرسلة الفقيه: «وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد 
روي في ذلك رحص"". 

والجمع بين الأدلة هنا كما تقدم في السنجاب» منتهى الأمر القول بالجواز هنا أضعف وهو لا 
يقتضي رفع اليد عن الروايات المجوزة بعد أن كان رفع اليد عن دليل اجتهادي» والظاهر أن الروايات 
المانعة من أجل كونه غير مذكى لما عرفت من أن الحيوان في بلاد الروس» ولذا فصل رواية علي بن 
حعفر بين المذكى وغيره» فمقتضى القواعد الحواز إلا أن ذهاب المشهور إلى المنع يوحب التوقفء والله 
سبحانه العالح. 

وأما القاقم فهو حيوان جميل الوجه أكبر من ابن عرس وعلى شكله. تفوح منه رائحة كريهة» أبيض 
اللون» ومؤخره قصيرء ولبس مؤخره أسودء وقد ورد في جملة من الروايات التعرض له فمن الروايات 
ابحوزة للصلاة فيه ما في كتاب قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفرء سأل عن أخيه (عليه 
السلام) عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم؟ قال (عليه السلام): «لا يلبس ولا يصلى فيه إلآ 
ا 

أقول: الظاهر أن نسخ قرب الإسناد مختلفة» ففي بعضها ذكر القاقم» وفي 


.07 الباب 76 في ما يصلّي فيه ... ذيل الحديث‎ ١59 الفقيه: ج١ ص‎ )١( 
قرب الإسناد: ص8/١١. كتاب المسائل» المطبوع في البحار: ج١٠ ص559.‎ )5( 
١ا/لك‎ 


بعضها لم يذكر القاقم» كما يظهر من مراجعة المستند والوسائل والمستمسك وجامع الأحاديث؛ أما 
في كتاب المسائل فهو موجودا'". 

وف رواية الدعائم المتقدمة بعد السؤال عن فرو القاقم؟ قال (عليه السلام): «يلبس ولا يصلى 
0 
وف رواية الحلبي المتقدمة: عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال (عليه السلام): 
دلا بأس بالصلاة فيه». 

وي رواية علي بن يقطين: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الحلود؟ قال (عليه 
السلام): «لا بأس بذلك». 

ومقتضى هذه الروايات الحواز» أما رواية الدعائم فبالإضافة إلى ضعفها في نفسها فهي لا تقاوم 
هذه. حيث إهها ذكرت القاقم في ضمن جملة منها السنجاب فلا بد أن يحمل النهي فيها على الكراهة, 
بالإضافة إلى إمكان تقييدها بمالم تذكر كما في بعض الروايات. 


)١(‏ المستند: 1 ص85" س .١5‏ المستسفاة: جه0 صخ 7 3. الوسائل: 5 صه ه ” الباب 5 من أبواب لباس المصلي حا جامع 
أحاديث الشيعة: اج ص ه١٠"‏ الباب ” من أبواب لباس المصلّي ح؟3١1.‏ 
9 دعائم الإسلام: ج١1‏ ص585١»‏ في ذكر طهارات الجلود والعظام. 

١ اا‎ 


نعم ذكر المصباح المنير أن القاقم يأكل الفأرة''؟ فهو مشمول لرواية الحناط: وما أكل الميتة فلا تصل 
فيه» إلا أن الرواية السابقة أخصء وبالحملة فالفتوى بعدم الجواز مشكلء نعم الأحوط الترك. 

وأما الفنك على وزن فرس شبيه بالتعلب إلا أن أذنيه أكبر» نسب إلى المشهور المنع عنه» وعن 
المفاتيح الإجماع عليه: إلا أن احالس والأمالي وبعض آخر ذهبوا إلى الجواز» وهو مقضى القاعدة لوروده 
في جملة من الروايات» بالإضافة إلى المطلقات المتقدمة» فمن الروايات الخاصة أخبار ابن راشد» وابن 
يقطين وابن حجعفر والوليد ويجى والخرائج ومحمد بن إبراهيم وفقه الرضا ومرسلة الفقيه والقول بإعراض 
الفقهاء منها غير معلوم» إذ الأكثر لم يتعرضوا له ومن لم يجوز إنما لم يجوز استناداً إلى الأدلة الاجتهادية 
وعمومات المنع عن غير المأكول وإن كان الأحوط الاجتناب. 

وأما الحواصل: فهي طيور كبار لما حواصل عظيمة» قال ابن البيطار: وهذا الطير يكون ممصر 
ا والظاهر حواز الصلاة فيها لذهاب أعاظم الفقهاء إلى ذلك فقد ادعى الشيخ في النهاية الإجماع 
على الجواز» وادعى المعتمد الاتفاق» وهاتان الدعويان تكشفان عن ذهاب المشهور إلى ذلك» ويدل عليه 
مود الروانات. قاذ ليل مطارقة" 5الظالقانقة الاق وضاطية ميقل حير يقترت اوضر :3 السفتعات 
والحواصل الخوارزمية». 


.7 المصباح المنير: ج١ ص5‎ )١( 
كما في البحار: ج١م ص77/8.‎ )5( 
١7 


وخبر الخرائج: «فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه)”". 

وصحيح ابن الحجاج ‏ كما رواه في الاستبصار : عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى 
فيها أم لا؟ قال (عليه السلام): رف كان ذكيا فل ياس ب 

هذا بالإضافة إلا أنه رما يقال إنه حلال اللحم لأن له حوصلة كما ذكرواء فلا يبقى مورد 
لاستثنائه» ومن ذلك يعرف أن قول الشهيد في بعض كتبه بأن رواية الجواز مهجورة» وقول المستمسك 
أن المشهور المنعء محل تأمل؛ إذ لا هجر للرواية ولا شهرة على المنع؛ وعليه فالأقوى اللحواز وفاقاً للمستند 
وغيره من المتأحرين» وإن كان الأحوط الترك. 


)١(‏ البحار: ج١٠8‏ ص7؟١7‏ نقلا عن الخرائج. 
(1) الاستبصار: ج١‏ ص١58‏ الباب 2,377 في الصلاة في حلود الثتعالب ... 
7و١‏ 


(مسألة :)١8‏ الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره 


لامشألة ب 1 +الأقوق خواز الصدلاة قي المشكوك كوته من الأكول أو من غير 1 كنا عر 
المعاصرين» انا المقو لين الفوناة فمنعوا عن الصلاة فيه» بل في الجواهر أنه لا حلاف معتد به 
أجده'"» بل عن المدارك إن هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب”"» وعن الجعفرية وشرحها ما يظهر 
أنه إجماع» وقد أطال جملة من المتأحرين في المسألة» وألف بعضهم فيها رسائل خاصة وذكروا مفاد 
الأدلة الخاصة» ومفاد العامة محل أصالة الحل والاحتياط ومفاد الأصلء لكن الظاهر كفاية الأدلة الخاصة» 
إذ معها لا يبقى محال للثاني فكيف بالثالث» فنقول عمدة البحث في المسألة هو أنه هل كون ما يصلى 
فيه مشروط بكونه من مأكول اللحم. حنى إذا شك كان الأصل العدم؛ إذ يجب إحراز الشرط فلا تصح 
الصلاة في المشكوك أو أن ما يصلى فيه لا يشترط يبهذا الشرط بل كونه غير مأكول مانعاً حي إذا شك 
فيه يكون الأصل عدم المانع وتصح الصلاة؟ قولانء المانع ذهب إلى أنه شرطء والمحوز ذهب إلى أنه مانع» 
والأقوى الثاني لظهور جملة من الروايات في ذلك. 


)١(‏ المستمسك: جه ص707”. 
(5) انظر الجواهر: جم ص١7.‏ 
(1) انظر المستمسك: جه ص777. 


كصدر موئقة ابن بكير حيث قال (عليه السلام): «إك الصلاة في وبر كل شىء حرام أكله فالصلاة 
في وبره وشعره وحلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد)'". 

بتقريب أنه أناط الفساد ممحرمية الأكل وهو عبارة عن إناطة العدم بالوجود وهو معئ المانع إذ هو 
ما يلزم وجوده العدم: مثل الرطوبة الي من وجودها يلزم عدم الاحتراق» ومثل قوله (عليه السلام): 
«وإن كان غير ذلك مما قد نميت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شىء منه فاسد”". 
بالتقريب المتقدم, ومثل رواية إبراهيم الواردة فيما يسقط على الثوب من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه 
حيث قال (عليه السلام): دلا بحوز الصلاة فيه)0". 

بتقريب أنها تدل على أن حرمة الصلاة ‏ أي فسادها ‏ مرتبة على وحود الشعر والوبر» ومثل 
حبر أنس: «لا تصل فيما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه) 2 بالتقريب المتقدم. 

ومثل خبر محمد بن إسماعيل: «لا بحوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها 

(ه6) 
مسو 2 5 


فإن التعليل ظاهر في أن علة الفساد وحود حالة المسخ» ومثل التعليل الوارد 


.١ح الوسائل: ج7 ص١5 ؟ الباب ؟ من أبواب مصلّي‎ )١( 
الوسائل: ج7 ص١5" الباب ؟ من أبواب لصا كر‎ )1( 
الباب ؟ من أبواب لمصلي ح4.‎ 7501١ الوسائل: ج” ص‎ )59 
الوسائل: ج” ص01" الباب ؟ من أبواب مصلي ح5.‎ )5( 
الباب ؟ من أبواب لمصلي ح7.‎ 75١ الوسائل: ج” ص‎ )6( 
١8١ 

















في السنجاب بأما دابة لا تؤكل اللحم حيث علل الجواز بأنه ليس من السباع ثما يظهر منه أن كون 
الوا نايعا مانع عن الصلاة. 

ومثل رواية الخرائج: «والفراء متاع الغنم مالم يذبح بأرمنية يذبحه النصارى على الصليب)” حيث 
إن ظاهره أن الذبح على الصليب مانع. 

ومثل رواية الحناط: «وما أكل الميتة فلا تصل فيه»'" بالتقريب المتقدم. 

ومثل رواية أبي حمزة: «إن كان له أي للسنجاب ‏ سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه 
ولا تحوز الصلاة فيه)”". حيث إن ظاهره مانعية وحود السبلة» إلى غير ذلك. 

هذا بالإضافة إلى قاعدة الحل» فإن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حي تعرف 
الحرام بعينه'؟'» والحلية إما أن يراد يما الأعم من الوضع والتكليف أو خاصة بالتكليف المستتبع للوضعء 
وعلى كلا الأمرين يدل على صحة الصلاة توالي السيرة كما في المستند وغيره» قال يدل عليه عمل 
الناس» بل إجماع المسلمين حيث إنه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصوف والوبر والشعر من 
الفراء والسقرلاب وما عمل لغمد السيف والسكين ما يؤكل جزماء ومع ذلك يلبسها ويصاحبها الناس 
من العوام والنواص ف جميع الأمصار 


)١(‏ البحار: ج١6‏ ص577: نقلاً عن الخرائج. 
(1) الوسائل: جا ص7>517 الباب 5 من أبواب لباس المصلي ح”. 
(9؟) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب١4‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 





5) لوسائل: ج1١‏ ص 8ه الباب 3 من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
١85‏ 


والأعصار ويصلون فيه من غير تشكيك ولا إنكار”" انتهى. 

وإلى الاستصحاب لو وصلت النوبة إليه حيث إن المصلي قبل أن يلبس هذا الثوب كان يعلم أنه في 
غير محرم الأكل فإذا لبس وشك في ذلك فالأصل يقتضي بقاؤه على حاله السابق» وفي المقام تفاصيل 
لايلائم المقام فمن أرادها فليرحع إلى الرسائل المنفردة الى كتبها المعاصرون في هذا الشأن. 

أما القائل بعدم جواز الصلاة في المشكوك فقد استظهر من حملة من الروايات الشرطية» وحيث 
يشك في الشرط يسري الشك إلى المشروط الموجب لعدم العلم بالامتثال» مثل قوله (عليه السلام) في 
موثق أبق يكير :لا تقبل تلك الضلاة حق يضلى ق غيره عا حا الله تعالى اكلم تحيت. أناط: القبؤل 
بحلية الأكل وهو عين الشرطء إذ الشرط عبارة عن توقف شيء على أمر وجودي. 

وفيه: إن ظاهره أنه بيان لقوله (عليه السلام) سابقا: «فاسدة» فكأنه قال (عليه السلام): الصلاة في 
ما لا يؤكل لحمه فاسدة غير مقبوله» وهذا هو عين المانعية. 

نعم لو قال ابتداء: لا تقبل الصلاة إلا فيما يؤكل لحمهء كان ظاهره الشرط» ومثل قوله في الموثق 
المذكور: «فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز». 
فإنه ظاهر في إناطة الجواز بحلية اللحم وهو معئ الشرط. 


.55 المستند: ج١ ص785 س‎ )١( 


(1) الوسائل: ج77 ص١‏ 75 الباب 7 من أبواب لباس المُصلّي ح١.‏ 
م١‏ 


فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت 


وفيه: ما ذكره المستمسك من أنه إنما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية وإناطة الجواز يماء فيكون 
فوط" لأناقلة تراد والقد كيه لاشريطا الجواد #الند كف وكؤة قدا لخطاكف اناد بن قله وحن 
تصلي ف غيره» فهو أجنبي عن الدلالة على الشرطية""'» ومثل قوله (عليه السلام) ف رواية علي بن حمرة: 
«لا تصل إلا فيما كان منه ذكيا» قلت: أو ليس الذكى ما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): «بلى إذا 
كان ثما يؤكل لحمه»'". بتقريب أن ظاهره أن كونه مأكول اللحم شرط في صحة الصلاة. 

وقيفة زه قر اتوك ورين فلن أن 'للزاة بالعندن 5 حوؤنة الك خزانها' خف :8ل عليه 
السلام): «لا بأس بالسنجاب إنه دابة لا تأكل اللحم» كما تقدم تقريبه» إلى غيرها من الروايات الخالية 
عن الدلالة وإن استدل يما للشرطية. 

كما أنه استدل للشرطية بأن الصلاة مشروطة بالستر مما يؤكل» والشك في الشرط يقتضي الشك في 
المشروط. وفيه: منع الاشتراط المذكورء بل الشرط الستر والأصل الإطلاق. 

كما أنه استدل بقاعدة الاحتياط» وأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية. وفيه: إن الاحتياط 
لان نيد الدنا و انارو جاطالة با تتم من الدليل عزلى: كزله اها هوه 

وكيك كاذ افا اضاره الس فعا أن عرفت هن الأفوت. 

[فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت] وغيره مما يحلب من خارج 


.771١ص الممتمناكة: جه‎ 001١ 


7) الوسائل: جهن 48+ الياف من أبوابة لبائن المضلى عن 
١‏ 


وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه 


بلاد الإسلام» وأما ما يكون من بلاد الإسلام فلا إشكال فيه لحجية السوق واليد. 

[وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه بعد الفحص 
إذا كان ممكناء لما عرفت مكرراً من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية. 

وكيف كان فالشك. بأقسامة:مورد الأصل» سواء كان-شكا:ف أنه هل هومن الحيوان أم لا؟ أو ف 
كونه ‏ بعد العلم بأنه من الحيوان ‏ أنه من الحيوان الحلال أو من الحرام» أو في أنه من حرام اللحم 
الجائز فيه الصلاة كالسنجاب» أو غير الجائز فيه كالأسدء أو في أنه من هذا الحيوان الخاص لكنه لم يعلم 
هل أنه حلال أو حرام» أو لم يعلم هل أنه سنجاب أو غير ما لا يجوز الصلاة فيه» والدليل في جحواز كل 
ذلك ما تقدم» وإن كان بعضها أقرب إلى الجواز من بعضء والله سبحانه العالم. 


١/6 


زتسالة 4 18 تمان :ف خرن للأكرل اهلا أ ناسنا فالأقو رمقة ولق 


ونسالة 4 ذم :شين الكل دعاك عاديا فالأقوق »مده عراقه ا كما عو قر 
واحد» لحديث «الرفع»”"© وحديث «لا تعاد)”". 

وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يصلي وف ثوبه 
عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): «إن كان لم يعلم فلا يعيد»”". 

وعن جماعة: وجوب الإعادة في الناسي» لموثق ابن بكير: «لا تقبل تلك الصلاة حى يصلي في غيره 
نما أحل الله أكله». 

ولمفهوم صحيح عبد الرحمن» حيث دل على أن عدم الإعادة خاص بصورة عدم العلم» وفيه نظر 
واضح.ء إذ حديث «لا تعاد» وغيره حاكم على الأدلة الأولية والمفهوم إن سلّم فحديث «لا تعاد» مقدم 
عليه» بل قد عرفت سابقاً أن الجهل بالحكم أيضا مشمول للأدلة» فتخصيص المستمسك هنا الجهل 
بالموضواع هع تسليمه "كون لهل بالحكم أيضا عفر أسعمه :عوالك فيه انط بوسياق الكلام حول ماليشية 
هذا في آخر مسألة من مسائل الخلل إن شاء الله تعالى. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص75 الباب5ه من أبواب جهاد النفس‎ )١( 

(1) الوسائل: ج١‏ ص 76١‏ الباب” من أبواب الوضوء ح8. 

(9؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١7٠0‏ الباب٠4‏ من أبواب النجاسات حه. 
١‏ 


(مسألة  :)5١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة» أو بالعرض كالموطوء والجلال» وإن كان لا يخلو 
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال 


(مسألة  :)7١‏ [الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال] 
وشارب لبن الختريرة» وذلك لإطلاق الأدلة ‏ كما في المستمسك ‏ وقد سكت على المتن جملة من 
المعلقين كالسيدين البروجردى وابن العم. 

(وإن كان لا يخلو عن إشكال] من جهة الانصرافء فإن المتبادر إلى الذهن من الحرام الحرام 
بالأصل» كما أن المنصرف منه غير مثل المغصوب والضار ومثل الصيد في حال الإحرام» كما أن 
المنصرف من المحلل ليس ما جاز أكله لأحل اضطرار أو تقية» وعليه فلا يبعد الفرق» ولو شك كان 
الأصل جواز الصلاة في امحرم بالعرض» وعدم جوازها في المحلل بالعرض. 

[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرحال1 كما هو المشهورء وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف 
في الساتر منه» بل ولا فيما تتم الصلاة به منه وإن لم يقع الستر به» بل عن حبل المتين والبحار والمفاتيح: 
لا حلاف فيه» ويدل عليه جملة من الروايات: 

كموثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يلبس الرحل الذهب ولا يصل فيه لأنه من لباس أهل 
20 
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وخبر موسى بن أكيل عنه (عليه السلام): «جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال 
لبسه والصلاة فيه)0"©. 

وخبر جابر: «يجوز للمرأة لبس الديباج والصلاة فيه» إلى أن قال: «ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي 
فيه» وحرم ذلك على الرجال»”". 

والرضوي: «ولا تصل ف جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب»'". إلى غيرها. 

ثم إنه استدل لبطلان الصلاة في الذهب بوجوه أحر ضعيفة» كما أنه رعا نوقش في سند أو دلالة 
هذه الروايات» وفيه: إن ضعف السند في بعضها غير ضار بعد وحود الموثقة بينها وعمل الأصحاب باء 
كما أن ضعف التعليل المذكور في بعضها غير ضارء إذ عدم فهمنا للعلة لا يوجب الإشكال عليهاء 
بالإضافة إلى احتمال أنه يراد بذلك لازم العلة» إذ الذهب في الآحرة غير ضار بخلافه في الدنياء فإنه ثبت 
في العلم الحديث أنه يضر الرحل» لأنه يؤثر على كريات الذم الحمز؛ هذا مضافاً إلى أن الذاهب لا يلام 
الرحل الذي يستحسن له الخشونة في العمل والعيش» حت يتمكن أن يقوم بأعباء الحياة» ثم المراد 
بالذهب هذا المعدن الخاص وإن غير لونه» إذ تغير اللون لا يوجب تغيير الحقيقة» كما أن غير هذا المعدن 
ليس منه وإن سمي ذهباً ‏ تشبيها ‏ بل وجعل لونه لون الذهب. 


3 الزسائن: ناض ,8" النايمة؟ عن آيوات لبائن المصلى خف 
(5) البحار: ج١4‏ ص8 ؛ ؟. 
59) فقه الرضا: ص5١‏ س؛4. 

١84 


ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا 


(ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً] بلا إشكال ولا حلاف؛ بل عليه دعوى إجماع متواترة: 
اق اللاو من اعناها اورسترزو رد وكوي ل عليه واو الزرو انالف مقا ما سيقن اللعيومن. 

وما رواه جراح المدائى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تجعل في يدك اتا من ذهب)0". 

وفي رواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام): «... فلا تختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآحرة»”". 

وفي رواية عبدالرحيم؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير 
المؤمنين (عليه السلام): «لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآحرة)”". 

وفي رواية حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال النبي (صلى الله عليه 
وآله) لعلي (عليه السلام): «إياك أن تختم بالذهب فإهها حليتك في الحنة)”". 

وعن البراء بن عازب قال: فى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سبع وأمر بسبع» فهانا أن نتختم 
بالذهئ 18 لسكا 


)١(‏ الوسائل: جا ص74 الباب 0 من أبواب لباس المصلّي ح7. 
(1) الوسائل: ج؟ ص 7٠١‏ الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(1) الوسائل: جا ص44 ؟ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
45 الوساكل: عضن + الياتا كن أنواب لاس المع 2 
(5) الوسائل: ج ص١ 7١‏ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلي ح8. 

١1 

















وسأل علي بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن الرحل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال (عليه 
السلام): «لا»7". 

وف حديث إسماعيل بن موسى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لسعد: «البس ما لم 
يكن ذهباً أو حريراً أو معصفرام”". 

وف ديت العوالي :قال الني:(ضلى الله غليه وآله) مشيرا إلى الذهب والخرير»: وهذان مخرمان على 
ذكور أميّ دون إنائهم)”". 

وف رواية لب اللباب» عنه (صلى الله عليه وآله) أنه حرج وفي إحدى يديه ذهب وأخرى حرير 
وقال: «إن هذين محرمان على ذكور أمى, حل لأناثها»”". 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نمى الرحال عن حلية الذهبء قال (صلى الله 
عليه وآله): «هو حرام في الدنيا»”. إلى غيرها من الروايات. 

نعم رما يعارض ذلك بعض الروايات» كحديث الدعائم عن الباقر (عليه السلام): أنه سأل عن 
حلي الذهب للنساء؟ قال: «لا بأس بهء إنما يكره للرحال)”". 


3 الوسائل: عناص 1+ #الذات .ل من أبوات الباس المصلى ع1 
1 سعدرك الرسارل ج مل" الباب 3س ابزات الصلي 2 
(*) عوالي اللعالي: ج7١‏ ص4 7١‏ ح4. 
قل معدل الؤسقل: عاض الاك من آبوات لبان الصلى عه 
(6©) دعائم الإسلام: ج؟ ص4 ١5‏ في ذكر لباس اللي حلامه. 
#5 دعاقم الاستلقم: حاص 1ق كر لبان الخلى ناه , 

١5 


وما رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): «نماني رسول الله وصلى 
الله عليه وآله) ولا أقول نماكم عن التختم بالذهب»"©. 

وما رواه ابن القداح» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) تختم في يساره 
بخاتم من ذهب ثم حرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوضع يديه اليمى على خنصره اليسرى 
ح رحع إلى البيت فرمى به فما لبسه)”". 

ورواية ابن هلال: «أما علمت أن يوسف ني وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة 
المي 3 

لكن لا يخفى ما في ذلك» فإن الكراهة أعم من التحريم» و لعل علياً (عليه السلام) قال ذلك قبل أن 
ينهاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)» كما يمكن أن يكون لبس البي (صلى الله عليه وآله) قبل 
التحرم فإن الأحكام جاءت تدريجية» وأحكام الشرائع السابقة تختلف عن أحكام شريعتنا في الجملة: 
فلا حجية في فعل يوسف (عليه السلام) لنا بعد النهى في شريعتناء هذا بالإضافة إلى أن في مثل الأزرار 
خلافاء فقد قال في المستند: الظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب» للشك في صدق لبس الذهب 


يما إذاء كاة فق هفل الأزوان و أطرافي النوي 1 


0012 لوسائل: 5 ص١١"‏ الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلّي ح7. 
9 لكافي: ج" ص175 باب الحلي ح4. 
(9؟) الوسائل: ج” ص9 5” الباب 7 من أبواب أحكام الملابس ح8. 





(5) المستند: ج١‏ ص797 س8 .١‏ 
١54١‏ 


ولافر قن أندركوة سال أو عروجا: بل الأقوى احتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه 


أقول: لكن الظاهر الحكم بالتحريم» إذ يصدق الحلية ونحوها عليه. 

(ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً) لصدق اللبس فيشمله إطلاق التحريم» كما في 
المستمسكء لكن إذا لم يصدق التزيين ولا اللبس عرفاً أشكل المنع في الممزوجء وكأنه لذا استشكل في 
ابسن الله حت فال دنا لبشه لتى كفا رما شو كاف ل بلا 

وكأنه لذا قيده بالصدق في قوله: بل الأقوى اجتناب الملحم بهء والمذهب بالتمويه والطلي إذا 
صدق عليه لبس الذهب) وكان ينبغي إضافة "أو إذا كان تزييناً به"» فإن بين الأمرين عموماً من وجه 
ولا ينبغى الإشكال في حرمة التزيين وإن لم يصدق اللبس لإطلاق بعض الأدلة» وقد ادعى في الجواهر 
الإجماع بقسميه على حرمة التزيين. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في المموّه الذي هو عبارة عن ما ليس بذهبء وإنما يتوهم أنه ذهبء لا في 
المموه الذي هو عبارة عن الممزوج بالذهب, إذ الصدق العرثي إنما نشأ عن الاشتباه والخيال لا عن 
الواقع» ومن المعلوم أن الواحب وامحرم ينصبان على الواقعيات لا على الخياليات» ألا ترى أنه لو قال 
اشكن حيبق يرق الما نانه ل يكوة كاد مكو فريه لوانت ف لخر ادير كا كاده اللهات قا 
ومنه يعلم العكس وهو ما إذا كان ذهب لا يصدق عليه عرفاً عليه 


.١ المستند: ج١1 ص917١؟ س7‎ )١( 
١5 


ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ونحوهماء نعم لا بأس با لمحمول منه مسكوكا أو غيره 


ذلك؛ فإن وجود الحقيقة كاف في المنع وإن لم يصدق عرفاً حسب نظرهم البدائي. 

(ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ونحوهما] بلا إشكال ولا حلاف في 
حرمة لبسهما لصدق اللبس وصدق التزيين في الخاتم والأزرار الظاهرة» ومنه يعلم أنه لا فرق بين حاتم 
بعضه ذهب أو كله إذا كان في البعض يصدق الإسم. 

أهآ بالنسية إلى الصلاة فيو نذهيب الأكدر كما'ق المنقند» والمشهور كناءق اللسسستلكت لكن عن 
ظاهر الألفية اشتراط البطلان بكونه ساتراًء وتردد في محكي المنتهى في غير الساتر وفي المنطقة» وعن 
المعتبر عدم البطلان بلبس حاتم من ذهبء واستشكل فيه في محكي السرائر» وعن أبي الصلاح الكراهة 
مطلقاًء لكن الأقوى ما اختاره المصنفء للنص في الخاتم والصدق في غيره كما تقدم. 

إنعم لا بأس با محمول منه] الذي لم يكن لبساً ولا تزييناً. (مسكوكاً أو غيره) بلا إشكال ولا 
خلافء بل الظاهر أنه ضروري بالنسبة إلى كلا الأمرين الحرمة وبطلان الصلاة» لعدم الدليل فيشمله 
أدلة الحلية لمطلق الانتفاع بالإضافة إلى السيرة القطعية في حمل النبي والأئمة (عليهم السلام) الدنانير 
وإعطائها للناس؛ وكذلك تعاطي الصاغة والصيارفة لها وحملها في جيويهم غالباً أوقات الصلوات من غير 
نكير ولا توهم منع» بل يدل على الأمرين ما ورد من أمر الحاج بشد نفقته في الحميان على 


١017 


كما لا بأس بشد الأسنان به» بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف 


نفسه مع وضوح أنها كانت دراهم ودنانير» ومن ذلك كله يعلم أن احتمال أن يكون «في» في 
الروايات معن «مع» لا وجه له. 

١‏ كما بلي دقف اسان أ وان كافسرين ليله عر الزوايات» 

كصحيح ابن مسلم, عن الباقر (عليه السلام): «إنه أسنانه استرحت فشدها بالذهب”". 

وروى الحلبي قال: شألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثنية تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن 
سقطت يجعل مكافا ثنية شاة؟ قال (عليه السلام): «نعم»”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) مثله2. 

وحمل الروايات على الضرورة كما ذهب إليه السيد البروجردي في جامعه خلافا لسكوته هنا على 
المئن» كسكوت السادة ابن العم والجمال والاصطهباناتي وتقرير السيد الحكيم لا وحه له إذ لو كان 
خياضا #الطتوورة ارم “لتيل الامام تين 'إمكات عر الذهيه وعلام: إمكانة "وهم يكلم ]له "لذ بدن نمت 
الذهب لوحدة المناط عرفا والله العالم. 

بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف 


ذل #الزساان مار ويا البات امن أبزاتب لبن الصل و 
3 الويائلة نان و + الباكا اام أبواب لبان المصلى. بح 
ل الرساتن بن عجرن الباق ا آبراك ان المصلن حم 

١0: 


والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس 


والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس) لا إشكال ولا حلاف في جواز تحلية وسائل الحرب 
بالذهب والفضة؛ ويدل عليه جملة من النصوص: 

كصحيح ابن سنان: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة)0". 

وخبر ابن سرحان: «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس)”". 

والمروي عن الرضا (عليه السلام) في حديث حسنء من عدم البأس بتحلية السيف بالذهب 
ا" 

وغة اهارن إن كانت حامرة بالسيف رآ المقاه نشوا والناط عط القرف بدن لبيك 
والخنجر والرمح والسهم والوسائل الحديثة كالبندقية ونحوها. 

نعم تزيين مثل الخوذة والدرع غير مشمول لهذه الأحاديث حي بالمناط» ومنه يعلم أن العلامات 
الذهبية الي توضع على بعض ملابس الضباط غير جائز» ثم إنه يفهم حواز الصلاة في السيف والخنجر 
المذهب من التلازم العرفي بين الأمرين» فإنه لو كان الواحب الترع حال الصلاة لوحب التنبيه» وإذ لا 
تنبيه فلا إشكال» وذلك لغلبة لبس أصحاب هذه الآلات لها في كل الأوقات ما عدا وقت النوم. 


.١ح الوسائل: ج ص7١ : الباب 54 من أبواب أحكام الملابس‎ )١( 
الوسائل: ج ص7١ ؛ الباب 54 من أبواب أحكام الملابس ح؟.‎ )1( 
(؟) المستدرك: ج١ ص5١ الباب 5 من أبواب أحكام الملابس حه.‎ 

١15 


وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتن فيه 


فلا يشمل دليل حرمة اللبس لما بالتحصيصء ورا يقال بالتخصيص وإن إطلاق اسم اللبس من 
نانك المسامحة» لكنه ليس بشيء. 

أما مثل النظارة المذهبة والقلم والساعة المذهبين إذا كانا ظاهرين بحيث عدت زينة فليست بجائزة 
لصدق اللبس في الأول والزينة في الآخرين. 

نعم لا بأس بمما إذا كان داخل اليب بحيث لم يظهرا [لكن الأحوط اجتنابه1 كما جعله المجلسي 
في الحلية احتياطاً أولى» من جهة احتمال اختصاص الحواز بغير الصلاة» لمنع التلازم المتقدم» ولكن فيه ما 
و 

أما أذ القلم المذهب باليد في حالة الكتابة فلا إشكال فيه إذ ليس بلبس ولا تزيين وإِن لم يستبعد 
الكراهة لقوله (صلى الله عليه وآله): «متاع الذين لا يوقنون)”" لاستفادة المناط» فتأمل. 

(وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتمن فيه) بلا إشكال ولاخلاف» بل إجماعاً في 
الأمرين إلا من الصدوق حيث منع عن صلاقن فيه لإطلاق دليل المنع» وفيه: إن الأدلة صرحت بأن 
التحريم على الرحل وأنه يجوز للمرأة الصلاة فيه كما في خبر الخصالء بالإضافة إلى السيرة القطعية وأنه 
لو حرم ذلك لوجب البيان لغلبة لبس النساء لما بدون الترع لمدة طويلة. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١84‏ الباب 55 من أبواب النجاسات ح4. 


١565 


وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه. 


ثم الظاهر أنه لا إشكال في حواز استصحاب الذهب للرجل» وكذا افتراشه؛ بل لعله بلا خلاف إلا 
عن العلامة في التحرير حيث حرم الافتراش؛ وف المستند أنه ضعيف جداًء وهو كذلك. 

[وأما الصبي] فغير مميزه لا تكليف عليه إطلاقاء ولا دليل على تحريم لبس الولي إياه فلا إشكال فيه. 

وأما [المميز فلا يحرم عليه لبسه) لدليل الرفع» كما لا يحرم على الغير إلباسه لعدم الدليل» فالأصل 
العدم» بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه» ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم: صحيح أبي الصباح قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) 
بحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة)'". 

وصحيح داود بن سرحان, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة يحلى به 
الصبيان؟ فقال (عليه السلام): »إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به”". 

وقريب منه مارواه الدعائم عن الصادق (عليه السلام)'"» وف بعض الروايات أن الإمام الحسن 
(عليه السلام) كان له ابن له طوق من ذهب فأخذه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخرج 


.١ح الوسائل: ج ص؟١؛ الباب 57 من أبواب أحكام الملابس‎ )١( 
الوسائل: ج ص؟١؛ الباب 57 من أبواب أحكام الملابس ح”.‎ )١( 
دعائم الإسلام: ج٠١ ص57١ في ذكر لباس اللي ح84ه.‎ )1( 
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ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه. 


الطوق من عنقه ‏ كما ف مناقب ابن شهر آشوب'! ‏ مما يدل على تحلي الإمام الحسن (عليه 
السلام) ولده بهء أما كسر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لهء فلعله لتقسيمه على الفقراء. 

نعم ورد في خبر أبي بصير» عن الرحل يحلي أهله بالذهب؟ قال (عليه السلام): «نعم النساء 
والجواري وأما الغلمان فلام”". 

وقد حمل على الكراهة جميعاء أو على إرادة البالغين» والإشكال في حمله على الكراهة بفعلهم (عليهم 
السلام) ‏ كما في المستمسك ‏ ففيه إنه محمول على ما يحمل عليه فعلهم (عليهم السلام) في كل 
المكروهات» وقد ذكرنا وحجهه في بعض مباحث هذا الكتاب. 

ولكن الأحوط الأولى له عدم الصلاة فيه لاحتمال المنع» فإن ما يبطل الصلاة من الموانع وعدم 
الأحزاء والشرائط ليس خاصاً بالبالغ» ولذا لا تصح صلاة الي بغير وضوءء وكأنه لذا توقف المصنف 
عن الفتوى بالحواز» وتبعه السادة ابن العم والبروجردي والحمال وغيرهم؛ ولكن فيه ما تقدم من التلازم 
العرفي بين اللبس والصلاة» ولذا قيدنا الاحتياط بالأولوية. 


)١١‏ مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص37. 
(1) الوسائل: ج ص7١‏ ؛ الباب 5 من أبواب أحكام الملابس حه. 
١17‏ 


(مسألة  :)2١‏ لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها. 


(مسألة  :)5١‏ [لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها]) من سائر الأحوال الى يحرم 
لبس الذهب والتزيين بهء وذلك لأصالة البراءة من المانعية ومن الحرمة» لكن اللازم الفحص أولاً لما 
عرفت غير مرة من وحوبه في الشبهات الموضوعية» وأن البراءة إنما تحري بعد اليأس. 

نعم إذا اقترن الشك بالعلم الإجمالى بأن علم أنه إما ذهب أو نجس مثلاء لم تحر البراءة» بل اللازم 
الاحتياط. 


١1 


(فسالة ت 4/9 إذا ضلن ل «الدعنية جاعلا أو ناسيا فالطاهر يدها 


(مسألة ‏ 87): [إذا صلى في الذهب جاهلاً) بالحكم أو الموضوع /أو ناسياً) لأخدهماء أو 
غافلاً (فالظاهر صحتها) لإطلاق دليل الرفع» وحديث «لا تعاد» من غير فرق بين القاصر والمقصر 
والناسي المبالي وغيره» لإطلاق الدليل» وقد تقدم أنه لا وحه لتخصيص ديل النسيان بالمبالي وإن كان 
الأحوط الإعادة بالنسبة إليهء وهل الحكم الصحة فيما إذا جهل الحكم إذا كان شاكاً حين الدخول في 
الصلاة مع عدم طريق شرعي أو عقلي يقتضي الإجزاء في نظره أم لا؟ المستمسك على الثاني قال: 
لظهور الحديث فيمن صلى بعنوان الامتثال وتفريغ الذمة لا مطلق من صلى ولو كان بانياً على الإعادة 
غير فيال مذ فالشاك المذكور خارج عنه كالعامد'" انتهى. 

وفيه نظرء إذ لا ظهور للحديث في ذلكء؛ بل الغالب في أغلب الجهال الشك المذكور والأغلب 
الجهلء فإن عرفان الشرائط والموانع خاص بقليل من المتدينين» فإخراج الشاك إخراج للأغلب فإن 
الحديث جاء للتوسعة مثل حديث الرفع؛ بل مقتضى كونه امتناناً ذلك فالخارج عنه هو العامد فقط. 


.”5١ص المستمسك: جه‎ )١( 


وتسالةات # لايس يكرةقات الساعة امو الذعي» زه لا “يضق عليه الآيى ولا بان باتتضحافا أنضا ف 
الصلاة إذا كان في جيبه» حيث إنه يعد من ا محمول. 

نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه» لكن علق رأس الزنحير يحرم لأنه تزيين 
بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضاً. 


(مسألة ‏ 59): إلا بأس بكون قاب الساعة من الذهبء إذ لا يصدق عليه الآنية1 وقد تقدم 
الكلام فيه في كتاب الطهارة ولا بأس باستصحابما أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه» حيث إنه يعد من 
المحمول1 وقد عرفت أنه لا بأس بالذهب المحمول. 

[نعم إذا كان زبحير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه ف جيبه» لكن علق رأس 
الزبجير) بحيث كان الزنحير ظاهراً إيحرم لأنه تزيين بالذهب) وقد تقدم حرمة التزيين (ولا تصح 
الصلاة فيه أيضاً] لإطلاق الأدلة ولو بالمناط» فإن المفهوم عرفاً من الجمع بين الأدلة أن ما يحرم من 
الذهب للرجال تحرم الصلاة بالنسبة إليه» وحيث حرمت الزينة نصاً وإجماعاً لم تصح الصلاة فيه 
فإشكال المستمسك بعدم الدليل على مانعيته من الصلاة لا يظهر له وجه. 

ثم إنه رما يصدق لبس الذهب بدون أن تكون سلسلة الساعة ذهباء فإذا علق الساعة الذهبية على 
رقبته بخيط من قطن مثلا صدق أنه لبس الذهب وإن لم يكن ظاهراً ففي مثله تبطل الصلاة كما أنه حرام 


وتما تقدم ظهر حال ما إذ صدق اللبس وان كان غير ظاهر وكان تحته لباس أيضاً بأن ل يكن 
ملاصقاً بالجلد» كما ظهر حال مثل القلم الذي يعلق بظاهر اللباس إذا كان ما يظهر منه ذهباًء فهو حرام 
وتبطل الصلاة فيه» ومثل ذلك الماشة الي يربط يما شعر الرأس إذا كان ظاهراً أو صدق عليه اللبس. 


(مسألة ‏ 4 5): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياء أو لم يكن ظاهراً. 


(مسألة ‏ 554): إلا فرق في بعري ابن !هيه ونان كن لاي ا ا يكن ظاهرا) 
لصدق اللبس. 
نعم ف التزيين الظاهر اشتراط الظهورء لكن لا يشترط وحود إنسان هناك إذ التزيين نفسي لا 


غيري. 


(مسألة ‏ 55): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به. 


(مسألة ‏ 755): إلا بأس بافتراش الذهب 1 لعدم صدق اللبس المحرم» والإشكال فيه بأنه تزيين غير 
و5 ]3 اميرك مرج أذلة 'التروين. الدريين اللباسي لا مطلقاء وإلا حرم نقش البيت به» ومنه يظهر أن 
أخذ العصا الي يكون من الذهب ليس به بأس وإن صدق أنه تزيين به فالمنقول عن تحرير العلامة من 
منع الافتراش غير ظاهر الوحه. 

[ويشكل التدثر به إذا لم يصدق اللبس» كما إذا وضع لحاف الذهب على جسمه وقت المنام؛ 
لأنه تزيين» ولأن مناط اللبس موجود فيه ولذا كان المحكي عن المبسوط والوسيلة أن ما يحرم عليه لبسه 
يحرم فرشه والتدثر به لكن في الحرمة وفي بطلان الصلاة إذا كان يصلي تحت ذلك اللحاف ‏ في النائم 
إشكال» إذ لا نسلم صدق اللباس ولا مناطه عرفاء وقد عرفت أن المحرم من التزيين ما كان من نوع 
اللباس ونحوه لا كل تزيين» فالقول باللحواز أقرب. 

نعم إذا كان التدثر بنحو الاشتمال الذى هو نوع من اللباس حرم لإطلاق دليل حرمة اللباس. 

ثم الظاهر حرمة لبس الخنثى الذهب» كما عن الدروس والألفية والجعفرية» وذلك لأن علم الخنثى 
الإجمالي بأنه إما رجحل وإما مرأة يوجب عليه اجتناب كلا محرمي الرحل والمرأة» ولذا لا يجوز زواجه 
بارضا امتنريس”النحيك طوف مي نإل الكل نو انه وقوه لسر مق وديا 
وكما تبطل الصلاة إذا لبسها في تمام الصلاة تبطل إذا لبسها في بعضهاء ولا 


السادس: أن الأسكرة عرو ايها للريفال 


فرق في الأحكام المذكورة بين لبس الذهب بعد التصفية أو قبلها لإطلاق الأدلة. 

| اناس :اق ايكون شيا عضا اارعال اتلد شكال وية لكف مل إناه عننا وك عن 
الاتتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والمدارك والبحار والمعتمدء وفي المستند وغيرهاء 
ويدل عليه متواتر الروايات: 

فعن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الفوب الإبريسم هل يصلي فيه الرحال؟ قال (عليه 
السلام): ولا)7". 

وعن أبي الحارث قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرحال في ثوب إبريسم؟ قال (عليه 
السلام): «لا)7". 

وعن الرضويء قال (عليه السلام): «ولا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في وشي ولا في ثوب من 
إبريسم محض ولا في تكة إبريسمء وإن كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا 
بأس بالصلاة فيها»”". 

وف الفقيه: قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه 
للرجال©). 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص85" باب ١١5‏ في كراهية في الإبريسم ح؟. 

(؟) الوسائل: ج” ص58؟ الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح. 

59) فقه الرضا: ص5١‏ س"3. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص ١7١‏ باب 84 في ما يصلَى فيه و... ذيل الحديث 6/ه. 
ه." 


وف مكاتبة الحميري» إلى صاحب الزمان (عليه السلام)» إلى أن قال: وسأل فقال: يتخذ بأصفهان 
ثياب عقابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام): «لا 
قوذ اللا إلى تاب فيناءن ار حلنينه قط داقع 17 

وف رواية إسماعيل: هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (عليه السلام): «لا'". 

وف رواييٍ محمد: «لا تحل الصلاة في حرير محض»"". 

أما ما دل على الجواز مثل ما رواه ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في 
ثوب ديباج؟ فقال (عليه السلام): «ما ل يكن فيه التماثيل فلا بأس)”©. 

فقد حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار» ويحتمل أن يكون تقية» أو أن الديباج كان من 
غير الحرير أيضأء وإلا فالحديث مجمع على عدم العمل به. 

ثم إن المستند استدل على المنع وبطلان الصلاة بالنهي عن لبسه للرجال وعدم جواز لبسه لهم في غير 


.”١5ص‎ 7١ج الاحتجاج:‎ )١١ 
.1١ح من أبواب لباس المصلّي‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص75 الباب‎ )5١ 
من أبواب لباس المصلّي ح؟و”.‎ ٠١ جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص767” الباب‎ )5( 
2 6 من أبواب لباس المصلّي‎ ١١ الوسائل: 1 ص18 ” الباب‎ 05 
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سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره» وسواء كان ما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلدنسوة 
ونحوهما 


وفيه: إن النهي إذا كان خارجاً عن الصلاة لم يكن وجه للبطلان» فيكون حاله حال ما إذا نظر إلى 


(سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره] بلا إشكال ولا حلاف» بل عن مفتاح الكرامة 
يكاد يفهم من الروض وغيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا. 

أقول: وذلك لإطلاق الأدلة» بل لما سيأق من البطلان .ما إذا كان ثما لا يتم ف لقيال انف . 

(وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما) كالجورب» وفاقا 
للمحكي عن المفيد والصدوق والإسكافي وفاية الشيخ والديلمي وابن حمزة والمختلف والمنتهى والبيان 
والمدارك والمعالم والأردبيلي والخونساري والمحلسي والسبزواري والمتعمد وغيرهم» وخلافاً للمبسوط 
والحلي والحلبي والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدورس والروض والروضة 
والذكرى والمستند» وعن التنقيح إنه الأظهر بين الأصحابء وعن الوافي إنه الأشهر بينهم» وعن الذخيرة 
والبحار والحدائق إنه المشهورء فقال هؤلاء بالجواز» استدل المانعون بأمور: 

الأول: الاحتياط. 


الثابي: عمومات المنع. 


الثالث: التنظير بالذهب وما لا يؤكلء فإن لسان الدليل في المنع عن كلها واحد. 

الرابع: جملة من الروايات السابقة وغيرهاء كالرضوي”'"'» وصحيحة الصهباني: هل يصلى في قلنسوة 
حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: «لا تحل الصلاة في حرير محض)'7". ومثلها صحيحته الأخرى”". 

وموثقة الساباطي: عن الثوب يكون عليه ديباجاً؟ قال: «لا يصلى فيهع©). 

ومكاتبة محمد بن عبد الحبار» قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أساله هل يصلى في قلنسوة 
عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؛ أو تكة حرير محضء أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): «لا 
فل الضاةة: ل" دري اخفوه كان كان ارين دكا قله الشراذة ف إن دشا انع روقرييت» نينا 
مكاتبته الأحرى0". 

واستشكل القائلون بالجواز في الأدلة المذكورة» بأن الاحتياط لا وحه له في مقابل الدليلء 
وعمومات المنع مخصصة, والتنظير لا وجه له بعد وجود الدليل في المقام على الجواز» ووجود الدليل في 
غير المقام على المنع؛ أما الروايات فهي معارضة بأقوى منها دلالة. 


.١ انظر: فقه الرضا: ص"‎ )١( 

(1) الوسائل: خ# ض 18+ الباب ١4‏ .من آبوات لباس المضلي ح١.‏ 

(3) الوسائل: ج7 ص77 الباب 54 ١‏ من أبواب لباس لمصلي ح4. 

كع الرواك اوما ص الباب اين أبزات لبان الصلى وال 

(6) الوسائل: ج7 ص77 الباب 54 ١‏ من أبواب لباس لصلّي ح4. 

وه الرساتل عون لاقن آبوات باس المصلى 3 
الل 

















كرواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس 
بالصلاة فيه» مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه)0". 

ورواية يوسف بن إبراهيم: لا تكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا ززة ولا علمهع” , 

ورواية يوسف بن إبراهيم: »لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريراًء وإئما يكره الحرير 
البهم للرجال)”". 

والرضوى: «وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور 
والحواصلء» إذا كان فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم 
والجورب والخفتان وألوان رحاحيلك يجوز ذلك الصلاة فيه ولا بأس فيه)©). 

وهذه الروايات أظهر دلالة من تلك» وسندها حجة حيث عمل المشهور ياء فلا بد من حمل تلك 
على الكراهة» وعليه فالقول بالجواز أقرب وإن كان الاحتياط يقتضي المنع» وقد أكثر جمع من الفقهاء 
الكلام حول هذه المسألة» فمن شاء الاطلاع فليراحع المفصلات. 


35 الوس قن :وو "الات 4م أبواب لبان المصلى 2 
قل الزسائل ماعنا البات؟ ١‏ مو آبزات لبان الصلى عو 
89 المسائل > اهن 1/5 الدات © 9 من أبواب لبان المصلى جد 


(5) فقه الرضا: ص١5‏ س١٠١.‏ 


بل قرم لبنه :عي حال الضلذة أيضا 


بره إن ااا عير ارا عجان با ليقي قن ازور ليف وأن ترا موا لمن أبضاء إفتفي البألى 
عن الصلاة فيه يلازم عرفاً نفي البأس عن لبسه؛ فلا بحال لعمومات المنع في المقام. 

(بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا) بلا إشكال ولا حلاف» بل إجماعا متواترا نقل عن 
الانتصار والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك والخلاف والذكرى والتحرير وروض الجنان 
والمعتمد وغيرهم» وق المستند بإجماع الأمة كما هو محقق ونحكي ار ومو اقلت فون در ورا الدين 
ومسلمات المسلمين؛ وق المستمسك عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه©. 

أقول» ويدل عليه متواتر الروآيات: 

فعن علي (عليه السلام) في حديث المناهي: «وفمى عن لبس الحرير والديباج والقز للرحال» فأما 
للنساء فلا بأس)”". 

وعن ليث المرادي» عن الصادق (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أي 
أعطى كسوة: المؤلف ‏ أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: واكد يا" امامة ا سياه 
حلاق له فأقسمها بين عالق 


وعن الراوندي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تشربوا بآنية 


)١(‏ المستمسك: جه ص137””. 

(1) الفقيه: ج؛ ص4 حديث المناهي. 

5 الرفاكن وج :8 الباق انس أبواية البانج الل نمه 
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إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب 


الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإهما لهم في الدنيا ولنا في الآخحرة)”". 

وعن مسعدة» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرهم 
بسبع وفاهم عن سبع» إلى أن قال: «وفاهم عن لباس الاستبرق والحرير والقز والأرجوان»"". 

وعن محمد بن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا يصلح لباس الحرير والديباج؛ فأما بيعهما 
0" 

وعن سماعة, عن الصادق (عليه السلام) نحوه”. 

وعن جابر بن يزيد»ء قال: معت الباقر (عليه السلام) يقول: «ليس على النساء أذان» إلى أن قال: 
«ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام» وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد». إلى 
غبرها من الروايات» وستأني بعضها في المستثنيات. 

(إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وف حال الحرب) جهاداً ودفاعاً ‏ وإن لم 


ل السدرلة؟ عاض البات امن أبواته لبان المصلى عله 
99 قرب الإسناد: ض 84. 
05 الرساال ماع51 البات :0 ون أبراتت ليل الل 1 
(5) جامع أحاديث الشيعة: ج4؛ ص١5"‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي حهه١.‏ 
65 الرضائل لاسن 05 الباق نمق آبوات بس المصلى عي 
51١‏ 


تكن ضرورة إلى لبسه فيها ‏ كل ذلك إجماعاً متواتراً نقله» ويدل عليه متواتر الروايات: 

فعن الفقيه» قال: «لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لأحد من الرحال إلا لعبد الرحمان 
و قؤفيو رداك أن كانه رجي 00 

وعن إسماعيل بن الفضل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للرجل أن يابس الحرير إلا 
1 ري 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يلبس الرجل الحرير 
والديباج إل في الحرب»”2". 

وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: «أما في الحرب 
فلا بأس» وإن كان فيه تماثيل». 

وعن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى بلباس 
الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل 50 والاسعنا يدل على الكراهة جمعاً بين هذا 
وما تقدم من رواية سماعة . 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص4١‏ باب 76 في ما يصلَى فيه من الثياب حه؟. 
(1) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص0١5”‏ الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلي ح8. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص 78١‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح5. 
و4 المساس: عنعن« الارالنات: المع أنواب اباس المصلى 2 
65) الرسائل» حاجن ,07* الباق ارق آبوات باس المصلى جه 
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وعن علي (عليه السلام): «أنه كره للرحال لبس المحض من الحرير» إلى أن قال: «ولا بأس بأن 
يباهى به العدو)"". إلى غيرها. 

ثم لا يخفى أن الديباج ‏ كما يظهر من الروايات والعرف واللغة ‏ كان يطلق على اللباس الفاخر 
حريراً كان أو غيره» ولذا ورد في بعض الروايات النهي عنه» وف بعض الروايات جوازه» حيث لوحظ 
في النهي الحرير» وفي الجواز سائر الألبسة الفاحرة. هذا كله بالإضافة في صورة الاضطرار إلى العمومات؛ 
مثل قوله (عليه السلام): «كلما غلب الله فهو أولى بالعذر)"". 

وقوله (عليه السلام): «ليس شيء ما حرم الله إل وقد أحله لمن اضطر إليهم". 

وكذلك حديث الرفع". 

ومنه يعلم أن قول المضنف لبرد أو مرض من باب المثال». فالإكراه وعدم .وججحدان العازي غيره: سترا 
للعورة عن الناظر امحترم وغيرهما ما يجوز لبس الحرير. 

نعم لا إشكال في أن الضرورات تقدر بقدرهاء أما حالة الحرب فالظاهر أن المراد بما أعم من الميدان 
إذا ان" لاني ين انتانق دري" كا سياس كرون وق اذه لاعاء ]ل اقزر 2 لا اوتعة إل جوع 
إلى بلده فإن كل ذلك يسمى 


)١١‏ دعائم الإسلام: ج٠١‏ ص١5١‏ في ذكر ما يحل من اللباس ح/ا/اه. 
3 الرسائل عاض 7ه البات4ف لق آبزات لبان :الصلى جل 
6 المسائل لاضن .84 البات 39امن أبواب اباس المصلى بح: 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص75 الباب 5ه من أبواب جهاد النفس ح١.‏ 

لالد 


وحينئذ وق الضياذة افنه أيضنا 


بحالة الحرب» ومن الواضح أن المجوز للبسه في حالة الحرب هو ما إذا كانت الحرب جائزة لا ما إذا 
كاننك خدراءا؛ الاطراف :الدليل كن لت 

ثم إن الظاهر عدم صدق الضرورة فيما إذا أمكن غيره لدفع المرض والبرد» والضرورة إلى أحد 
اللباسين من حرير وغيره لا توحب صدق الضرورة إلى الحرير. 

نعم إذا كان كل الطرفين حراما صدقت الضرورة إلى أي منهما كما حقق في محله» ولو شك في أنه 
حرير أم لاء وحب الفحص ‏ كما ذكرناه غير مرة ‏ فإن لم يصل إلى نتيجة جاز اللبس للبراءة. 

ثم إن الحرير يراد به ما كان من الدودء أما الحرير الاصطناعي فليس بحرام وإن سمي بذلك عرفاء إذ 
لا شك في أن المراد بالنص والفتوى الخلقي لا الاصطناعي. 

(وحيكذ تجوز الصلاة فيه أيضاً] أما في حال الضرورة فبلا إشكال» إذ الضرورة كما تبيح أصل 
اللبس تبيح الصلاة فيه» بل ظاهرهم الإجماع عليه» وأما في حال الحرب ‏ بدون ضرورة ‏ فالظاهر من 
كلماتهم حوازه أيضا للتلازم العرثئي بين الأمرين» وكأن الجواهر'" أراد ذلك بقوله من عمومها للوضعي 
المقدم على عموم المانعية وإن كان بينهما العموم من وجه بفهم الأصحاب ومناسبة التخفيف فإشكال 
السك عليه لا عار من لفان 


.١١5ص انظر: الجواهر: جم‎ )١( 
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وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ولا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى 


زان “كاف الأحوظ !"الأول أن ععا سناتدة مو بر لزيد 1د كام رتل أن أدلة الساتر: الدالة 
على لزوم أن لا يكون حريراً لا وجه لتقيبدها بأدلة جواز لبس الحرير في الضرورة والحربء إذ هما لا 
يربطان بالساترء فاللازم مراعاة كون الساتر غير حرير» لكن فيه: إن أدلة الجواز مطلقة تشمل الستر 
قيرف ون الوا لزع عردم كؤنة لنت فى اهيا سر رام كاة. اليفك لقنم علي لعنلة عاطق عن ذللق 
فعدم التنبيه دليل العدم. 

لول باتى يد الشاء ل لذ إكتكال :ورا افق نل عام كنرا' عات شين «واعيدة: بيجعو د 
الضروريات» ويدل عليه متواتر الروايات» مثل جملة ما تقدم» وبالضرورة والإجماع والروايات تقيد 
مطلقات عدم الحواز» بل رما بمنع إطلاقها لانصرافها إلى الرجال. 

ومثل النساء في جواز اللبس الأطفال» لدليل رفع القلم» ول يعلم من الشارع مبغوضيته حى بالنسبة 
إلى الطفل حب يكون ذلك موجباً لخروجه عن دليل الرفع؛ ولذا يجوز للأولياء إلباسهم إياه. 

وكما يحرم لبس الحرير على الرجال ابتداء يحرم عليهم استمرارًء فلو لبسه وهو غير بالغ ثم بلغ فيه 
وحها عليه ترق و ذلك المي روهكذ ا لو انسهما عادلا أو :مقيطرا :ارا عاطيا م تذكر ردهت 
الاضطرار أو رجع إلى الطاعة وجب الترع فوراً. 
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(بل تحوز صلاتمن فيه أيضاً على الأقوى) كما هو المشهور بل بلا لاف ظاهر إلا من الصدوق 
في الفقيه» حيث منع عن ذلكء والعلامة في المنتهى حيث توقفء وامحقق الأردبيلي حيث مال إليه» وعن 
البهائي أنه أوجه؛ بل في المستند أن المسألة بحكم الحدس إجماعية ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة7". 

ابقدل المشهوزة: بالأصطل» وبالعلازء. العزق بين حواز اللبس :وحواق الصاذة إلا إذا كان خناك:«دليل 
على المنع» وبالسيرة على عدم نزع النساء للباس الحرير عند الصلاة. 

استدل القائل بالمنع برواية حابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه 
السلام) يقول: «ليس على النساء أذان» إلى أن قال: «ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة 
وإحرام» وحرم ذلك على الرجل إلا في الجهادم”". 

وبالملازمة بين الإحرام والصلاة» وقد روى ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «النساء يلبسن الحرير والديباج إلا فى الإحرام)””". 

وبإطلاق رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرحال والنساء 
جنال أن قال عدو ها يكره امضن للرع لو ال 

ويرد على حديث حابر أنه ضعيف السند غير معمول به» وعلى الملازمة أنما لا دليل عليها إلآ 
«الطواف بالبيت صلاة»”؟ وكليته غير معلومة فكيف بعكس الكلية» أي كون الصلاة كالطواف في 
جميع الخصوصياتء أما التلازم بين 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص0٠79‏ س77. 

19 الرسيقل وباعن 895 البايه + امن آبواب لبان المصلي 2 
(1) الوسائل: جا ص77 الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح7. 
و4 الوسائلة لاعن 1الانالبات 98 من أبواف لبان المصلى 6 


25١‏ عوالي اللثالي: اج ص8١‏ ح3. 
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الإإحرام والصلاة» فلا دليل عليه إطلاقاء بل رواية ابن بكير تدل على جواز الصلاة .مفهوم الحصر» 
وعلى رواية زرارة أن إطلاقها غير تام قطعاء بل القول بكراهة لبس الحرير للمرأة لم أحده من أحدء 
فاللازم رد علمه إلى أهله. 

نعم لا بأس بالقول بكراهة صلاة المرأة في الحريرء لرواية حابر وللخروج من مخالفة الصدوق ومن 


ثم إنه لا ينبغي الإشكال في جواز لبس الصبى للحرير وجواز إلباسه من الولي وذلك لحديث رفع 
القلم وأنه لم يعلم من الشرع استثناء ذلك من حديث الرفع» مثل شرب الخمر واللواط والسرقة» حيث 
عدم إرادة الشارع لما حي من غير البالغ. 

أما صلاة غير البالغ فيه» فالظاهر عدم صحتهاء لأن أدلة الاشتراط كافية في المنع» فحال صلاته في 
الحرير حال صلاته بدون الوضوء أو على خلاف القبلة أو بدون الساتر أو ما أشبه ذلكء فإن أدلة 
الاشتراط شاملة للصغير والكبير» إذ هي تبين حقيقة الصلاة الي لا تأي إلا بأحزائها وشرائطها وبدون 
موانعهاء وكذلك الحج والصيام والاعتكاف والطهارة ونحوهاء فإنه لا يحق للصبي أن يأنَ يهذه الأمور من 
دون مراعاة الأجزاء والشرائط بحجة رفع القلم, إذ أن رفع القلم تكليفاً ووضعاً يجعل الصبي مثل حاله 
قبل الاسلام» كما هو ظاهر الرفع» لا يوجحب رفع الحقائق الشرعية حي يصح حجه بدون الوقوفين؛ 
وصيامه بدون الإمساك عن الإكل» واعتكافه بدون اللبث في المسجدء وطهارته بدون غسل أو مسح 
بعض الأعضاء. 


"1/ 


بل وكذا الخنثى المشكل 


(بل وكذا الخنثى المشكل) يجوز لما لبس الحرير وتصح صلاها فيه» كما ذهب إليه جماعة» وذلك 
عه علمها بكرها رجات فالاصل الإرادة عن تعره الليش ع كنا اةدضدق الامغال بالشعية إل متلاقا 

أقؤل إن قلنا دان الخنثى المشكل طبيعة ثالثة صح ما ذكروهء لاختصاص الحرمة بالرحال وليست 
هي برحلء ولبطلان صلاة الرحال فيه فإذا لم تكن رحلا لم تبطل صلاقا فيه» أما إن قلنا بأنها إما رحل 
أو مرأة فاللازم القول بحرمة لبسها وعدم الاكتفاء مما تأي به من الصلاة فيه لعلمها الإمالى بأكما رجحل أو 
امرأة» فاللازم عليها الجمع بين تروكهما والجمع بين كلا تكليفهما احتياطاء وما ذكرناه هو الذي 
اختاره المستمسك والاصطهباناقي» حلاف لسكوت السادة ابن العم والبروجردي والجمال على المتن 
تابعين للجواهر» ومن ما تقدم تعرف أن تعليل التذكرة المنع بتغليب جانب الحرمة» وتفصيل المستند بين 
اللبس فيجوز لاختصاص المنع بالرجال ولا تعلم هي أنهما رجل وبين الصلاة فلا تصح؛ لإطلاق دليل المنع 
حرج منه النساء فتبقى» منظور فيه» إذ لا أصل يوحب تغليب الحرمة» وإن قاله بعض من باب أولوية 
دفع المفسدة من جلب المنفعة» كما أن اختصاص دليل المنع بالرحل لا يرفع الاحتياط الذي هو مقتضى 
العلم الإجمالي عنهاء ثم إنه لو صلت في الحرير ثم ظهر أنها كانت أنثى صحت صلاتا وإلا وجب القضاء 
أو الإعادة» كما أنه لو ظن إنسان أنه امرأة فصلت فيه ثم أجرت العملية فصارت رحلا كما اتفق في 
زماننا ‏ بأن ظهرت آلته المخفية» فلا إعادة» لحديث «لا تعاد» أما إذا أحرت العملية فجعلت نفسها 
ذكراً بعد أن لم تكن لها آلة الذكورة أصلا فعدم 


518 


وكذا لا بأس بالممتزج بغيره 


الإعادة أوضح. 

[وكذا لا بأس بالممتزج بغيره] بلا إشكال ولا خحلاف؛ بل عليه دعوى الإجماع متواتراً في 
كلماتم» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كصحيح البزنطي: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن 
والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس» قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه 
0000 

وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال (عليه 
السلام): «إن كان فيه خلط فلا بأس)”". 

والرضوي: «ولا تصل» إلى أن قال: «ولا ف ثوب من إبريسم محض ولا ف تكة إبريسم» وإن كان 
الغوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها»”". 

وعن الدعائم عن علي (عليه السلام): أنه رخص فيما كان 7ك يلاب أي" بالابزونت يبد 
وبغيره من نبات الأرض”". 

وفي رسالة الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام): يتخذ بإصبهان ثياب 


.١١ح الكافي: ج” ص هده ؛ باب لبس الحرير والديباج‎ )١( 

3 الرسائن» بعص ااا اباب 1 من آبزات. لبان الصلى غ ف 

59) فقه الرضا: ص5١‏ س”3. 

(5) دعائم الإسلام: ج٠١‏ ص ١5١‏ في ذكر ما يحل من اللباس ح//اه. 
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عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأحاب (عليه السلام): «لا 
يحوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان)”". 

وف رواية سفيان: وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب (عليه السلام): «لا بأس 
به»". إلى غيرها. 

ثم المشهور عندهم أنه مهما كان الخليط قليلاً يكفي في جواز الصلاة واللبس على شرط أن لا 
يكون من القلة بقدر يستهلك في الحرير فيسمى حريراء وفي المستند وعن المعتبر ولو كان الخليط عُشْراء 
وفي المستمسك ولو أقل من العشرء ومن الواضح أن العشر في كلامهما يراد به المثال لا خخصوص العشر 
لا أكثر» وإلا لم يكن وحه هذا التقييد» وسيأتٍ في كلام المصنف إشارة إلى الاشتراط. 

ثم الجواز مختص بالممتزج فلو حبط الحرير بغيره لم يكف لصدق اسم المحض عليه» أما لو كانت 
الفلهارة ”اولظ ”نفل هري اقول كوك امنا ناشعو الحم كنا اناق بحام ال فون الصف 
الحوضة واتصاله بشيء آخر لا ينفع في سلب الصدقء الأحوط الثاني. بل في المستند لو كانت البطانة أو 
الظهارة حريراً والآخر غيره لم يرتفع المنع إجماعاًء لصدق الحرير امحض””. 

أقرلة وقنااغه القلكدق الفسدق لو قال لاهن واشعو تور اتوييما عها فاشتوف كان 
سداه أو لحمته غير إبريسم» كان حلاف ما أمر به» فتأمل. 


ذل الزسان دمان :1 البابع ‏ امزاآبزاب لبن الصل نو 
(1) الوسائل: ج7 ص١7‏ الباب 47 من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(19) المستند: ج١‏ ص 79٠0‏ س١5.‏ 
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من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص وامحوضة 


ثم لو كان مقدار من القز يكفي لثوب واحد لكنه خلطه بغيره روجا عن المحوضة فنسجهما با لا 
يسمى محضاً لم بمنع لعدم الصدق الذي هو المناط. 

من قطن أو غيره ما يخرحه عن صدق الخلوص والمحوضة) كما هو صريح النص والفتوى, 
واحتمال اشتراط الخليط بالقطن والكتان فقط كما يظهر من بعض العبارات لا وجه له بعد التصريح في 
النص بأن المحرم الحرير الخالص ما يوجب حمل القطن والكتان على المثال بقرينة الفهم العرفي وما في 
بعض النصوص من ذكر غيرهما أيضاً. 

ولذا قال في الجواهر: لا ريب في إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الإجماع من المعتبر والتذكرة على 
التعميم» مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منها ومسمع"". 

أقول: ومنه يعلم أن ما رواه الفقيه» قال: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن (عليه 
السلام في الرحل يجعل في جبته بدل القطن قزأء هل يصلي فيه؟ فكتب: «نعم لا بأس به». يعئ به قز 
المعز» لا قز الإبريسم المحض”". 

كذا في الفقيه مبحمول على بعض امحامل إن كان التفسير من الإمام» وإن كان التفسير من الصدوق 
كما هو الظاهر ‏ فلا حجية فيه. 


.١75ص الجواهر: جم‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص١7١ باب 89 في ما يصلّي فيه من الثياب حل ه.‎ )1( 
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وكذا لا بأس بالكف به 


[وكذا لا بأس بالكف به) بأن يجعل الحرير في حاشية الثوب ويسمى مكفوفاء على المعروف من 
ملهي. الأضعنات كما عن المعتمد» وعن الذكرى نسبته إلى الاصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه» 
وعن المدارك أنه مقطوع به بين المتأحرين7". 
طريقتهه”", جاؤنا السك عن انيد والقام وطيل الأرديلن: وكاشك اللاي وتروه الكفاية والمدازك 
كما أريد به ذلك في غير المأكول» لوجود القرينة هنا على إرادة الظرفية الكاملة» حيث قد عرفت تقيد 
المنع بالحوضة» وإجازة الشارع وما كان سداه أو لحمته غير حريرء بينما كان هناك أقل منه ممنوعاً بقرينة 
المنع عن الصلاة في لبنه وبوله وما أشبه فإن اللازم هنا إما القول بعدم الصدق عرفا للظرفية في المكفوف 
أصلا وإما عدم الصدق بعل وجود القرينة المذكورة. وعلى كلا التقديرين نصوص المنع لا تشمل 

كرواية يوسف عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداهة وزره وعلمه 
حريراًء وإِنما كره الحرير المبهم للرجال»”") ومثلها روايته الثانية وهما 


.37 المدارك: ص0١ اس‎ )١( 
المستند: ج١ ص77 س”.‎ )1( 


5 الرساتن يجن اه الباق ان آبواب أباس المصلى حم 
مدا 


مصححتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه؛ وعدم ذكر الصلاة فيهما غير ضار بعد 
إطلاق نفس البأس وبعد ما علم من القرائن الداحلية والخارحية من التلازم بين حواز اللبس وجواز 
الصلاة كما تقدم الإشارة إلى ذلك. 

وكرواية العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «نمى عن الثوب المصمت من الحرير» فأما العلم من 
الحرير وسدى الثوب فلا بأس بهم'". 

ورواية العلامة» كما عن ابن أبي جمهور؛ قال: «فى النبى (صلى الله عليه وآله) عن الحرير إلا موضع 
إصبعين أو ثلاث أو أربع)”". 

والعامي المروى عنه (صلى اله عليه وآله): أنه كان له (صلى الله عليه وآله) حبة كرواية لها لبته 
ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج”"'» وضعفها محبور بالعمل. 

استدل للقول بالمنع بجملة من الروايات بعد الاستدلال بشمول إطلاق «في» لا كان فيه شيء من 
يري 

كلوقه غبنا زلف وعرن لوت يكوة علعد د وان قال (عليه السلام): «لا يصلى فيه»". 

ومارواه جراح المدايي عن الصادق (عليه السلام): «أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف 
بالديباج» ويكره لباس الحرير ولباس الوشي»””. 


)١(‏ عوالي اللئالي: ج١‏ ص75١‏ ح777. 
(1) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص"١7‏ الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح١1.‏ 
(19) انظر: سئن ابن ماجة باب اللباس .١/‏ 
(5) الوسائل: ج” ص8 75 الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح8. 
(6) الوسائل: ج” ص8 75 الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي ح3. 
تدا 


ومفهوم موثقة إسماعيل: في الثوب يكون فيه الحرير؟ قال (عليه السلام): «إن كان فيه خلط فلا 
يأف الك 

والمروي في قرب الإسناد والمسائل: عن الرحل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبركان ‏ 
الكساء الأسود ‏ عليه حرير؟ قال (عليه السلام): «لام”". 

ورواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)» قال علي (عليه السلام): «نماني رسول الله إصلى الله عليه 
وآله) ولا أقول نماكم عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي)”"؛ الحديث. 

قال في معان الأخبار بعد الرواية المذكورة» قال حمزة بن محمد: القسي ثياب يؤتى بها من مصرفيها 
حرير”". 

ويرد على اسنتدلاهم: أولاً: بأنه غلى تقدير ذلالة هذه الروايات وضحة سندها لايد.من حملها على 
الكراهة بقرينة الروايات السابقة» بل لو كان بينهما تعارض لزم طرح هذه. لأنها مما لم يعمل بها 
المشهورء فيشمل المقام قوله (عليه السلام): «وخذ .ما اشتهر بين أصحابك»". 

وتانيا: إن رواية الجراح لا دلالة فيهاء إذ الكراهة تستعمل في كلا المعنيين 


3ه الرمكن: عاحن انا* البات امن أبوات الصلى 2 

(1) البحار: ج١‏ ص2557 وقرب الإسناد: ص86/١١.‏ 

(3) الوسائل: ج7 ص١١‏ الباب 7١‏ من أبواب لباس المصلي ح7. 

(5) معان الأخبار: ص١0”‏ باب معين ثياب القسّي ح١.‏ 

(5) انظر الوسائل: ج4١‏ ص75 الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح١.‏ 
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وإن زاد على أربع أصابع» وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها 


من الحرمة والكراهة المصطلحة؛ والموثقة لا مفهوم لما بالنسبة إلى المقام» إذ الخلط يستعمل .مع 
المزج وععين التقارن» ومثل اختلاط النساء بالرحال واختلاط الحمص بالكشمشء فالمورد داحل في 
منطوق الموثقة لا في مفهومهاء ورواية قرب الإسناد أعم من روايات المشهور فتخصص هاء ورواية 
الحلبي بحملة حيث لم يعلم أن القسي كان بأية كيفية» فلعل حريره كان كثيراً مما يوجب المحض. 

نعم موثقة عمار فيها الدلالة» وإنكار المستند لها بقوله: لا دلالة فيها على الكف ولا على الحرمة”", 
لا يخلو من منع» لكنها معارضة بروايات المشهور الموجب لحملها على الكراهة ونحوها. 

زوإن زاد على أربع أصابع] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى» بل صرح جملة منهم بالجواز وإن 
زاد على الأربع. 

زوان كان الأحوط ترك ما زاد عليها1 لاحتمال انصراف أدلة الجواز عن الزائد» حيث لم يعلم أن 
المتعارف كان كف الثوب بأزيد من أربع» وللقدر المتيقن» ولما رواه العامة عن عمر أن النبي (صلى الله 
عليه وآله) نمى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع""”» ولما يظهر من بعض من الاتفاق 
على حرمة الزائد. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ احتمال الانصراف لا يوجب تقييد الإطلاق» والاخذ بالقدر المتيقن إِعا 
يحرى في امحتمل لا في المبين» والرواية ليست 


(1) النسدة ج١1‏ ض كو امن اا 
5) البحار: ج١م‏ ص١5‏ 5؟. 
حا 


ولا بأس بامحمول:منه أيضاء وإن كان مما تتم فيه الصلاة 


بحبورة في هذه الجهة بعد ضعفها في نفسهاء والاتفاق مسلم العدم. 

(ولا بأس با محمول منه أيضاًء وإن كان مما تتم فيه الصلاة لأنه لا دليل على المنع؛ فالأصل الوا 
وَإِنما منع الدليل اللبس» ولذا كان ظاهرهم عدم الخلاف في الجواز» واحتمال المنع لأنه مثل ما لا يؤكل؛ 
ولأنه ما لا يؤكلء فيه ما لا يخفى» إذ على تقدير المنع عن حمل ما لا يؤكلء لا دليل على التنظير» كما 
أن الممنوع فضلات ما لا يؤكل مما له لحم لا مثل دود القزء كما تقدم الكلام في ذلك. 

قال في المستمسك: ولو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج بغيره» ونحوه دالة 
كن العا 

أقول: فيه نظر حيث إنه يتساوى احتمال إلحاق ا محمول بالمستئئ والمستثئئ منه» فما ذكره من 
الدلالة غير تام. 

نعم حيث يتساوى الاحتمالان» فالأصل عدم المنع. 


00 الممقمسك: جه ص7376. 
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(مسألة ‏ 55): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش 


(مسألة ‏ 55): إلا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش] على المشهور» بل عن المدارك أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب. 

وفي المستند: أنه الأظهر الأشهرء لكن عن المبسوط والوسيلة والمعتبر والنافع المنع» وعن الصميري 
التردد» والأقوى الأول لصحيح علي بن حعفر (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الفراش الحرير» ومثله من الديباج والمصلى الحرير» ومثله من الديباج» هل يصلح للرحل النوم عليه 
والتكاوة والصلاة؟ قال: «يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه»”". 

وخبر مسمع: «لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحفء أو يجعله مصلى يصلي 
عليه7"؟. 

استدل القائل بالمنع/ باطلاق جملة من الروايات. 

وبالرضوى وهو قوله مشيرا إلى الحرير والذهب: «ولا تصل على شيء من هذه الأشياء إلآ ما يصلح 
لس 

وفيه: إن الإطلاق مقيد» والرضوي ضعيف غير بجبور» منتهى الأمر أن يقال بالكراهة جمعا أو لأحل 


الخروج عن خلاف من حرم. 


5 الإسائل جنا فين النايت 116 من أبواك لناب 'المصلى سول 
09 الوسائلء تاغل 81/4 الباب .18 عن آبواب لبان الضلى 4 
له مستدرك الوسائل: ج١1‏ ص ٠١‏ الباب 5 ” من أبواب لباس المصلي حك وي فته الرضا: ص١‏ س؟» إل أن فيه: «ما لا 


يصلح». 


5 / 


والركوب عليه والتدثر به 


رع رايم وعد سؤان. !لكوي تيك جو الانتوة ع قرم لايع ملعن مهنا ينا 
ودليلهم ما سبق بالإضافة إلى رواية الحراح» عن الصادق (عليه السلام) وفيها: «ويكره الميثرة الحمراء 
فإنها ميثرة إبليس)'"» وفيه ما تقدم» والرواية بتقيبدها بالحمراء دالة على عدم كون الممنوع مطلق المثيرة» 
هذا بالإضافة إلى أن في نسخة الكافي هكذا: «ويكره لباس الميثرة الحمراء)”"', وفي نسخة التهذيب: «فإها 
سترة إبليس)”"؛ ما يدل على أنها لم تكن مركبا. 

[والتدثر به وقد احتلفوا في ذلك بين مانع لصدق اللبس» ومحوز لأنه ليس بلبس» فمن الأولين 
المدارك والمعتمد» ومن الآخرين المسالك وجامع المقاصد والجواهر والمستند» لكن الأظهر أنه على نحوين؛ 
فمنه ما يصدق عليه اللبس فيحرم, ومنه ما لا يصدق فيجوز. 

قال في المستمسك: والجواز في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع؛ ولو 
أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشيء فالظاهر صدق اللبس"". 

أقول: ما ذكره تام إلا أن اللحاف أيضا قد يصدق عليه اللباس» كما إذا كان عاريا 


)١(‏ الوسائل: جا ص78 الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(5) الكافي: ج5 ص؛ ه: باب لبس الحرير والديباج ح5. 
(7) جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص70" الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح5. كما في نسخته؛ ولكن في التهذيب المطبوع: ج؟ 
ص54" باب ١7‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح47 «ميثرة إبليس». 
(5) المستمسك: جه ص١٠7”.‏ 
الحا 


ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرهاء ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت 
وكثرت 


وكان ستره الاضطجاع به [ونحو ذلك] كالتوسدء فإنه جائز. بخلاف مثل التردي» وإن أجازه 
المستند» لكن فيه إنه لباس» فإن لبس كل شيء يحسبه [في حال الصلاة وغيرها] لما تقدم من التلازم بين 
الأمرين كما يفهم من النص والفتوىء» فإذا جاز استعماله في غير الصلاة جاز استعماله في الصلاة. 

(و] كذلك (لا] بأس إبزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت 
وكثرت؟ بلا إشكال ولا خلاف إلا عن الكاتب» ويذل عليه ما تقدم في الكف.وكان الكاتب: اعتمد 
على موثقة عمار السابقة» وقد عرفت ما فيهاء قال في المستند: لا ينبغي الريب في جواز اللبة ‏ أي 
جيب الصدر ‏ من الحرير» للأصل والنبوي وضعف ما يوهم المنع» وكذا الأزرار والأعلام؛ الّ. 


538 


(مسألة ‏ 507): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. 
وككذا :هون لثمن القروب" الذي ايد تميقيد! كزين و هذا إذا كان طرق العساتة سه إذا كان زافذا على بقداز 
الكف 


(مسألة ‏ 17؟): إلا يجوز حجعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه] لصدق 
اللبس عليه.» كما في الجواهرء» خلافا لما يظهر من المستند» حيث أجازه لمساواته للأعلام» وتبعه 
المستمسك قال: إن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون موقا مف ذا كان 00 وحلية ما 
كرون انين افا ر دفي روي الى لكك قازر جاتنا ارا لسع ذا لمتشا طن اشر عدا 
كان ملبوساًء وهذا منه» وإلا جاز إذا خاط ثوب الحرير بثوب قطن حن صار ثوباً واحداً ويبعد منه 
الالتزام به. 

[وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير] لما تقدم» كما صرح به الجواهرء خلافا 
الستعيقياة, كيف لقان نا كان تسفة «الأضا :ندري لفقي امارد يمنوف ان الشف" الأسفل أنه 
ولوس لام نز قا تفلم امنا مز 

و36 ذا كان حر كله العامة ننه ذا كاف و إفذا عن مقا ان الك ولتت" العمزافة اكه جنها 
عن كوا لباساء والمقدار المستتئ هو الكف فإذا زاد عن ذلك حرم إلا على مبئ السيد الحكيم. 


.”/٠١ص المستمسك: جه‎ )١( 
للا‎ 


بل على أربعة أصابع على الأحوط 


[بل على أربعة أصابع عن الأحوط] لما تقدم. وتقدم ما فيه» وما سبق ظهر وجه المنع فيما إذا كان 
فنك "السمناءة مدكواة لحان الشروي' و للف ووه لقنل أو تقو مداه اله يون 01لا اق اتير ؛ 
وئٍ الثياب الطويلة الي تحر على الأرض بامتار لا يصدق اللبس إذا كان الحرير غير مربوط باللبس» فلا 
يحرم؛ بخلاف ما إذا كان الطول قليلاً بحيث يصدق اللبس. 


دض 


(مسألة 58): لا بأس .ما يرفع به الفوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف» وكذا الثوب المنسوج طرائق 
بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف. 
وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور. 


(مسألة ل 58): (لا بأس .ما يرفع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]؛ لا إشكال 
في الرقعة في الجملة» كما صرح بذلك غير واحد» لعدم مول أدلة المنع لهاء فا تمنع عن الثوب الخالص» 
والرقعة ليه "نويا والدوب فنا ايكون الصا بظنافا :إل وليل 'الأغلؤه وقوه ا يسيمل المقام بالناظ» 
أما تقييد الجواز.مقدار الكف فقد تقدم الإشكال فيه. 

[وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير 
على مقدار الكف] فإن الطرائق هي الأعلام المنصوص جوازهاء بالإضافة إلى عدم شهمول أدلة المنع له 
وقد عرفت الإشكال في التقييد بالكف. 

[وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور] مراده أن لا 
تكون كل قطعة بمقدار الكف لا أن يكون المجموع أقل من الكفء» وقد عرفت دليل أصل الجواز 
والإشكال في التحديد. 


ا 


(مسألة ‏ 55): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه 


(مسألة ‏ 759): (لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه] كما 
عن غير واحد قولاً أو ميلًء كالذكرى والتنقيح والتستري والمجلسي وغيرهم» خلافاً لما عن ظاهر الفقيه 
والمعتبر والمنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرهم؛ فمنعوا ذلك. 

استدل الأولون: بصحيح الريان: أنه سئل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها المحشو بالقز؟: «لا 
بأس بهذا كله إلا بالنعالب»”"» وإطلاق نفي البأس يشمل حالة الصلاة أيضاً. 

وصحيح الحسين ابن سعيد قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله 
عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه وقرأته: «لا بأس بالصلاة فيه)0". 

ورواية سفيان: وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام): «لا بأس بهم”". 

وصحيحة إبراهيم ابن مهزيار: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): الرجحل يجعل في جبته بدل القطن 
قرا هل يصلي فيه؟ فكتب: «نعم لجار واكك لدان دوق 


)١(‏ الوسائل: ج ص55 ؟ الباب ه من أبواب لباس المصلي ح؟. 
الرسائ اومان 91" ابابلا ماق يزان لبان الصلى جر 
059 الوسائل: لاحن الباب. 417 من أبواب لبان المصلى. 2 
(5) الفقيه: ج١‏ ص 17١‏ باب 89 في ما يصلى فيه من الثياب ح0/8. 
تار 





وأما جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. 


في الفقيه قال بعد هذه الرواية: يعي به قز المعز لا قز الإبريسم المحضء وهذا التفسير غير ظاهر أن 
يكون من الإمام (عليه السلام) بل جزم بعض الفقهاء أنه من الصدوقء هذا بالإضافة إلى أن قيد جملة 
من الروايات المنع بامحوضة يوجب عدم البأس في ما نحن فيه. 

أما القائلون بالمنع فقد استدلوا بعموم النهي عن لبس الحرير» وبأنه إسرافء» بعد إسقاط الروايات 
المذكورة بالإعراضء وفي الكل ما لا يخفى» فإن قيد النهي بالمحوضة مانع عن هموله للمقام» والإسراف 
ممنوع» مع أنه لو سلم لا ربط له ببطلان الصلاة وحرمة اللبس» والإعراض غير محقق» فالقول بالجواز 
أقو: 

نعم إذا جعلت طبقة ضخمة من القز بين الظهارة والباطنة بحيث يصدق اللباس أشكل ذلك 
لانصراف إدلة الجواز عنه فيشمله عمومات المنع. 

[وأما جعل وصلة من الحرير بينهما وكانت الوصلة كبيرة» بحيث يصدق عليها اللباس [فلا يجوز 
لبسه ولا الصلاة فيه1 للصدق المذكورء ومنه يعلم أن إطلاق المصنف المنع ‏ إن لم يرد به ما ذكرناه ‏ 
محل نظر. 

وأما ما ذكره المستند من الفرق بين المنسوج وغيره قال: يجوز الحشو بالإبريسم» لعدم صدق الثوب 
علي .بل ارين لاشتزاظ النستح فيه الغةوعرو](© اقفية: إن ,غير السوح: >الملين ايشم الباساً أيضاء 
فالأقرب استوائهما في المنع. 


.5١س المستند: ج١ ص57957‎ )١( 
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(مسألة  :)"١‏ لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخخرّق الحبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من 
الحرير. 


(مسألة  :)"١‏ إلا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الحبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا 
كانت من الحرير) كما ذكره الجواهر وغيره في الجملة» وذلك لعدم صدق اللبس على هذه الأمور 
فالأصل الجوازء وإن تعددت بأن كان له مثلا جرح وحفيظة؛ ومنه يعرف أنه لا بأس بخياطة ارح بخيط 
الحرير» وقد ذكر المستند أن الحكم بعدم الحواز يلزمه أمور أربعة: العلم بصدق اللبس حقيقة» وكون 
لملبوس حريرأء ومحوضة الحرير» وأرجواليته» فما لم يعلم أحدها يحكم بمقتضى الأصل. 

أقول: ينبغي زيادة شرط حامس وهوكون اللبس اختياراء لكن هنا إذا لم يعلم أنه مختار أو مضطر 
يكون الأصل الاختيار ‏ كما قرر في محله ‏ كما أنه قد تقدم غير مرة وجحوب الفحص ف الشبهات 
الموضوعية فمجرد عدم العلم بأحد الشرائط المذكورة لا يكفي في الجواز. 


يق 


(مسألة  :)*١‏ يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه 


(مسألة  :)"١‏ إيجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه1 كما عن المنتهى 
والذكرى وجامع المقاصد وغيرهاء لما عن الفقيه قال: ول يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير 
لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوفء وذلك أنه كان رحلا قملا"2 ويكفي يثله دليلاء حيث إن 
القع كه أذ لاني ميق كقايه إلا عند تمده اديه 

وعن جامع المقاصد أنه قال: لما روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لعبد الرحمان بن عوف 
والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل'". 

وما تقدم يظهر وجه النظر في قول المستمسكء فالرواية وإن لم تكن من طرقناء كما اعترف به غير 
واحدء لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضموفها'"» فإن رواية الفقيه كافية في أن تكون من 
طرقناء كما يظهر الإشكال في ما ذكره المعتبر”“ بقوله: والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمان والزبير وله 
يعلم من الترخيص ما بطريق القمل الترخيص لغيرهما لفحوى اللفظ. ويقوى عندي عدم التعدية 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ١54‏ باب 89 في ما يصلى فيه من الثياب ح5؟. 
)١‏ جامع المقاصد: ص5 س70. 
19) المستمسك: جه ص18 ”. 
(5) المعتبر: ص ١5١‏ س3. 
اللا 


والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ. 


القهىء 'فإن ظاهز النطن أن الاحازة كانت لكوته قدا والظهور حتحة: وإلاً سرى الاشكال: ق؛ كل 
أمثال ذلك من الامثلة الشخصية» ومنه يعلم أن كثرة القمل اضطرار شرعاًء وإن لم يكن اضطراراً بالدقة. 

نعم الاحتياط يقتضي ترك اللبس إذا أمكن دفع القمل بدواء آخرء ثم إذا جاز اللبس للقمل فإنا 
يجوز بقدر الدفع لا أكثرء فلو كان يدفع بوب لم يجر ليس ثوب وقباء من الحرير» فإن الضرورات تقدر 
ره 

والظاهر سود الطيلةة فيه حرم" للبلارم عوقاً تين بحوار اليس و محرا «الفيزاةة 11 مقلم مسالة 
صلاة ا محارب والمرأة في الحرير. 


حرا 


(نسألة ‏ '69): إذا صلى في" الحزير جهلا أو تسياناً فالأقوى عدم وحوب الإغادة وإن كان احوظ. 


لالت 1009 إذا صلق ذف لبور كذهاة أو اتتعياا ١‏ «باللكم أن 'الراسواع قفيور) أو تقضيرا 
[فالأقوى عدم وحجوب الإعادة) لعموم حديث «لا تعاد» وحديث الرفع» كما تقدم تقرير ذلك في 
بعض الشرائط السابقة. 

(وإن كان أحوط) خصوصاً في الناسي غير المبالي والجاهل بالحكم والناسي له لكنه احتياط 
موهون جداً في الجهل بالموضوع, إذ لا قصور في دليل «لا تعاد». 


للا 


(مسألة ‏ 7”): يشترط في الخليط أن يكون ثما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه؛ فلو كان من 
صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة. 

ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيراً مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم 
يجز لبسه ولا الصلاة فيه ولا يبعد كفاية العشر ف الإخراج عن الصدق. 


(مسألة ‏ ””): [يشترط في الخليط أن يكون ما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل 
لحمه» فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة» وإن كان كافيا في رفع 
الحرمة؟ فإن ما لا يؤكل يوجب بطلان الصلاة» ولو كان بقدر شعرة» أما اللبس فإن كان ما لا يؤكل 
يسقط الحرير عن المحوضة» فهو جائز لأنه ليس بحرير محض حي يحرم لبسهء وغير المأكول لا يحرم لبسهء 
ولو كان غير المأكول لا يسلب المحوضة عن الحرير لم تصح الصلاة فيه من كلتا الناحيتين. 

رودل أن كدق قداو اسردم رمعلاف اعتوطرة مذ كان السو كز ١‏ فير مبضيلكا 
بحيث يصدق عليه الحرير المحض دل يجز لبسه ولا الصلاة فيه) فالخلط يوجب عدم جواز الصلاة مطلقاً. 
وأحيانا يو جب عدم جواز اللبس أيضا. 


زولا يبعد كفاية العُشر في الإخراج عن الصدق) فيه نظرء بل ريا يقال بأنه 


احرا 


لا حدٌ له عرفاء إذ يختلف الحال في لون الحرير والخليط» فرما يرى العرف أن الثمن كاف في 
الإخراج» ورما يرون أن العشر غير كافء ولو شك فالمرجع الأصول العملية. 


0 


(مسألة ‏ 55): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال 


(مسألة ‏ 5”*): [الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف] 


عن الخليط ابحوز للبس. 
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(مسألة ‏ ه”): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه؛ أو ثما لا يؤكل فاللأقوى جواز الصلاة 
فيه وان كان الأحوط الاجحتناب عنه. 


(مسألة ‏ ه”): [إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمهء أو ثما لا يؤكلء 
فالأقوى جواز الصلاة فيه بعد الفحصء فإن المسألة من فروع اللباس المشكوك الي تقدم الكلام في 
جواز الصلاة فيهاء والفحص إنما هو لأحل لزومه في الشبهات الموضوعية. 

(وإن كان اعوط لكان عنة ا خروها ب عافق من ابكب الا عسابيه عومد عله نا ليها 
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(مسألة ‏ 5”): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى. 


(مسألة ‏ 5”): (إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه) بعد الفحص لأصالة 
عدم الحرمة» كسائر موارد جريان البراءة والحل في المشكوك حليته وحرمته. 

[والصلاة فيه) لأصالة عدم المانعية أما أصالة عدم كون جميعه حريراً أن اخرين عبارة عن حول 
ورقة التوت إلى هذه المادة بعد أكل الدود لماء ولم يعلم هذا التحول بالنسبة إلى البعض المشكوك فيه 
الزائد عن القدر المعلوم 000 ففيه: أن كون البعض ورقة التوت غير معلوم حّ يستصحب 
بشأنه على حالته السابقة» وعدم تحوها إلى الحرير فتأمل. 

وإنما قال: [على الأقوى] لأنه من قبيل اللباس المشكوك الذي أوجب اجتنابه في الصلاة جمع. 


الحلا 


(مسألة ‏ 77): الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه 


(مسألة ‏ 37"): [القثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه1 لأن لبس 
الذهب غير حائز ومبطل للصلاة» وإن لم يصدق عليه أنه حرير محض فالحرمة والإبطال من جهة الذهب 
لا من جهة الحرير» ومنه يعلم وحه النظر فيما ذكره في المستند بقوله: وأما غيره كالذهب على أن يكون 
التطل الله عه فاوا ريل للأصل» وهنم مق نا يسدق عليه لينل 00 


.١5س‎ "9١ص‎ 1١ج المستند:‎ )١( 
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(مسألة ‏ ل 8*): إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مقعلا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه» وإلا لزم 
نزعه» وإن لم يكن له ساتر غيره فيصل حيئئذ عارياً» وكذا إذا انحصر في غير المأكول 


(مسألة ‏ 8”): [إإذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان فيط ال شه لوه أن غيزه “قاذ بأسن 
بالصلاة فيه بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه؛ لما تقدم من التلازم بين حواز اللبس وصحة الصلاة عرفاء 
ومنه يظهر أولوية الصحة فيما كان اضطراره لأحل الصلاة بأن أكرهه المكره بأن يصلى فيه. 

زوإلا) يكن مضطرا إلزم نزعه» وإن لم يكن له ساتر غيره فيصل حيئئذ عاريا] عندناء كما عن 
الذكرى؛ وبلا حلاف أجده؛ كما في الجواهر»ء وظاهر المدارك والمعتمد ‏ في المحكي عنهما ‏ الإجماع 
عليه» وعلله في المستند بأن وجود المنهي عنه كعدمه» وتنظر فيه في محكي مفتاح الكرامة» بأن الصلاة 
عاريا يستلزم فوات واجحبات كثيرة ركن وغير ركن» وترك الواحب حرام؛ وربما يقال بلزوم الجمع بين 
صلاة عاريا وصلاة فيه» للعلم الإجمالي» ويحتمل لزوم الصلاة فيه لتقديم فوات الوصف على فوات 
الأصلء» حصوصا وأن هذا هو الميسور عرفاء بل ربما يقال بانصراف دليل المانعية عن حالة عدم وجدان 
ثوب غيره» فتأمل. 

(وكذا إذا انحصر في غير المأكول1 فإن مقتضى القاعدة أن يصلى فيه لدليل الميسورء بل هنا أولى 
من الصلاة في الحرير» لأن لبس الحرير محرم في 


ل 


وأما إذا انحصر في النجس فالاقوى جواز الصلاة فيه» وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه 


اشوات و للع اخرلا كوا اليس قري او لوقه لير تقول المسفولة" إن سفن القواطه 
الأولية سقوط الصلاة لتعذرهاء لكن الظاهر الإجماع على وحوب الناقصة'"» محل نظرء إذ دليل الميسور 
كاف في عدم السقوطء فلا حاجة إلى الإجماع» وإن كان الظاهر وجوده. 

لا يقال: الصلاة عاريا والصلاة فيما لا يؤكل كلاهما ميسور» وإذ لا ترحيح فاللازم إما القول 
بالجمع للاحتياط» وإما القول بالتخيير. 

لأنه يقال العئلذة هآ لديز كل أفرت :إل العياذة الكاملة مين الطيلدة: ياك سد خزفاء وليل «المسورد 
كما يدل على لزوم الإتيان بأصل الميسور يدل على لزوم أقرب الميسورين إلى الحقيقة» وذلك مثل دليل 
«لا ضرر» الذي يرجح الأحذ بأقل الضررين عند تعارضهما. 

[وأما إذا انحصر ف النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه» وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه] لتقدم فوات 
الوصف على فوات الأصلء لأنه الميسور» وقد تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات» ولا فرق في ذلك 
بين كل النجاسات. 

نعم إذا كانت هناك بحاسة دم الكلب ونحاسة دم الإنسان مثلاء قدم الصلاة في الثوب النجس بدم 
الإنسان لوجود محذورين في الأول؛ ومحذور واحد في الثاي» ومن الواضح تقدم الأقل محذوراً لما تقدم 


من ظهور دليل الميسور 
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والأحوط تكرار الصلاة. 
وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا. 


في ذلك؛ فإن دم الكلب بحس وهو ما لا يؤكل أيضاء فإطلاق قول المصنف بحواز الصلاة فيه لعله 
يراد به ماذكرناه. 

(والأحوط تكرار الصلاة) عاريا وف النجس للعلم الإجمالى» لكن الميسور دليل اجتهادى؛ فلا 
يدع حال للأصل العملي» ولذا كان سياف ولاك ايعان : 

بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا] ولا يعتبر تقديم أحدهماء 
وإن كان أحدهما مقتضى الدليل» إذ الاحتياط حسن وهو يتأتى بتقدم العاري وبتقدم غير المأكول» 
ولعل لفظة «ثم» في كلام المصنف بحرد العطفء أو للتنبيه إلى أن رتبة الصلاة عاريا بعد رتبة الصلاة فيه. 

نعم ذكر بعض الفقهاء في مسألة الاحتياط بالقصر والتمام» تقديم ما هو مقتضى القواعد» لكنه محل 
نظرء إذ لم يقم على ذلك دليل إلا ما يشبه الاستحسان فراجع. 


"2 / 


(مسألة ‏ 98"): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير الملأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب 
قدم النحس على الجميع» ثم غير المأكول» ثم الذهب والحرير ويتخير بينهماء ثم الميتة» فيتأخر المغصوب عن الجميع. 


(فسألة نت ومم:[إذا اضطر إل لبن أخد الممتوعات من النحس .وغين الماكول والزير. والذهب 
والميتة والمغصوب؟ فالظاهر تقديم أحد من النجس وغير المأكول والميتة على الثلاثة الأخر تخييراً بينهاء أما 
تقدم هذه الثلاثة على الثلاثة الأحرء فلأن الثلاثة الأخر محرمة ذاتا بخلاف هذه ففي هذه حرمة واحدة 
وف الثلاثة حرمتان» ومن المعلوم تقديم حرمة واحدة على الحرمتين لعدم الاضطرار إلى الحرمة الثانية. 

وأما كون الأمر في الثلاثة الحائزة على نحو التخيير» فلعدم دليل على ترجيح أحدها على غيرهاء وإذا 
دار بين الذهب والحرير والمغصوب قدم أحد الأولين لأنه حق الله وحده بخلاف المغصوبء فإنه حق الله 
وحق الناس» وإذا دار بين الذهب والحرير تخير بينهماء لأنه لا دليل على تعين أحدهماء فمقتضى القاعدة 
التخيير. 

وما ذكرنا تعرف وحه النظر في كلام المصنف: [قدم النجس على الجميع» ثم غير المأكول» ثم 
الذهب والحرير ويتخير بينهماء ثم الميتة فيتأخر المغخصوب عن الجميع] وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر 
عق (لخدها 57 11 لكان جم لبك جالترو :1539 لين انفده «لبانيا اما :0 ريغن تفلف لاقل الأن 
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بقدرها وقد تقدم في بحث النجاسات صورة دوران الأمر بين النجس الأكثر والنجس الأقل فراحع. 
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(مسألة  :)5١٠‏ لا بأس بلبس الصبي ال حرير فلا يحرم على الولي إلباسه إياه وتصح صلاته فيه بناء على المختار من 


كون عباداته شرعية. 


(مسألة  :)5٠‏ إلا بأس بلبس الصبي الحرير] لحديث رفع القلم» بل ظاهرهم الإجماع عليه» وي 
المستمسك دعوى الضرورة عليه. 

إفلا يحرم على الولي إلباسه إياه] لأنه إذا لم يحرم عليه لم يحرم إلباسه إياه» وكأنه لذا قال «فلا» 
بالفاء» لكن الظاهر عدم التلازم بين الأمرين» لعدم دليل على التلازم المذكور» فمثلا الصببي غير المميز لا 
يحرم عليه شرب الخمر مع أنه يحرم على الولي إشرابه إياهاء بل عدم الحرمة على الولي» فإن ظاهر دليل 
رفع القلم عدم التكليف أضلاً ‏ إلا فيما حرج بالدليل س وإذ لا تكليف لم يكن بأس على الولي؛ 
فيكون المقام مجحرى للبراءة» ويمذا كله ظهر أنه لا وجه لما عن المدارك من الحرمة وإن كان ريما يستدل له 
فادنة اروف ركنا" تدع عي دواد نا نر ككل طق :«اطلتون رمي 317ب أنه فتنقيفا الريك طن خقدا 
بالإضافة إلى ضعف الدلالة. 

(وتصح صلاته فيه بناءً على المختار من كون عبادته شرعية) أما على كوا تمرينية فلا إشكال إذ 
ليست هي بصلاة حقيقة» ووجه الصحة على الشرعية انصراف أدلة بطلان الصلاة فيه عمن لا يحرم عليه 
لبسه» فإذا حل اللبس جازت الصلاة فيه» لكنك قد عرفت سابقا أن حال هذا الشرط حال سائر 
الشرائط مما يفيد الوضعء فلا فرق فيها بين البالغ وغير البالغ» والانصراف المذكور غير تام» فالبطلان هو 


)١(‏ المعتبر: ص١١‏ س78. 


مقتضى القاعدة» وقد اختار ذلك المستمسك»: كما تأمل في الصحة السيدان البروحردي 
والاصطهباناق» وإن سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال. 
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(مسألة  :)4١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإحارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجعحف 


ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج 


(مسألة  :)54١‏ إيجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء؟ أو سائر المعاملات المحللة أو 
الحيازة أو ما أشبهء لإطلاق دليل الشرط في الواحب المطلق الذي يجب تحصيل مقدماته» فإن العقل يرى 
ودورت الال وهر :اها باذ للك 

[ولو كان بأزيد من عوض امثل] للإطلاق المذكورء لكن ربا يقال إن دليل «لا ضرر» حاكم على 
الافتاحقي كنتدى: الكدلة الناوي تلاسفه عل #القدلة الأر ليك قل مه إذا كاف الأذية حرجا عليسيونا 
ذكره بعض بأنه يتم لو لم يكن وحوب التستر في الصلاة من الأحكام الضرورية وحيث إنه حكم 
ضروري يكون دليله أحص مطلقاً من أدلة القاعدة لم يظهر المراد وجهه» فالقول بعدم الوجوب أقرب 
إلى الأدلة وإن كان ما اختاره الماتن أحوط. 

01 تحت بعالو لا ريطو هال )أ ضر بليغامفإن الشرط ميف متاقط 'لدليل تفي اريت 

وما تقدم في وجه وجوب الشراء ونحوه تعرف وجه قوله: [ويجب قبول الحبة أو العارية ما لم يكن 
فيه حرج] فإن الواحب المطلق يجب تحصيله بأية صورة كانت. نعم إذا كات خرحا نكت الأدلة 
سقوط الحرج. 
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بل يحب الاستعارة والاستيهاب كذلك. 


(بل ب "الاسعازة والامتيهاب كذلك] إذا ل[ يكن الاشيهاب فرحا لشرط: رض أو ضرري: 
وإلا سقط كما تقدم: وليس المقام من قبيل الاستعارة والاستيهاب للحج لمن لم يستطع بدون ذلك. 


كك 


(مسألة ‏ 45): يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس حلاف زيّه من حيث حنس اللباس أو من حيث لونه» أو من 
حيث وضعه وتفصيله وخياطته» كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا 


(مسألة ‏ 47): يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من 
حيث لونه» أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته» كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا] 
كما صرح بذلك المستند وغيره» بل في المستمسك: إن ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في مسألة تزيين 
الرحل ما يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته» لكن صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة”"» انتهى. 
أقول: وكذلك صريح المستدركء أما القول بالتحريم فقد استدل له بأنه إهانة للإنسان وإذلال له 
كصحيح أبي أيوب الخزاز» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن الله يبغض شهرة الباس)”". 
ومرسل أرق فسكان» ضنه وغليه الساخة م «ركى مره غيريا أن بلبس توبا يشهره أو أن يركب دابة 
55 فرق 
سه رة» ٠.‏ 
ومرسل عثمان بن عيسى» عنه (عليه السلام): «الشهرة خيرها وشرها في النار)»7". 


.7"9 المستمسك: جه ص4‎ )١( 
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وبر أبي الجارود» عن أبي سعيدء عن الحسين (عليه السلام): «من لبس ثوباً يشهره كساه الله 
سمحافعي القرامة اراهن لاا 

وخبر ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «نهاني رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) عن لبس ثياب الشهرة»”". 

وخبر العوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب 
مثله في الآحرة)”". 

وما رواه المحاسن» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس 
وشهرة الصلاة)9©). 

وعن الحسن بن علي (عليه السلام) قال: «من لبس ثوب شهرة كساه الله يوم القيامة ثوباً من 
الخاري: 

أما وجه الكراهة: فلعدم تمامية دلالة هذه الروايات» إذ الظاهر من ضم بعضها ببعض أن المراد 
بالكتياوة رمه ينا ذا" كانس حوربو تر اعررفطة أقر ره[ الافشاد ها" يوقي عزو ونا لالم تجسراء ييه 


إطلاق النهي عن الشهرة في بعض الروايات المتقدمة» فلا يبقى وثوق بإطلاقهاء ومما يؤيد الكراهة إلباس 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص54" الباب ١١‏ من أبواب أحكام الملابس ح5. 
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(1) عوالي اللكالي: ج١‏ ص" ١١‏ ح75؟١.‏ 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8١؟‏ الباب 7 من أبواب أحكام الملابس ح”. 
(6) الوسائل: ج7 ص54" الباب ١١‏ من أبواب أحكام الملابس ح5. 


همه" 


أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعين امرأة لباس الرحال وجعلهم بصحبة عائشة'" مع الوضوح أن 
لباس الرجل للمرأة هو وب شهرة» ولم يكن الإمام (عليه السلام) مضطراً إلى هذا العمل وأي اضطرار 
والحال أنه يجوز سير المرأة مع الرجل الموثوق به» وإذا أشكل من جهة الخلوة بالأجنبية يمكن دفع ذلك 
بإرسالحا مع عدة من الرحال والنساءء وكذلك يؤيدها لبس بعض الأئمة (عليهم السلام) كالباقر (عليه 
السلام) بعض الألوان الى لم يكن لائقاً حى للشباب» ويؤيدها أيضا أن ظاهر بعض الروايات المتقدمة 
النهي عن كل شيء فيه شهرة حى الدابة» ولم أقف على من يقول بذلكء؛ بل ورد في بعض الروايات: 
الحج على دابة أجدع أبتر”". ومن المعلوم أن مثل هذه الدابة توحب الشهرة» بل في الجواهر في مسألة 
ضرر خلاف المروة بالعدالة ما يظهر منه عدم البأس بإتيان حلاف المروة في اللباس مستدلا بفعل علي 
(عليه السلام) بضميمة أن خلاف المروة يكون من الشهره في أمثال اللباس» ومن المؤيدات لعدم الحرمة 
استحباب قلب العباء للاستسقاء مع أنه شهرة» ويشمله قول المصنف: من حيث وضعه. إلى غيرها من 
المويدات ما يوقف الفقيه عن الفتوى بالتحريم» وأن النهي إنما هو في ما إذا كان مقارنا لحرام آخر 
كالإذلال وإهانة النفس» ومع ذلك كله فالأحوط الترك خروجاً عن حلاف من حرم كالمصنف وأتباعه 


كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم, تبعا لمن عرفت. 


.77١ص الجمل «النصرة في حرب البصرة»:‎ )١١ 
.١ح من أبواب وجوب الحج‎ ٠١ الوسائل: ج/ ص" ؟ الباب‎ )5( 
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وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء وبالعكس 


ثم إن موضوع الشهرة في المقام هو كل ما يشهر به الإنسان في الناس مما يشينه» ومنه يعلم أن لبس 
لباس الشهرة في الخلوة مما لا يراه أحد أو لا يشهر به وإن رأته زوحته وأهله مثلا ليس من المنهي عنه 
وذلك لعدم العلة المستفادة» فتأمل. 

(وكذا يحرم على الأحوط لبس الرحال ما يختص بالنساءء وبالعكس] ففيه قولان: 

الأول: التحريم وهو الأشهره الأظهر المحتمل فيه الإجماع؛ كما عن الرياضء» وأرسله المحلسي إرسال 
المسلمات» خلافا لآخرين» ومنهم أغلب المعاصرين ومن قربنا عصرهم فأجازوه» وفصل بعض بين ما إذا 
خرج الرخل غن :زف الخال زأنا واد يري «الساء فإن عرس وكذلك: لمكن خاؤ ما إذا'تليش 
كل منهما ملابس الآخر لمدة لغرض صحيح فإنه لا يحرم. 

استدل للقول بالتحريم بجملة من الروايات: 

مثل ما رواه الكافي» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي حعفر (عليه السلام): قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في حديث: «لعن الله محلل وامحلل له» ومن تولى غير مواليه» ومن ادعى نسباً لا 
يعرقك» والمتشبهين من :الرجال” بالنساءة والتشيهات من الساء بالربعال23. 


)١(‏ الكاقي: جم ص9" ح7؟. 
لاه 


وما رواه الخصال» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت الباقر (عليه السلام) يقول: «لا يجوز 
للمرأة أن 'تعقنيه بالرحل الأن :رشول الله (صلى_ الله عليه وآله لعن المدقييين م الرعال بالتشاء» ولع 
المتشبهات: هن النساء بالربحال)27. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «قد لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعة: الواصل شعره بغير 
شعره» والمتشبه من النساء بالرحل» والرجال بالنساء”". 

حارو لفيا و رمالاف 3 تايف رن اناق ويف لاني انير فس علي الاك لا 
للفواء أذ تضيفة بالزعدال 7 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى النساء أن يكن 
معطلات من الحلي أو يتشبهن بالرحال» ولعن من فعل ذلك منهن)”". 

وظاهر اللعن التحريم» كما أن ذكره في رديف المكروهات لا يرفع الظهور» وضعف سند بعض 
الروايات المذكورة لا يمنع الأخذ ببعضها الآخر الحجة سنداً حصوصاً بعد الشهرة» ويؤيد ذلك أن هذا 
العمل من المنكرات عند المتشرعة» لكن يشترط في ذلك صدق موضوع التشبه» فإذا اعتيد لباس لكلا 
الحانبين لم يكن تشبهاء وإن كان الأصل فيه لبس أحد الحنسين له. 


.١؟ح الخصال: ص86 ه باب السبعين‎ )١١ 

)١(‏ فقه الرضا: ص7 س0”. 

(؟) أمالي المفيد: ص؛ 4 المجلس الحادي عشر ح"؟. 

(5) دعائم الإسلام: ج١٠‏ ص57١‏ في ذكر لباس الكل حمل ه. 
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أما القائل بالجواز فقد استدل لذلك بالأصل بعد عدم دلالة اللعن على التحري, لأنه بعد عن الخير 
وهو يشمل الحرمة والكراهة» وقد كثر استعماله في المكروهات حىّ سقط ظهوره الأولي في التحريم إن 
سلم له ظهور:قٍ ذلك» بالإضافة إلى أن الحديث مفسر بغير مغئ اللباس». كما يدل علية ماعن الغلل؛ 
عن زيد بن علي» عن علي (عليه السلام): أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقال له: ارج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا لعنة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)» ثم قال (عليه السلام): #بعف ا سول :الله (صلى الله عليه وآله/) يقول: ولعن الله المتشبهين من 
الرحال بالنساء)”". مما يظهر منه أن المراد من كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) المرأة المساحقة والرحل 
الملوط لا مطلق التشبه. ويؤيده ما فعله علي (عليه السلام) حيث جهز مع عائشة أربعين امراة بشكل 
رحلء وما في بعض التواريخ من محاربة بعض النساء في صفوف المسلمين في زي رجل. 

أما المفصل فقد استدل .ما في المستمسك من أن ظاهر التشبه فعل ما به تكون المشايمة بقصد 
حصواء فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشامتهن ليس تشبهاً يمن ولا منهياً عنه» بل يحتمل 
انصراف النص عن التشبه اتفاقا في مدة يسيرة لبعض المقاصد العقلائية9". 


١59)ا‏ 0 ك: جه ص .١35‏ 
دك ١‏ 


والأحوط ترك الصلاة فيهما 


أقول: ولا يستبعد ما ذكره وإن كان في دليله نظرء إذ التشبه من الأمور الواقعية لا القصدية, وإِعًا 
لم نستعبد لفعل علي (عليه السلام) ولا دلالة في شيء من أدلة الطرفين المانع وامجوز على الإطلاق» 
والمسألة في غير مورد التشبه في بعض الأحيان لغرض عقلائي حيث الظاهر جوازه. تحتاج إلى التت, 
والتأمل» والله العالم. 

أما ما ذكره بعض العلماء من حرمة تشبه الكهول بالشباب» وتشبه الشباب بالكهولء فلا دليل 
عليه. 

نعم الظاهر كراهته لبعض النصوص. 

ولم يذكر المصئف حرمة تشبه المسلم بالكافر» وقد أفى به بعض وكرهه آخرونء لما روي: أن الله 
أوحى إلى ني أن قل لقومك: «لا تطعموا مطاعم أعدائي» ولا تشربوا مشارب أعدائي» ولا تركبوا 
مراكب أعدائي» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تسكنوا مساكن أعدائي» فتكونوا أعدائي كما كان 
أولئك أعدائي)”". 

لكن ضعف سند الحديث وضعف دلالته حيث لا يستبعد أن يراد بذلك ما يجعل الإنسان في صف 
الأعداء لا بحرد لبس بعض ملابسهم أو ما أشبه؛ يمنع عن الفتوى بالتحريم. 

| والكعوظل ترك العراذة ييا قافا كافون الغطاء! 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج” ص١٠‏ الباب 417 من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
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وإن كان الأقوى عدم البطلان. 


زوإن كان الأقوى عدم البطلان] لعدم التلازم بين الحرمة وبين المانعية عن الصلاة» فلا يصلح دليل 
الحرمة لإثبات المانعية» وقد تقدم في الصلاة في الغصب ما ينفع المقام. 
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(مسألة ‏ 4): إذا لم يجد المصلي ساتراً حين ورق الأشجار والحشيشء فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر 
أو حفرة يلج فيها ويتستر بما أو نحو ذلك ثما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود 


(مسألة ‏ 47): [إذا لم يجد المصلي ساتراً حي ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو 
الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر يما أو نحو ذلك] كمكان فيه دخان كثير لا ترى عورته 
لاله (مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود) لكن قد تقدم أن 
الساتر مطلقاً ولو الطين والوحل كاف في حال الاختيار» ولا ترتيب بين الأربعة الأولى. 

نعم بين الأربعة وبين الماء الكدر والحفرة والدحان ترتيب» فإنه لا تصل النوبة إلى الأخيرة مع إمكان 
الأولى» إذ لا تسمى الأخيرة تستراً صلاتيا حسب ما يستفاد من النص والفتوى» فجوازها إنما هو في 
0 557 

ففي صحيح ابن حعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام): عن الرحل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى 
عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم 
صلاته بالركوع والسجودء وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم"". 

ومرسلة أيوب بن نوح» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «العاري الذي ليس له 


0 : 0 : فم 
ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع» . 


.١ح من أبواب لباس المصلي‎ 0٠ الوسائل: جم ص55" الباب‎ )١( 
من أبواب لباس المصلّي ح7.‎ 5٠ الوسائل: ج7 ص765 الباب‎ )١( 
الحم‎ 


وإن لم يحد ما يستر به العورة أصلاء فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في 
ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاء أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوحته أو أمته 


وقد اعتمد على هذه المرسلة جماعة كبيرة من العلماء أمثال الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني 
وغيرهم؛ فهي حجة:؛ بالإضافة إلى دلالة ذيل الصحيحة وقاعدة الميسور. 

[وإن ل يحد ما يستر به العورة أصلا] ففي المسألة أقوال أربعة: 

الأول: وجحوب الحلوس مطلقاء كما عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب. 

الثاني: وجحوب القيام مطلقاء كما عن الحلي. 

الثالث: التخخيير بين الأمرين» كما عن المعتبر. 

الرابع: التفصيل بين عدم وجود الناظر امحترم فيصلي قائماً مؤمياًء وبين وجود الناظر المحترم فيصلي 
جالساً مومياء كما عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وأكثر المتأخرين» بل صرح غير واحد أنه قول 
الأكثر مطلقاء بل قال جمع بأنه هو المشهورء وهذا هو الذي اختاره المصنف بإضافة الاحتياط حيث قال: 
[فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره 
أصلاء أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته] أوالطفل والبحنون غير المميزين. 
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فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة» ومؤمياً للركوع والسجود أخرى قائماً. 


(فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة» ومؤمياً للركوع والسجود أخرى قائماً) 
وسيأنٍ وجه احتياطه بالإتيان بصلاة المختار. 

(وإن لم يأمن من الناظر امحترم صلى جالساًء وينحيئ للركوع والسجود يمقدار لا تبدو عورته). 

استدل للقول الأول: بوجوب الستر عن الناظر» وببعض الروايات: 

مثل حسنة زرارة: رجحل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلي فيه؟ فقال: 
«يصلي إكاء وإن كانت امرأة حعلت يدها على فرجهاء وإن كان رحلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان 
فوفياة اي اانا وشزح هفو اللاي قدانة الجاوو سان سوافييا ارق ماخقيا لا وو 0 

وصحيحة ابن سنان: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: «يتقدمهم الإمام بركبيته ويصلي بهم 
5ك وهو اي 

وموثقة إسحاق: قوم قطع عليهم الطريق وأحذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف 
يصنعون؟ فقال: «يتقدمهم إمامهم ويجلس ويجلسون خلفه فيؤمي 


15 الزيائرة ناص #البات امن أبوات لبان الصلى ج. 
0 الرسائل + جسن الباق 1ق آبوات باس المصلى 3 
23> 


يماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم”". 

ورواية قرب الإسناد: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي أن يصلي حى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباء 
فإن 1 بعداضان غريانا خالا يوم إماء عل سعوده أحفطن من ركوغه فإنا كان | مماعة عاضوا في 
ابجالس, ثم صلوا كذلك فرادى)»”". 

وخر اخمند .بن غلن الخلئ؛ عن الضادق وغلية السسلام):"فيمن لا يجد إلا ثوب واتندا فاختب فيه؟ 
قال: «يتيمم فيطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلي فيؤمي إعا 27 . 

واستدل للثاني» وهو وجوب القيام مطلقا: بأصالة وجوب القيام» وببعض الروايات: 

كصحيحة علي: عن رجحل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ 
قال: «إذا أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجودء وإن لم يصب شيئاً يستر به 
عورته أومأ وهو قائم)”". 

وصحيحة ابن سنان: «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليقلد بالسيف ويصلي قائما. 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص768 الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلي ح7. 

9") قرب الإسناد: ص"5. 

له الوسائل: ج” صلى” ٠١‏ الباب 45 من أبواب النجاسات ح؟. 

و4 المسائل : ناض 5 و الياي 81 من أبوااب لبا المصلى 2 

65) الرسائل» ح#ا سن 5+ الباق 0ه مق آبوات أباس المصلىاخ 4 
تمن 


وموثق سماعة على رواية التهذيب: سألته عن رجحل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا 
ثوب واحد فأحنب فيه وليس يجد الماء؟ قال (عليه السلام): «يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمى إعاع)0 , 

واستدل للثالث: بالجمع بين الطائفتين بعد عدم ما يرحح أحد الحانبين على الآخر وعدم تمامية 
الجمع المشمو ف لان شاهد الجمع ضعيف. 

واستدل للرابع: بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأولتين بحمل ما دل على لزوم الصلاة قائما على 
ما إذا أمن الناظرء وحمل ما دل على لزومه جالساً على ما إذا لم يأمن الناظر بشهادة بعض الروايات: 

كصحيح الفقيه أو حسنه عن أبي جعفر (عليه السلام): في رحل عريان ليس معه ثوب؟ قال (عليه 
السلام): ويصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن راه أحد صلى حالساء. 

ومثله ما رواه ابن مسكان”"» بل ريا يقال باتحاده مع المرسل السابق. 

وما رواه الراوندي ف نوادره قال علي (عليه السلام): «في العريان إن راه الناس صلى قاعداء وإن لم 


توق اين امكل ايا 5 


١١ الباب 77 من أبواب النجاسات ح١٠. في التهذيب: ج١ ص١7 باب‎ ١ كمافي نسخة جامع أحاديث الشيعة: ج١٠ ص5‎ )١( 
ح85 2 وفيه: «قاعدا».‎ 

(1) الفقيه: ج١‏ ص8 ١٠5‏ باب 88 في ما يصلى فيه من الثياب ح44. 
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(؟) نوادر الراوندي: ص١‏ ه. 
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وهذه الأحاديث بالإضافة إلى حجية بعضها في نفسه محبورة بالشهرة؛» فاللازم العمل يماء وأما وجه 
احتياط المصنف بإتيانه صلاة المختار أيضاً ‏ في صورة الأمن ‏ فللخروج عن مخالفة ابن زهرة» وتبعه 
الجواهر في أن اللازم على من أمن الناظر أن يصلي صلاة المختار» واستدل له بالأصلء إذ لا وجه للإيماء 
بعد انكشاف قبله على أي حالء وبالإجماع الذي ادعاه ابن زهرة» لكن في كليهما نظرء وذلك لأمور 
عدة: 

أولاً: إن وجه الإبماء عدم انكشاف دبره. 

وثانياً: إن قبله كلاً أو بعضاً بمكن ستره بيده:قي تحال القيام؛ أما إذا سحد فلا يمكن سعره. 

وثالثاً: إن وجه اللإبماء النص والفتوى فلا محال للأصل. 

وزليعاء ل نهاف يق" البيوة بن افيه يدلكف إلا ابن دقر ع حم نا لعل بع نوافائ هذا 
فالاحتياط لو قلنا به فهو استحبابى ولا وجه لحعله احتياطا مطلقا. 

أما ما ذكره المصنف من الإنحناء للركوع والسجود فلا وجه له ظاهر إذ الإيماء الوارد في النص 
والفتوى أعم من ذلكء فالأقرب عدم لزومه» وهل المعيار في التفصيل الأمن الناظرء كما ف عبارة 
المصنف؟ أو عدم الناظر» كما في الروايات؟ الظاهر الأول لرواية ابن مسكان: «إذا كان حيث لا يره». 

هذا بالإضافة إلى عدم بعد انصراف سائر النصوص إلى ذلك» بقرينة ما هو مرتكز في الأذهان من 
أن اللازم هو التحفظ على عدم ظهور العورة» ثما يوجب التحفظ في حال عدم الأمن» ولذا ذهب أكثر 
المفصلين إلى التفصيل 


ا 


بين الأمى وعدمه لا بين وععود الناظر وعدمه. ومنه يعلم وجه النظر في قول المستند إنه لا دليل تام 
على ذلك. 

ثم إن المحكي عن كاشف الغطاء عدم الفرق في لزوم الجلوس حين وجود الناظر بين كون الناظر 
محلل النظر كالزوجين وبين كونه محرم النظر تمسكا باطلاق النص والفتوى» لكن الظاهر ما احتاره 
المضنفن تبعا لغزره». ماق المنعمسك تبعا للجواهر والرياض من عدم بعد دغوى الانضرافت إل الأحبى» 
لأنه الذى يحرم نظره ويجب التستر عنه الملحوظان في وحوب الجلوس وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. 

ثم إذا كان الميزان الأمن وعدمه فالظاهر إناطة الإعادة وعدمها بذلك في الجملة» فإذا أمن الناظر 
وصلى قائماً ثم بان وحوده ل يعد لأنه أتى بالمكلف بده و إذا لم يأمن وصلى قاعداً ثم بان الأمن لم يعذ 
أيضاء أما إذا أمن وصلى قاعداً وبان وجوده أو إذا لم يأمن وصلى قائما وبان عدمه فهل تكفي أو يعيد؟ 
احتمالان. 

ثم الظاهر إنه إذا تبدلت الحالة فكان الناظر موجوداً ‏ مثلا ‏ ثم ذهب في أثناء الصلاة» أو انعكس 
الحال لزم تبديل العمل من القيام إلى القعود وبالعكسء, كما اعترف به في المستند» ولو أمن من أحد 
الجهتين دون الأخرى وكان له ساتر من جهة غير الأمن وجب القيام» كما إذا كان له ساتر لدبره وكان 
الناظر من تلك الجهة فقطى فإنه يقوم, لأن مععئ قوله (عليه السلام): «رآه أو لم يره» ما يحرم رؤيته» 


فيصدق حينئذ عدم الرؤية. 


للملا 


وإن ل يمكن فيؤمي برأسه» وإلا فبعينيه) ويجعل الإإنحناء أو الإبماء للسجود 


هلاق نكال النياء: شي انهه اللبلن اليد ام 810 العقنا بذهم إطاذق الشن وى أنه سر راحب 
فيجب من باب أدلة الستر في الصلاة» الظاهر الوجوب ولم يعلم إطلاق النص حي من هذه الجهة 
وبذلك أفى المستند أيضاء كما أنه في حال الجلوس لا يجوز له إظهار القبل لوجوب الستر لا عن الناظر 
فحسب بل لأجل الصلاة أيضا. 

وهل حكم المرأة العارية حكم الرجل في التفصيل المذكور أم لا؟ احتمالان» ذهب إلى الأول جمع 
تن الفقياة :رتفي اتيك خلافاً للسعل عية: خصص التتصيل الرجال "قال الاستضاض 
الروايات وعدم معلومية الإجماع المركب وكون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال بالقيام والقعود والأصل 
وجوب القيام'", لكن الظاهر الأول لإطلاق الأدلة» فإن ذكر الرجل ونحوه من باب الغلبة كما ف سائر 
روايات الأحكام؛ ولذا أطلق الفقهاء ذكر العاري ومن الواضح أنهم لا يريدون الرحل فقطء وإلا لنبهوا 
على حكم المرأة» وكون جميعها عورة لا ينائي أشدية العورة في عورتيها كما هو واضحء ولا بجال 
للأصل بعد وجود الدليل. 

وإذا قام الرجل أو المرأة وستر عورته باليد فالظاهر عدم رفع اليد للقنوت» بل يقنت بلا رفع لما 
عرفت من استظهار لزوم وضع اليد على العورة إلا إذا تمكن من ستر نفسه بالفخحذين» وكذا لا يرفع يده 
في حال التكبير ولو فعل ذلك بطلت الصلاة كما هو مقتضى ما تقدم. 

[وإن ل يمكن فيؤمي برأسه. وإلا فبعينيه» ويجعل الإنحناء أو الإيماء للسجود 


001 المسكة: ج١1‏ ص”"/١١؟‏ س١٠3.,‏ 
ؤح”آ2”ظ> 


أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه 


أزيد من الركوع) كما ذكره جماعة من الفقهاء واستدلوا بدليل الميسور وبالمناط في صلاة المريض 
حيث قال (عليه السلام) ‏ فيمن صلى مستلقيا : «فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح 
فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع)"". 

وبخبر أبي البختري عن الصادق (عليه السلام): «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حي يخاف 
ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يؤمي إماء يجعل سحوده أخفض من ركوعه»”". 

لكن في الكل نظرء إذ لا يعد مثل ما ذكر ميسوراً عرفاء والمناط غير معلوم» وخبر أبي البختري 
ضعيف فلا يصلح مقيداً للإطلاقات الكثيرة الواردة في الروايات» نعم لا إشكال في أن ما ذكره أحوط. 

[ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه] كما ذكره جمع» واستدلوا له بدليل الميسور» وما ورد 
في المريض من الروايات ومنها في صحيح الحلبي: «وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي)”". وف 
كليهما نظر إذ لا يسمى ذلك ميسوراً عرفاء وروايات المريض غير ظاهرة في الوجوب بقرينة الصحيح 
المذكورء مضافاً إلى عدم العلم بالمناط ختصوصاً بعد سكوت الروايات عن ذلك فالأخذ بإطلاقها 


.١ح من أبواب القيام‎ ١ الوسائل: ج؛ ص١4 الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج ص58" الباب 7ه من أبواب لباس المصلي‎ 
من أبواب القيام ح؟.‎ ١ له الوسائل: ج؟ ص584 الباب‎ 

00 


وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط. 


هو مقتضى القاعدة إلا أن الاحتياط فيما ذكره المصنف. 

زوفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط) كما تقدم الكلام فيه. 

ثم لا يخفى أن كل ما ذكرناه من الصلاة قائماً أو قاعداً ووضع اليد على القبل ورفع ما يسجد عليه 
إنما هو مع الاختيار» أما مع الاضطرار كالمرض أو السجن الذي لا يتمكن فيه من القيام أو القعود أو 
كونه معلقاً فإنه يأ بالمقدور كما هو واضح. 


ا" 


(فسأله ب 6): اول سر لإحدى عورتيه ففي وحوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه 
أوجهها الوسط. 


وسالةاك 144 (إذا وج سائرا لاحدض غورتية فقي وجوت تقد القبل )1 كنما:غن الفاضلين 
والشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم بروزه وكونه إلى القبلة حيث إنه خلاف الأدب. 

[أو الدبر) كما عن البيان احتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره» ولوجوب ستره في كل 
الأحوال؛ إذ في حال القيام وحال الجلوس هو مستور» وصلاة العاري إيمائي ف كلا الحالين. 

[أو التخيير بينهما] كما عن المبسوط وحواشي الشهيد وغيرهما لأنه لا دليل على الترجيح فالأصل 
اليد 

وجوه أو وجهها) الأخير إذ ما ذكره كل طرف لا حجية فيه فلا ملزم له» ومنه يعلم عدم تمامية 
ما اختاره من | الوسط) وإن تبعه المستمسك وكثير من المعلقين. 

ثم إن المصلي قائما لا يجب عليه الجلوس للسجود حت يكون إيماؤه للسجود أقرب إلى حالة 
نراقت الأظاكق” القرب نو الفتوزف علدا لااعى نميه عيية الديق متيف أوكي الللوس أله أفرنية إل 
هيئة السجود فيشمله دليل الميسور ولاستصحاب وجود السجود مقدمة للسجدة؛ وفيهما ما لا يخفى» إذ 
لا يصدق ميسور السجود على الجلوسء والجلوس مقدمة فإذ لم يمكن ذو المقدمة لم تجب المقدمة» وفي 
امد كر رين ادا قاتيا :أو تطالقيا ,ان لاض غدم وتعرية التيام التسكرة اينات نيه إن تار 
دليل القيام كون الإبماء للسجود في حال القيام أيضا. 


ا" 


... يجبء ولا يجوز القيام قبل الإبماء للركوع في ما إذا كان تكليفه الصلاة جالساً إذ إطلاق النص 
والفتوى يأباه فاحتمال وحوب القيام لتحصيل القيام المتصل بالركوع منظور فيه» وإن كان مقتضى 
كلام العميد والمستند ذلك هنا وإن لم يصرحا به» وهل يجب على القائم الجلوس للتشهد والسلام كما 
أفى به المستند للاستصحاب الخالي عن المخرج. أو لا يجب لإطلاق النص والفتوىء الظاهر الثاني ولا 
حال للاستصحاب معهما بل ظاهر الروايات العدم فإنه ما يغفل عنه» ولو وجب لزم البيان. 

ثم إنه إنما يحوز أو يجب تغيير الحالة من القيام إلى القعود أو العكسء فيما إذا لم يوجب التغيير ظهور 
العورة وإلا لم يجز» كما صرح به بعض من أوجب التغيير أو أجازه. 

ثم لو وحد الستر في أثناء الصلاة ستر نفسه مع الضيق بلا إشكال» ومع السعة أيصا واكتفى .ما أتى 
به» والقول بالبطلان سيأق ما فيه عند التعرض لمسألة جواز البدار لفاقد الساترء ولو فقد الساتر في الأثناء 
أتم الصلاة حسب تكليفه في حال العري لتحقق الحكم بتحقق الموضوع؛ ولو وجدت المرأة ساتراً لبعض 
حسدها دون بعض قدمت ستر العورة للأممية ولو بضميمة الارتكاز في أذهان المتشرعة» أما إذا كان 
هناك ناظر فبلا شبهة لوضوح أغلظية انكشاف العورة عن انكشاف سائر الجسدء أما إذا كان الستر 
للعورة حاصلا وإنما وجحدت ستراً لبعض حسدها فإن لم يكن ناظر فالظاهر التخيير بالنسبة إلى الصلاة 
لعدم دليل على الأهمية فالأصل التخيير» أما إذا كان هناك ناظر فلا يبعد تقدم ستر 


تفن 


الأستر من حسدها أمثال الثدي والبطن والفخذ على مثل اليد والرحل ونحوهما للارتكاز بأهمية 
الأستزيل "فى "وق الشرة والزكية يعملة نا دل فل الهبعورة: 

ثم لو كان للعاري الستر مقدار ركعتين مثلء وكان في محل التخيير لا يجوز أن أن بالأربع لأنه 
ليس مضطر إلى العري والضرورات تقدر بقدرهاء ولو كان له لبعض الصلاة ستر دون الباقى قدم الستر 
وآخخر العرى. ولا يخوز العكس. بآن :يصلى أولاً عاريا ثم .يأ باليقية مع السعرء إذ لآ اضطرار في أول 
الصلاة كما ذكروا في مسألة ما لو اضطر إلى الإفطار بعض شهر رمضان» حيث لا يجوز له الإفطار في 
أول الشهر إذ لا عذر حينئذ بخلاف إفطاره في البعض الثاني حيث إنه معذور حيئئذ. 


ا" 


(مسألة ‏ 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين ويجوز بل يستحب لهم الجماعة 


(مسألة ‏ 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين) بلا إشكال ولا حلاف بل إجماعاً وضرورةٌ» ويدل 
عليه مطلقات أدلة الصلاة ووضوح أن الجماعة مستحبة ولا دليل في المقام على وجواء ورا حكي عن 
المقنع والخلاف وجوب الانفراد عليهم فلا تصح الجماعة بالنسبة إليهمء ولعله لخبر أبي البختري: «فإن 
كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى»”" لكن الظاهر منه ولو بالقرائن الخارجية 
والارتكاز في الأذهان أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فيتباعدوا حى لا ينظر بعضهم إلى بعض إذا أرادوا 
الصلاة قياماً فإن القيام واحب على من أمن المطلع فاللازم تحصيل الأمن المذكور. 

نعم إذا ل يكن محال للتباعد» كما إذا كانوا مسجونين مثلاء فاللازم أن يصلوا جلوساء ثم الأفضل 
للعراة الإتيان بالصلاة جماعة لمطلقات دليل الجماعة» فإن أمكن القيام جماعة استحب وإن دار الأمر بين 
القيام فرادى والجلوس جماعة وجب الانفراد» لأن القيام واحب فإذا لم يمكن القيام جماعة سقطت 
الجماعة كما هو شأن كل دليلين أحدهما اقتضائي والآخر لا اقتضائي. 

[وموز بل تحب .هم الجماعة] بلا إشكال ولا خلاف بل إجاعاء كما عن المنتهق والخقلف 
والتذكرة والذكرى وغيرهاء وذلك لإطلاقات أدلة الجماعة و لخصوص ما ورد في باب العراة. 


33 الوضاتن مناصض )»+ الباق بهن آبوات لبا المصلن ع3 
ا" 


وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما 


(وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما) وهذا هو المشهورء كما يظهر 
من كلماقم واستدل له بإطلاق أدلته: 

مثل صحيح ابن سنان عن أب عبد الله (عليه السلام) عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال (عليه 
السلام): «يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي يمم جلوساً وهو جالس»”©. 

وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم 
فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (عليه السلام): «يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون 
خخلفه فيؤمي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم)”". 

لكن في دلالتهما على ما ذكروه نظرء فإن الظاهر منهما أنه حكم الصلاة مع عدم أمن المطلع كما 
هو الغالب فإن العراة يرق بعضهم بعضاً ولو ف الصلاة في .صف :وانحد فسقوط :القيام الواتعب لابجل 
الجماعة المستحبة لا وجه له» وعليه فإذا أمنوا النظر لعمي كلهم أو الظلمة وجب الوقوفء» فرادى صلوا 
أم جماعة» وإذا لم يأمنوا النظر جماعة وأمنوه فرادى صلوا فرادى قياماًء وإذا لم يأمنوا النظر لا جماعة ولا 


فرادى صلوا جماعة جالسين استحباباء وإن جاز لهم أن يصلوا جالسين فرادى. 
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فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبته ويؤمون للركوع والسجود 


[فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه] كما في الصحيح؛ لكن الظاهر أن 
جلوس الإمام وسطهم مستحب كما في سائر الصلوات جماعة» فيجوز له أن يجلس في الطرف كما أن 
تقدمه ب ركبتيه مستحب أيضاء إذ يجوز أن يتقدم بكله» كما هو مقتضى الإطلاقات العامة وإطلاق 
الموثق» والصحيح لا يكون مقيداً له إذ ظاهره ولو بقرينة الارتكاز أنه في باب بيان الأفضل؛ بل لعل 
ظاهر «خلفه» تأخرهم عنه تأخراً بكل البدن» ولعل استحباب التقدم بركبتيه فقط لبشاعة العريان» فإذا 
لم يتقدمهم بكله لم يكن منظوراً إلى حسده؛ كما أن أصل التقدم بالكل أو في الحملة إنما هو إذا قيل 
بوجوب تقدم الإمام على المأموم. 

[ويؤمون للركوع والسجود) كما عن الأكثر ومنهم المفيد والسيد والحلي» بل عن الأخيرين 
الإجماع عليه لكن عن الإصباح والشيخ وابن حمزة والقاضي والجامع والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرهم 
وجوب الركوع والسجود الكاملين عليهم؛ وعن الذكرى التفصيل بين وجود مطلع غيرهم فالإعاءء 
وعدمه فالركوع والسجودء وعن المختلف والتذكرة وغيرهما التردد» والأقوى هو القول الثالث. 

استدل للأول: بالصحيحة المتقدمة» وسائر مطلقات الإيماء بالركوع والسجودء وبعموم التعليل في 
الحسنة» حيث قال (عليه السلام): «فيبدو عا اي وفيه: 


5 الوسائنء لاس لباب ٠ه‏ عق آبواب لبان الصلى حرا 
اا 


إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المحتار تارة» ومع الإيماء أخحرى على 
الأحوط. 


إن المطلقات مقيدة بالموثقة وهي توجب صرف التعليل إلى صورة عدم الأمر. 

لا يقال: لا دلالة في الموثقة لاحتمال إرادة الإماء من قوله: «على وجوههم» بأن يكون معناه على 
الوجه الذي هو لهم أي الإهاء . 

لأنه يقال: هذا حلاف الظاهرء مع أن ظاهر الركوع والسجود حقيقتهما. 

واستدل للثاني: بإطلاق الموثق» ولذا أطلق الأكثر وجوب الركوع والسجود» وفيه: إن الأخبار 
المفصلة بين الأمن وعدم الأمن مقيد لإطلاقه ‏ إن قيل بالإطلاق ‏ فإنه ليس من الواضح وحود 
الإطلاق» إذ الموثق في صدد أصل الحكم لا حصوصياته فاستناد المستند في رد القول الثالث بعموم 
الموثق» غير ظاهر الوجه» ولذا اتار بعض المعاصرين وجوب الإعاء مع عدم الأمن» ومنه يظهر عدم 
وجه تام لتردد العلامة في الحكم. 

(إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض] أو كانوا آمنين لأمراض كالعمى ونحوه 
[فيصلون قائمين صلاة المختار تارة» ومع الإماء أحرى على الأحوط] كما تقدم وجهه في المسألة الثالثة 


لل 


(مسألة ‏ 55): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وحوده في 


آخر الوقت. 


(مسألة ‏ 45): [الأحوط بل الأقوى1 عند المصنف تبعا لما عن السيد والسلار وميل المعتبر 
(تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت) خلافاً للشيخ 
والحلي وغيرهماء بل عن الأكثر» فأحازوا الصلاة أول الوقت. 

استدل للقول الأول: بأن صلاة العاري اضطرارية والاضطرار غير حاصل إذا أمكن الفرد الاختياري 
والمفروض إمكان الفرد الاختياري في المقام. 

وما رواه أبو البختري» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أبي يقول: من غرقت ثيابه فلا ينبغي 
أن يصلي حى يخاف ذهاب الوقت ييبتغي ثيابا فإن لم يجحد صلى عريانا»”", الحديث. 

وبما رواه الجعفريات» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو 
ضاعت وكان عريانا فلا يصلي حى يخاف ذهاب الوقت'" الحديث. 

والأقوى هو القول الثان» لإطلاق أدلة صلاة العراة» بضميمة أن المتعارف عند المسلمين خصوصاً 
في أزمنة الروايات الصلاة أول الوقتء» فالإطلاق مع عدم التنبيه ‏ والحال أن العامة غافلون عن هذه 
الخصوصية ‏ دليل عدم لزوم التأخين 
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ورواية قرب الإسناد والجعفريات لا تصلح للتقييد» لأن الظاهر أفهما رواية واحدة» وكلمة «لا 
ينبغي» ظاهرة في الاستحباب» ولما ذكره المستند من عدم حجتيها في نفسهاء ولذا أفى هو باستحباب 
التأحير» وكذا عنون الباب السيد البروجردي في جامعه باستحباب التأخير مع رحاء حصول الساتر» وإن 
سكت هو على المتن في المقام» كسكوت السادة ابن العم والجمال والاصطهبانات. 

ثم لو استدل للقول الأول بدليل الاضطرار لزم أن يقال بدوران الأمر مدار واقع الوحدان وعدمه إلى 
آر”'؟ الوقت» فلا مدخلية للرحاء والظن ونحوهماء ولذا قال في المستمسك: الصحة في أول الوقت أو 
في أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت إلخ» ومع ذلك كله فلا يخفى أن الاحتياط في 
اناير كما الاتحيياظ أنه إذا أصتن أول لوقه وح النائر أن يعيدها ثانيا بالسائر” 


.40 المستمسك: جه ص"‎ )١١ 
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(مسألة ‏ 57): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوبء والآخر ما تصح فيه الصلاة» 
لا تحوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا. 


(مسألة ‏ 47): [إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوبء والآخر مما 
تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما] للعلم الإجمالي بحرمة لبس أحدهماء وحيث لا يكون 
قادراً على اللباس شرعاء والعذر الشرعي كالعذر العقلي يكون تكليفه ما ذكره بقوله: (بل يصلي 
عارياً1 لكن رعا يقال اللازم أن يصلي في أحد الثوبين؛ أما في صورة الاشتباه بالذهب والحرير فلأن 
الأمر دائر بين مخالفة أحد تكليفين: التكليف بالصلاة في الساترء والتكليف بالصلاة بغير الذهب أو 
الحرير» ولا وجه لمخالفة التكليف الأول» بل اللازم مخالفة الثاني» إذ الصلاة عاريا مخالفة قطعية للتكليف» 
بخلاف الصلاة في المشتبه» فإنه مخالفة احتمالية» والعقل يقدم المحالفة الاحتمالية على المخالفة القطعية. 

وأما في صورة الاشتباه بالمغصوبء فلأنه لا احتياط في الأمور المالية كما ذكرنا تفصيله في كتاب 
الخمس» حيث لا يعلم أن عليه الخمس أو الزكاة مثلاء ولا يمكنه الاحتياط بإعطاء إنسان مصرف ماء 
حيث إن دليل «لا ضرر» يشمل المقام فلا يلزم عليه إلا إخراج مقدار ما عليه فقطء وكذلك في المقام 
فإن إيجاب الشارع اجتنابه اجلل من اللباس لأجل المغصوب ضرر منفي شرعاء فاللازم عليه أن يصلي ف 
أحدهما. 


ل 


وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكولء أو أن أحدهما بحس والآخر طاهر صلى صلاتين. 

وإذا ضاق الوقت ول يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى 

(وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول, أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى 
صلاتين! للعلم الإجمالي» ولا حرمة في أصل لباس النجس وغير المأكول» كما لاحرمة في الاحتياط 
بالصلاة فيه» لأن الحرمة تشريعية والاحتياط خلاف التشريع؛ فتأمل. 

زوإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى) فيما كان 
أحدهما غير مأكولء لأن العلم الإجمالي يجعل كل طرف كالمعلوم بالتفصيل» فكما تحب الصلاة عارياً في 
ما كان لباسه من غير المأكول» كذلك فيما كان يعلم أن أحدهما غير مأكول. 

وفيه: إنك قد عرفت سابقا أن مع الانحصار في غير المأكول صلى فيه؛ لدليل الميسور القاضي بأن 
فوت الوصف أهون من فوت الأصلء هذا مضافا إلى أنه لو لم نقل بذلك في غير المأكول نقول إن كون 
المعلوم بالإجمال كال معلوم بالتفصيل غير تام» ولذا لو كان هناك ثلاثة أوان: الأحمر نجس قطعاء وأحد 
الأبيضين بحس واضطر إلى شرب الماء» لزم عليه أن يشرب أحد الأبيضين» لأن شرب الأحمر يوجحب 
القطع بشرب النجسء بخلاف شرب أحدهماء فإنه لا يقطع بالمحالفة» والعقل يرى أن المخالفة الاحتمالية 
في مورد الاضطرار خير من المخالفة 


ميلا 


القطعية» وفي المقام لو ترك اللباسين وصلى عارياً قطع بالمخالفة بخلاف ما إذا صلى في أحدهماء فإنه 
يحتمل المخالفة. 

[ويتخير بينهما] أي بين الثوبين إفي الثانية1 لبعض ما ذكر في الصورة الأولى» ولا فرق بين 
الصورتين على ما ذكرناه» كما لم يفرق في وجوب الصلاة عاريا فيهما السادة البروجحردي والجمال 
والاصطهبانات» فإن تعليل المستمسك هنا للفرق بين الصورتين بوجود المنع في الأولى دون الثانية» غير 
تام» إذ لو أريد النص فهو مانع في كلا المقامين» ولو أريد القاعدة فقد عرفت مقتضاهاء ثم قال 
المستمسك: لكن في الاكتفاء به عن القضاء إشكالاء إذ لا دليل على سقوط التكليف بالصلاة التامة) 
والجهل لا يوحب سلب القدرة عليها فيجب عليه بعد الوقت إتيان الصلاة بالثوب الآخر أو في ثوب 
معلوم أنه من مأكول اللحمء أو معلوم الطهارة. انتهى". 

ووز قلي ولا انبا ك ارون شي انه الرفل عن ققد الأضنال: 

وثانيا: إن القضاء تابع للفوت» والفوت تابع للتكليفء ولا يعقل أن يكلف الإنسان في وقت لا 
يتسع إلا لصلاة واحدة بأن يأي بصلاتين ولا بأن يأي بالصلاة في ثوب من عدة ثياب لا يعلم أن أيا 


منها واجحد للشرطء وإذ لا تكليف فلا فوت فلا قضاء. 


.5 ١ المستمسك: جه صم‎ )١١ 
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(فشالة كت 64 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه بجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا 
كان له ساتر غيرهماء وإن كان يتستر يمما أو باللحاف فقط فالأحوط كوفما ما تصح فيه الصلاة. 


> 


(مسألة ‏ 4/8): (الصلى مشتلقيا أو مضطجها لا يأس:يكون فراشه أو حافه سا أو تحرين؟ أو نين 
غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما1 لعدم صدق اللبس فيما ذكر ولا الصلاة فيه"©. هكذا في 
المستمسكء وفيه المنع من إطلاق عدم الصدقء إذ لو اشتمل باللحاف صدق اللبس كما يصدق الصلاة 
فيه» إذ لبس كل شيء بحسبه» ولا فرق في ذلك بين وجود ساتر آخر أم لا. 

[وإن كان يتستر يبمما أو باللحاف فقط فالأحوط كونما مما تصح فيه الصلاة1 لصدق اللبس» 
لكنك قد عرفت أن وجود الساتر وعدمه لا فرق فيه بين صدق اللبس وعدمه. 

نعم في مثل الفراش لا يصدق اللبسء إلا إذا كان وثيراً بحيث يغوص الإنسان فيه» فإنه يصدق عليه 
الساتر» كما يصدق عليه اللباس» فإن اللباس والساتر كل ما أحاط بالبدن» ولذا قال سبحانه: لم 
عل لَُمْ من ُونها ثرا 4 وقال تعالى: لوليا الُوى ذللت حير 7. 

ثم ما ذكرناه في المصلي مستلقياً ومضطجعاً يأ في المصلي واقفاًء وقد 
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.8٠١ سورة الكهف: الآية‎ )"9( 
.75 سورة الأعراف: الآية‎ )19 


520 


اشتمل بلحاف؛ وكذا المصلي قاعداًء كما أنه يأ مثل هذا الكلام في الطواف إذا طاف هو أو 


طيف بهء قاعدا أو نائماء لأن الصلاة والطواف من باب واخد. 


هم" 


(مسألة ‏ 44): إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجساً أو 
حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائيا. 
نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منهء كما إذا كان طوله عشرين ذراعاء ولبس 


مقدار ذراعين منه 


الت 05 رانس قي ظرياة عند طرق قله ان كواب اكير ذلك ٠و‏ كان ركه 
الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة بحساً أو حريراً أو مغصوباً أو ما لا يؤكل فالظاهر) 
صحة الصلاة» وإِن صدق اللبس ببعض الاعتبارات الحازية» حيث إن الملبوس جزء منه» ووجه صحة 
الصلاة أن الأدلة منصرفة عن مثله. وإن قلنا بأن صدق اللبس حقيقي؛ فكيف إذا كان الصدق بحازيا 
لعلاقة الجزء والكل» ومنه يعلم وجه الإشكال في ما ذكره المصنف من إعدم صحة الصلاة ما دام 
عق أنه لانن كر با كدان لل رقفو ١‏ التسعارت يق لقصو واوايي يذلاة عضبب قا نيدل راذا 
كان الصلاة تصرفاً فيه» والواقع على الأرض الذي لا يتحرك بحركات المصلي لا يصدق على الصلاة فيه 
أنه تصرف فيه» وكذا ما لا يؤكل إذا لم يصدق الصلاة فيه» فإنه تصح الصلاة فيه وإن صدق اللبس»ء إذ 
المانعية دائرة مدار الصلاة فيه. 

[نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه» بل يقال لبس هذا الطرف منه1 أو صلى في هذا الطرف 
كينا 1 افا لكعق و واولا قا خرافيى قنة 


الملا 


أو ثلاثة وكان الطرف الآحر ثما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به. 
أو ثلاثة وكان الطرف الآحر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به1 كما يتعارف الآن من أن بعض 
العزائفيالنسة لناب علوال مدا واقدل ا رلمتفاك اتدريانت تسيو ذلك لوقو وما 


"/1/ 


(مسألة ‏ 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق» كالحورب ونحوه. 


(مسألة ‏ 500): لالأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق» كالجورب 
ونحوه] في المستند أنه أصح القولين» وفاقاً للمبسوط والوسيلة والإصباح والمنتهى والتحرير والروضة 
والمعفرية وشرح القواعد والمدارك» بل أكثر متأخري المتأخرين» بل المتاخرين كما قيل'"» انتهى. 

وعن لخدا قير صولذنا لما عن الحلي وامحقق في كتبه الثلاثة والتذكرة والقواعد والإرشاد 
واللمعة والدروس والبيان» بل قيل إنه المشهور» والأقوى الأول للأصل السليم عن المعارض. 

ولما رواه الاحتجاج عن الحميري» عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه (عليه السلام): 
هل يجوز للرحل أن يصلي وف رحليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): 
تحاف 0 

قال في القاموس: البطيط رأس الخنف بلا ساق. 

لكن”" في دلالته نظر إذ لو كان المراد بالكعبين قبي القدمين لا ينفع المقام» فالحديث محمل لا ينفع 
لا هذا الطرف ولا الطرف الآخر. 

استدل للقول بالمنع: بالاحتياط» وعرسل الوسيلة: «روي أن الصلاة محظورة 


.3 المستند: ج١1 ص ه35 ” سس‎ 001١ 
.3١ الاحتجاج: 1 صه‎ 2 
القاموس: ج١؟ ص757.‎ )39 


الملا 


ف النعل السندية والشمشك”". وبخبر سيف بن عميرة: «لا يصلي على جنازة بحذاعء»'”"» وبأنه لم 
ينقل صلاة الرسول (صلى الله عليه وآله) والمعصومين (عليهم السلام) فيه» وفي الكل ما لا يخفى؛ إذ 
الاحتياط لا يقاوم البراءة» والمرسل ليس بحجة» بالإضافة إلى أن المنع عن السندية والشمشك لم يعلم أنه 
لعدم الساق» بل يحتمل أن يكون لأحل غلبة كوفما ما لا يؤكل لحمه أو غير ذلك» ولذا حكي عن 
النهاية والمقنعة والمهذب والجامع والمراسم المنع عن الصلاة فيهما فقط» وخبر سيف لا ربط له بالمقام؛ 
وعدم فعل المعصومين (عليهم السلام) لا يدل على عدم الحواز» وعليه فالجواز هو مقتضى القاعدة. 

هذا وأما إذا كان له ساق فلا حلاف ولا إشكال فيه قولاً واحداً ‏ بل ادعي عليه الإجماع» 
وعلى القول بعدم الحواز لا فرق بين أن يكون هو الساتر للقدم أو غيره» وذلك لإطلاق فتواهم وما 


استدلوا به. 


001 الجوامع الفقهية» كتاب الوسيلة: ص 11775 س72. 
(1) الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١5‏ الباب 7١5‏ من أبواب صلاة الجنازة ح١.‏ 
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فيما يكره من اللباس حال الصلاة 
وهي أمور: 
أحدها: الثوب الأسود. 


[فصل] 

إفيما يكره من اللباس حال الصلاة ) 

زوهي أمور: ) 

[أحدها الثوب الأسود بلا إشكال ولا خلاف, بل ادعي عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى. 

ففى رواية الكافي عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة 
والكنياق 9 ومثلها غيرها ثما يدل على كراهة لبس السواد للف : 

أما ما يدل على الكراهة في الصلاة بصورة خاصة فهى مرسلة الكاثقي: «لا تصل في ثوب أسود فأما 
الخنف والعمامة والكساء فلا بأس).0"© 


)١(‏ الكافي: ج” ص"١‏ : باب اللباس الى تكره الصلاة فيه ح9؟. 
)١(‏ الكافي: ج” ص"5 ١‏ 5 باب اللباس الى تكره الصلاة فيه ح4؟. 
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ومرسلة محسن عن الصادق (عليه السلام): أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: «لا تصل فيها فإها 
لبائن أهل النار ”1 

هذا لكن الذي أستظهره من مجموع الأخبار أن المكروه من اللباس السود ما يجعله شعاراً لا مطلقاًء 
وذلك لما ورد من لبس جملة من الأئمة (عليهم السلام) له فحال السواد حال الصوف الذى ورد بكراهة 
لبسه جملة من الروايات» ومع ذلك فإنما يكره إذا جعل شعاراً لا مطلقا ويؤيد الكراهة ما ورد عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون)”". 

فإن الظاهر أن الكراهة إنما هي إذا كان لبسه مثل ما لبسه فرعون لا لبسه بدون جعله شعاراً لمصيبة 
أو غير مصيبة. 

فعن أمالي الصدوق عن الصادق (عليه السلام) قال: «خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) خميصة 
قد اشتمل بماء فقيل له: يا رسول الله من كساك بما؟ فقال (صلى الله عليه وآله): كسان حبيي»”©". 

قلق الأمال بوه سورك ابيط عر الود ع 

وي المصباح: الخميصة: كساء أسود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف©. 


(1) الوسائل: خ#ا ص :7 الباب +؟ من آبوات لبا المضلي ح١.‏ 

59) الوسال رلا عو /0؟:الباب :4 من أبواب لبان المصلى ةا 

() أمالي الصدوق: صه ١١‏ ابحلس الرابع والثلاثون ح١١.‏ 

049 انظرة التتدركة و من + الباب 117 من آبوات لبان المصلي .خ, 


(6©) المصباح المنير: ص4 8/. 
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وفي المنجد: الخميصة مؤنث الخميص ثوب أسود مربع". 

وفي المستدرك, عن أبي ظبيان قال: حرج علينا علي (عليه السلام) في إزار أصفر وخميصة سوداء'". 

وف ناسخ التواريخ في المحلد الخاص بالإمام الحسن (عليه السلام) أنه لما قتل علي (عليه السلام) 
حرج الإمام الحسن (عليه السلام) إلى المسجد بثوب أسود فعلا المنبر وقال...”"؛ الحديث. 

وفي الوسائل؛ عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «قتل الإمام الحسين (عليه السلام) وعليه جبة خز 
دكناء)”) والدكناء .معيئن الأسود أو ما يقاربه ثما يعد أسود في العرف. 

وعن دعائم الإسلام: أن علي بن الحسين (عليه السلام) رؤي وعليه دراعة سوداء وطيلسان'”. 

وعن داود الرقى: كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبس السواد فوجدناه قاعداً 
وعليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وحف سود مبطن بسواد ثم فتق ناحية منه وقال (عليه السلام): «أما 
إن قطنه أسود».» ثم قال (عليه السلام): «بيض 


.١5 المنجد: ص1‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب 45 نوادر أحكام الملابس ح6. 

,0 ناسخ التواريخ: بحلد حياة الإمام الحسن (عليه السلام) ص7”7. 

(5) الوسائل: ج7 ص77 الباب ١9‏ من أبواب لباس المصلّي 1 

(5) دعائم الإسلام: ج؟ ص ١5١‏ في ذكر ما يحل من اللباس ح175ه. 
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قلبك والبس ما شئت"0". أراد الإمام (عليه السلام) بذلك أن يبين عدم كراهة اللباس الأسود إلا 
إذا كان شعارا باعثا عن القلب. 

وعن دلائل الطبري في حديث: إن الراوي لقي الإمام الحادي (عليه السلام) وعليه ثياب سود راكبا 
دابة سوداء فقلت في نفسى: ثياب سود ودابة سوداء وو أسواد حث حييقه إن الإمام (عليه السلام) 
كان بميل إلى السمرة» أو أراد بذلك الأسود كناية ‏ سواد في سواد في سواد» فلما بلغ (عليه السلام) 
إل اد النطرا إلى :وقال؟,وقلبك أسود غناترى غينالة سواة ف سواض 80 

وفيما رواه ابن قولويه: «إن ملكا من ملائكة الفردوس نزل على البحر ونشر أجنحته عليه ثم صاح 

»|| . 1 38 0 52 0 . [69 يك 1 
صيحة وقال: يا أهل البحار البسوا اتواب الحزن فإن 0 رسول الله مذبوح)”". ومن المعلوم أن أظهر 
المصاديق لأثواب الحرن السواده وإن أريد به هنا الحالة بقرينة كونه خطابا لأغل البحارة أو المراد بأهل 
البحار أهل السفن فال مراد الثوب الحقيقى. 

وف رواية البرقي: «لما قتل الحسين بن علي (عليه السلام) لبس نساء ب هاشم السواد)”". 

وف رواية القمي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: «إن يوم تاسع 


)١(‏ الوسائل: جا ص78 الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلي ح5. 
(1) البحار: ج١.٠ه‏ ص١١‏ ح50. 
(5) كامل الزيارات: ص8" باب 7١‏ ح”. 
(5) المحاسن: ص١5:7‏ كتاب الما كل 3 
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حى للنساء؛ عدا الخف والعمامة والكساء 


الربيع يوم الغدير الثاني ويوم نزع السواد»""» مما يدل على لبسه قبل ذلك في محرم وصفر لأحل 
الحسين (عليه السلام)» وثي رواية الإقبال عن الرضا (عليه السلام) في فضائل يوم الغدير» قال (عليه 
السلام): «ويوم لبس الثياب ونزع السواد»”". إلى غير ذلك. 

وقد جمع الأخ السيد حسن في كتابه «الشعائر الحسينية» جملة من ذلكء؛ فالقول بكراهة مطلق لبس 
السواد لمصيبة أو غيرها غير معلوم» بل معلوم العدم» ولا منافاة بين عدم الكراهة المطلق وبين كراهة 
الصلاة فيه» وإن كان ريما يستشكل ذلك أبطا لان ماف الحاو أن" الليس «اللطلق :والليش غالة 
الصلاة من باب واحدء فإذا لم يكره في غير الصلاة إذا لم يجعل شعاراً لم يكره في الصلاة» ويؤيده أن 
الإمام الحسين (عليه السلام) قتل فيه بعد أن كان كما لد لمان الظهرين؛ إذ لم يرد دليل على أنه 
(عليه السلام) بدّل ثوبه بعد الصلاة قبل القغلء إلا ما دل على أنه بِدّل الفوب الذي كان تحت ثيابة 
فتأمل. 

( حك للنضاء ا لإظلاق الكدلة ودليل التشريك». علدا لجماعة حيت. خصوا الكزاهة بالرجل»: كما 
أن الصدوق حرم السواد إلا للتقية» وفي كلا القولين ما لا يخفى. 

إعدا الخف والعمامة والكساء] بلا إشكال ولا خلاف»؛ لبعض الروايات المتقدمة» وما رواه العوالي 
أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان له عمامة سوداء يتعمم بما ويصلي فيها". 


.١ح‎ 7”5ه١ص البحار: ج95‎ )١( 
إقبال الإعمال: ص554 س١؟ في فصل يوم الغدير.‎ )7( 
حه.‎ 5١ فلة عوالي اللثالي: ج؟ ص؛‎ 
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ومنه العباءة» والمشبع منه اشد كراهة. 


وما رواه عبد الله بن سليمان عن أبيه: أن علي بن الحسين (عليه السلام) دخل المسجد وعليه عمامة 
سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه'". 

وما روي في التواريخ والمقاتل: أن ابن زياد لما أراد أن يدحل الكوفه لبس عمامة سوداء ليظنه الناس 
أنه الحسين (عليه السلام)» فإنه يدل على أن الحسين (عليه السلام) كان يتعمم بعمامة سوداء”". 

ومرسلة البرقي: «يكره السواد إلا في ثلاث؛ الخف والعمامة والكساءع"". 

وفي مصباح الفقيه» عن معاوية ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «دخل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح)»2©. 

وق لؤاذو ها "يساق بأركاية امن لعل عن الاوك برواياف معددة ندل على اهلا زليه 
السلام) كان يلبس العمامة السوداء. 

[ومنه العباءة] لأنه نوع كساء [والمشبع منه أشد كراهة] لعله استفيد ذلك من رواية حماد عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم»”. بناء على أن يكون 
المراد بالمفدم الأعم من الأحمر. 


وااستصدرلة الرساتر سح اعرو "لزان دانم انرا لانن الصلى ع 
(7) انظر: الإرشاد ص5 ٠١‏ والبحار: ج15 ص0٠51.‏ 
(59) الكافي: ج” ص”١؟‏ ح55. 
(5) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة: ص7١‏ س77. 
(5) الكافي: اج ص ؟ .5 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح7؟. 
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وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفرء بل الأولى احتناب مطلق المصبوغ. 
الثاني: الساتر الواحد الرقيق. 
ففي الجواهر عن الجوهري: يقال صبغ مفدم أي خاثر مشبع*". 

[وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر) وهو لونء ويقال للمصبوغ يما المزعفر والمعصفر» وقد 
ذكر الكراهة فيهما المعتبر والمنتهى ونماية الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي 
وغيرهم. 

ويدل عليه مرسل يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنه كره الصلاة بالمشبع بالعصفر 
والمضرج بالزعفران»”"» لكن لا يخفى أن الخبر لا يدل على كل مقصودهم, لكن التسامح في أدلة السنن 
مان سي 

[بل الأولى احتناب مطلق المصبوغ) كما سيأتنٍ الكلام فيه في آحر هذا الفصل. 

[الثاني: الساتر الواحد الرقيق) الذي لا يظهر من تحته العورة» وإلا لم تصح الصلاة فيه» وكذا إذا 
ظهرت جسد المرأة أو شعرها من تحته» كما عن غير واحد الفتوى بالكراهة» بل في المستند نفي بعضهم 
وجدان الخلاف فيه'"» ويدل عليه ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعماثة: «عليكم 
بالصفيق من الثياب 


.5٠١١ص الجواهر: جم ص575» والصحاح: جه‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص07" الباب 58 من أبواب لباس المصلي ح".‎ 
.7١س المستند: ج١ ص79‎ )19( 
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الثالث: الصلاة في السروال وحده, وان لم يكن رقيقا 


فإنه من رق ثوبه دينه» لا يقومن أحدكم بين يدي الرب حل جلاله وثوب يشف». 

فول وعهذا بكو مقنطي : الأدت ابضاء #انه تبكر عرها أن يحطرن الأفساك أماة ' كيين ف ثوب رقيق؛ 
وإغا قيذه المصق بالتوب. الواحل لأنه الظاهن من النضن والققوئ» إ3 لا يسمن :ؤيسن»”2 إلا إذا حكن 
الجسدء وعليه فإذا كانت عليه ثياب متعددة رقيقة مجموعها يحجب البدن لم يكن مكروهاء أما إذا كانت 
ثياب متعددة تحكي البدن بعد احتماعها أيضا كانت مكروهة», والظاهر أن الكراهة هنا وفي سابقه لا 
تشمل مثل الجورب والقلنسوة والقفاز وما أشبه» لانصراف الدليل والفتوى عنها. 

[الثالث: الصلاة في السروال وحده.ء وإن لم يكن رقيقا كما ذكره غير واحد» لرواية قرب 
الإسناد: عن الرحل هل يصلح أن يصلي في سراويل واحد وهويصيب ثوبا؟ قال (عليه السلام): «لا 
يصلح)”". 

ووواننه انه عافف :لاد ضوف في محضر مالك الملوك عزوحلء ومن الواضح أن هذه الكراهة 
بالنسبة إلى الرحل أما المرأة فصلاتها باطلة إذا لم تستر سائر جسدهاء وإن سترت خرج عن الكراهة لعدم 
تحقق الصلاة في سراويل واحد وهل المراد بالسراويل الواحد حقيقته؟ أو يشمل مثل الإزار الواحد؟ لا 
يبعد الثاني للمناط» وإن كان مقتضى الجمود على اللفظ الأول. 


(3) الؤببائل: #هن 81 البات ١‏ مح أبواف لبان .المصلى خ6: 
له الوسائل: ج7 ص .78 الباب 7ه من أبواب لباس المصلّي ح7. 
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كما أنه يكره للنساء الضلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا. 
الرابع: الإترار فوق القميص. 


( كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً] لم أحد في هذه العجالة فتوى ولا 
ل بذلك» ولعله استفاده من حديث كراهة السراويل الواحد» أو من حديث استحباب تعدد الثياب 
حالة الصلاة» أو من حديث كراهة أن تصلي المرأة عطلا فإن الثوب الواحد مصداق للعطل» ولعله 
استند في ذلك إلى المناط من موثقة ماعة» قال: سألته عن رحل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال: «لا 
يشتمل بثوب واحدء فأما أن يتوشح ويغطي منكبيه فلا بأس)'". 

وف الكل نظر» والظاهر حريان التسامح في المقام لفتوى الماتن. 

[الرابع: الإتزار فوق القميص] نسبه الحدائق إلى المشهورء لخبر أبي بصير المروي عن أبي عبد الله 
(عليه السلام): «لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر فوق القميص إذا أنت 
صليت فإنه من زي الجاهلية)7" . 

وعن المذكور ‏ في الجواهر ‏ أن في الائتزار فوق القميص تشبيهاً بأهل الكتاب وقد نينا عن 
التشبيه لد لكن عن المعتبر والمدارك وغيرهما عدم الكراهة, لخبر البجلي: «رأيت أبا جعفر الثاني 
يصلي ف قميص وقد ائتزر فوقه .نديل وهو يصلي)”". 


3 الرسقل؛ بحن :1 الباج هكاين ابوب لبا الصلى ون 

(؟) الوسائل: ج؟ ص587 الباب 4؟ من أبواب المصلي ح١.‏ 

التواهرة ع عير 
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الخامس: التوشح. 


وخبر موسى بن عمر بن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): أشد الإزار والمنديل فوق قميصي؟ فقال 
(عليه السلام): «لا بأس)”". 

ولا يخفى أن الخبرين لا دلالة فيهماء إذ الاتزار بالمنديل أخص من الاتزار المطلق فيخصص بهء بل 
تسمية شد المنديل الائتزار مجاز» بالإضافة إلى أن العمل لا يدل على نفي الكراهة» كما قرر في محله. 
وعدم البأس لا يدل على نفي الكراهة. 

( الخامس: التوشح] كما هو المشهور» حلاف للمدارك حيث نفى الكراهة. ويدل على الكراهة 
جملة من الأحبار7": 

كرواية أبي بصير المتقدمة» ورواية هيثم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما كره التوشح فوق 
القميص لأنه من فعل الحبابرة». 

وعن يونس» عن جماعة من أصحابه؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنه 
سئل ما العلة الي من أحلها لا يصلي الرحل وهو متوشح فوق القميص؟ قال (عليه السلام): «لعلة التكبر 
في موضع الاستكانة والذل)'". 

وعن زياد بن المنذر» عن الباقر (عليه السلام)؛ عن الرحل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح أو 
يلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك؟ قال (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص88؟ الباب 5 ؟ من أبواب لباس المصلّي حه0. 
(؟) الوسائل: ج” ص86؟ الباب 74 من أبواب لباس المصلّي ح١١.‏ 
5 الرسقل ع وجو الاقاعم م أبواب لان انسل درك 

اين 


وتتأكد كراهته للإمام؛ وهو إدحال الثوب تحت اليد اليمئ وإلقاؤه على المنكب الأيسر» بل أو الأيعن. 


«هذا من عمل قوم لوط»» قلت: فإنه يتوشح فوق القميص؟ قال: «هذا من التجبر»”"؛ الحديث. 

وف حديث الأربعمائة» عن علي (عليه السلام): «لا يصلي الرحل في قميص متوشحاً به» فإنه من 
أفعال قوم لوط)”". 

وعن محمد بن إسماعيل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الارتداء فوق 
التوشح في الصلاة مكروهء والتوشح فوق القميص مكروه»"". 

[وتتأكد كراهته للإمام) لما في رواية عمارء قال (عليه السلام): «لا يصلي الرحل بقوم وهو 
متو شح فوق ثيابه» وإن كانت عليه ثياب كثيرة)'. 

وهو إدحال الثوب تحت اليد اليمئ وإلقاؤه على المنكب الأيسرء بل أو الأيمن] وقد اختلفوا في 
معيئن ذلك إلى أقوال» والمتبادر منه هو المعين الأول من ما ذكره المصنف. 

فعن الموهري: توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد يهما"”. 

وعن بعض أهل اللغة: إن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمى 


)١(‏ الوسائل: جا ص788 الباب 74 من أبواب لباس المصلي ح4. 
(5) الخصال: ج5717 حديث الأربعمائة. 
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(69) الصحاح: ج١‏ ص5١4.‏ 





السادس: في العمامة المجردة عن السدل 


وإلقاؤه على المتكب الأيسرء كما يفعله اخرم0©. 

قال في الحدائق: وبالأول من هذا المعنيين صرح في القاموسء وبالثاني صرح الفيومي في المصباح 
المنير» ونحوه في كتاب المغرب"'". 

أقول: ويدل على ذلك في المقام أن السياف يجعل حبائل السيف على عاتقه الأيسر والسيف في 
الطرف الأبمن, أما كون السيف في الأمن فلسهولة حمله باليد اليمئ عند الحاحة» وأما جعل حباله على 
العاتق الأيسر لحفظه فإنه لو جعل على الأيمن سقط السيف لزلاقة مجمع الكتف والعضد. 

وثما ذكرناه من التبادر وقول أهل اللغة والمناسبة مع تقليد السيف وتقليد ا محرم إحرامه الذي هو 
أيضاً كذلك يظهر الإشكال ف المع الثاني للمصنف كما يظهر الإشكال في قول المستند حيث قال: "لا 
وس عله ح أي على كون اللواشك مكووها بت افائقة "العم عود يوت "لزاون عييوي "ادك كر لاسيفة 
معان. 

ثم يمكن أن يكون من علل الكراهة أن هذا النوع من اللبس ينافي النضوع والتخشع المطلوب في 
الصلاة» فإنه أقرب إلى الكبرياء. 

(السادس: في العمامة المحردة عن السدل1 بإلقاء طرف منها على الصدر أو القفاء أو الأعن أو 


الأسهو: 


.5352٠١ص‎ 1 هو كلام أبي منصور» راحع لسان العرب:‎ )١( 
.١77ص الحدائق: جلا‎ )5( 


(19) المستند: ج١‏ ص75 س؟١.‏ 


وعن التحنك أي التلحي. 


(وعن التحنك أي التلحي) بإدارة طرف منها تحت الذقن» فعن العوالي عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) أنه قال: «من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا ا 

وعن خط الشهيد» قال: ويكره الصلاة في عمامة لاحنك ا إل أن ينقص طوها عن سبعة أذرع©. 

قال في جامع أحاديث الشيعة: والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه'". 

ومرفوعة علي 5 إبراهيم» عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «طلبة العلم ثلاثةقىي ‏ إلى أن قال: 
«وصاحب الفقه والعقل ذوكآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه»”''» ومعناه 
أنه قام إلى الصلاة وهو متحنك. 

ويؤيد ذلك ما ذكره الفقيه قال: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في 
الطابقية» ولا يحوز للمعتم أن يصلي إلا وطو حدكق1” . 

ثم إن الظاهر من التحنك هو الإدارة نحت الحنك لتفسيره بذلك في الروايات المطلقة. 

فعن ابن أبي عمير» عمن ذكره؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تعمم 


001 انظر العوالي: ج؟ ص؛ ١؟‏ هامش ح1. 

(1) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5 ٠١‏ الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلي ح8. 
)1١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص57" ذيل الحديث؟. 

(5) الكافي: ج١‏ ص8 باب النوادر حه. 

(©) الفقيه: ج١‏ ص؟7١‏ ذيل الحديث4 ". 


ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه»©. 

وعن عيسى بن حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه 
فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه»”". 

إلى غيرها من الروايات الى يظهر بالجمع بينها أن المراد من التحنك الإدارة تحت الحنك. 

أما وحجه كفاية السدل فلجملة من الروايات المطلقة: 

مثل ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه 
السلام) بيده فسدطا بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع»؛ ثم قال: أدبر فأدبر» ثم قال: أقبل 
فأقبل» ثم قال: هكذا تيجان الملائكة)"". 

وفي قصة خروج الإمام الرضا (عليه السلام) إلى صلاة العيد اعتم (عليه السلام) بعمامة بيضاء من 
قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيه©©. 

إلى غير ذلك» فإن الجمع بين الطوائف الثلاثة من أخبار التحنك في الصلاة» وأخبار التحنك مطلقاء 
وأخبار الإسدال» يقتضي حصول المستحب بأية من الكيفيتين» إذ يبعد غاية البعد أن الرسول (صلى الله 
عليه وآله) يحرض الناس على التحنك بمعيئ الإدارة ثم لا يفعل هو لعلي (عليه السلام) ذلك ولايفعله 


(1) الوسائل: جم عن 73 الباب +امن أبواب. لبان المصلى ح1: 
الوسائل اتومااض فاه الباي 5 نان أبزات لبان الصلى نولا 
(؟) الوسائل: ج7 ص777 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس ح"؟. 














(5) الوسائل: ج ص778 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس حه. 
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ويكفي قُ حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن» ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان 
هذا أيضا تخد الكيفيات 'له 


الإمام الرضا (عليه السلام)» فوحدة السياق في تحنك الصلاة وتحنك غير الصلاة تقتضي حصول 
التحيك ما 

ولذا قال المصنف: [ ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن» ولا يعتبر إدارته تحت الذقن 
وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً إحدي الكيفيات له] ثم إن ما ذكره الشهيد من الاستثناء ل 
أظفر به في نص أو فتوىء فاللازم اتباع إطلاق النص» كما أن استحباب التحنك هو المشهورء بل عن 
المعتبر الإجماع عليه» فما يظهر من بعض مشايخ الصدوق من الوجوب لا دليل عليه» وأما الداء فالظاهر 
أنه طبيعي لا غيي» إذ الرأس إذا حفظ عن الحر والبرد بسبب العمامة توجهت الأبخرة إلى أطراف الأذن؛ 
فإن حفظها بالحنك والسدل حفظت وإلا أصابتها فوحة الأبخرة مما يوحب ألم العروق المنتهى إلى آلام 
الأذن أو الخشكرة أو العين أو غيزهاء ولذا لااينعت أذ يكو احتف الصيل عر الاسةال» إلا إذا كان 
الإسدال من الجحانبين» ثم الظاهر حصول الاستحباب بإسدال الطرف من أي الجحانبين» وكذا إخراج 
للك تاودا كنا 801 الحداهر تعدو لابو كان" اتدكاق متنا بخن العدطاية در ا هللاف 
الظاهر أنه لا يختص الحنك بعمائم اللف» بل كل ما يوضع على الرأس مما يشبه العمامة. 


السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه» وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف. 


[السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه؛ وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف) 
ولا إشكال ولا خلاف في الكراهة» بل الإجماع المحقق والمحكي عليهاء ويدل على ذلك جملة من 
الروايات: 

فعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إياك والتحاف الصماء» قال: قلت: وما التحاف 
الصماء؟ قال: «أن تدحل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد)”". 

وعن علي (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى عن اشتمال الصماء)'". 

وف معان الأحبار: «ونمى (صلى الله عليه وآله) عن لبستين اشتمال الصماء» إلى أن قال: وقال 
الصادق (عليه السلام): «التحاف الصماء هو أن يدخل الرحل رداءه تحت إبطه؛ ثم يجعل طرفيه على 
مكب وإتحد77: 

ولا يخفى أن هذه الأخبار تدل على الكراهة المطلقة» لا الكراهة حال الصلاة» لكن التسامح يقتضي 
القول بالكراهة الخاصة أيضا. 

أقول: وبعد تفسير الإمام (عليه السلام) لاشتمال الصماء لم يكن وجه لسائر الاحتمالات اليّ 


ذكرها بعض اللغويين وغيرهم., ثم إن وجه التسمية أنه بهذه 


ذل الزساالن عاض 135 الناب 80 مواآبزات لبان الصلى 2 
)1١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص75١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 


(؟) معان الأخبار: ص١7‏ باب معي المحالقة. 


الثامن: التحزم للرجل. 


الكيفية يأخذ الرداء» الظاهر من الكتف والصدر والمنكبء شبّه بالصخرة الصماء الى لا منفذ فيها 
كالإنسان الإصم الذي لا يدخل في أذنه الكلام» ولعل وجه الكراهة أنه كان من فعل اليهود» كما ذكر 
بعض الفقهاء؛ ولا فرق في ذلك بين أن يلقى تحت الرداء على الكتف الأيمن أو الأيسر» كما لا فرق في 
الرداء بين أن يكون كرداء الحج أو كالأردية المتعارفة الآن لإطلاق الدليل. 

(الثامن: التحزم للرجحل) على المشهورء خلافاً لمن قال بالتحريم كظاهر المقنعة» ولمن لم يكرهه بل 
توقف فيه كا محكي عن التهذيب والنافع والمنتهى والروض والروضة:» والأقرب الأول للتسامح وللإجماع 
المنقول عن الشيخ في الخلاف, إنه قال: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسطء دليلنا إجماع الفرقة وطريقة 
الاحتياط”"» وربما يؤيد ذلك ما رواه الذكرى عن العامة» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا 
يصلي أحدكم وهو متحزم”"2» ولا ينافيه ما رواه ابن أثير عنه (صلى الله عليه وآله) من النهي عن 
الصلاة بغير حزاه'”". إذ اعتمادنا نحن على دليل التسامح. 

وثما ذكرنا يظهر ما في الحدائق من قوله: إن الحكم لا مستند له ولا دليل 


.١99 المسألة‎ ١١ ١ص‎ ١ج الخلاف:‎ )١( 
س؟7.‎ ١ الذكرى: ص17‎ )١١ 


39) كما في الحدائق: جلا ص؛ 5 .١‏ 


التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا بطل. 
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. 


عليه ,وماق المسكيد”" نين أنة لا كن إثبات كراهيه: 

ثم من وجحدت كلماتهم لم يقيدوا الكراهة بالرحل» بل أطلقوا ذلك» وكأن المصنف خصصها به 
لأحل استناء بعض الفقهاء حالة الحربء فإنه يلائم الرحل» فلا بد وأن يكون المستثئ منه حكماً للرحل» 
لكن هذا .مجرده لا يكون دليلاً على التخصيص:ء فالظاهر تعميم الكراهة. 

[التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا بطل ويدل عليه موثق سماعة: سألته عن المرأة 

ي متنقبة؟ قال (عليه السلام): «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو 
نا 

وأما إذا منع النقاب عن القراءة فوجه البطلان واضح. 

(العاشر: اللثام للرحل إذا لم يمنع من القراءة) وإلاً بطل» كما في النقاب؛ أما وجه البطلان إذا منع 
القراءة فواضح. لأنه أتى بالصلاة الناقصة عالاً عامداً. 

وأما الكراهة فيما إذا لم بمنع فهو المشهورء ويدل عليه جملة من الروايات: 

كموثق سماعة قال: سألته عن الرحل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس 
به وإن كشف عن فيه فهو أفضل)”. 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلي 


.١ 5 الحدائق: جلا ص‎ )١( 

(1) المستند: ج١‏ ص79 س”. 

(19) الوسائل: اج ص 707 الباب 85 من أبواب لباس المصلّي ح5. 

(5) الوسائل: اج ص 707 الباب 85 من أبواب لباس المصلّي 316 
لذن 





الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. 


الرحل وهو متلثم؟ فقال (عليه السلام): «أما على وجه الأرض فلاء وأما على الدابة فلا بأس)”". 
لعله نفي البأس على الدابة لغلبة التلشم عند السفر حفظاً عن الحر والبرد والغباره كما أشار إلى بعض 
ذلك محكي الوافي» وسكت عليه الحدائق. 

ثم إنه يؤيد عدم الحرمة بعض الروايات الأخر. 

مثل صحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرحل في صلاته وثوبه على فيه؟ 
فقال (عليه السلام): «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة)”". 

والمراد القراءة» إذ السماع الخارحي ليس بشرطء كما ذكروا في باب قدر الإخفات. 

وصحيح عبد الله بن سنان» أله تال" أياعيك :الله (عليه السلام): هل يقرء الرحل في صلاته وثوبه 
على فيه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك”". ومثلهما غيرهما. 

ومن حكم نقاب المرأة ولثام الرحل يعرف عكس المسألة» بأن كانت المرأة ملثمة والرحل متنقب» 
والقافر خدرن 8 لكداهه فيا ايض ابسهرة اناق وا للامعانةة سوج لاله للسسررصد ةبقو روليات 

[الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة) وكذا الثوب الذي فيه تماثيل على المشهور كما في 
الحدائق» بل لا إشكال ولا حلاف في مرجوحية ذلك في الجملة. 


)١(‏ الوسائل: اج ص5 70 الباب 5” من أبواب لباس المصلي ح1. 
مه الوسائل: 5 ص١7 "١‏ الباب 6 من أبواب لباس المصلّي ح3. 
له الوسائل: اج ص١7 ١‏ ” الباب 6 من أبواب لباس المصلّي ح5. 

حال 


قال في المستند: بلا حلاف في أصل المرجوحية» كما في البحار وغيره'"» لكن المشهور الكراهة 
خلافاً لما عن الشيخ وابن البراج؛ فقالا بالتحري»» قال الأول به في الثوب والخاتم» وقال الثاني به في الخاتم. 

ثم إن الفقهاء احتلفوا في أنه هل مطلق الصور مكروهة؟ أو الكراهة خاصة بصور الإنسان والحيوان؟ 
ذهب الأكثر إلى التعميم كما في شرح القواعد» بل نسبه محكي المختلف إلى الأصحاب»؛ لكن ذهب 
جماعة من الحققين تبعاً لابن ادريس إلى الثاي» والأقرب هو الكراهة؛ وأنها حاصة بذي الروح: ويدل 
على ما ذكرناه الجمع بين الروايات الناهية والمحوزة» والجمع بين العمومات وما دل على تخصيص 
الكراهة بذي الروح. 

فعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) «أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل)”". 

وسئل ابن بزيع الرضا (عليه السلام): عن الصلاة في الثوب المعلم» فكره ما فيه من التماثيل. 

وعن علي بن جعفر عن أبيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الثوب يكون فيه تمايئل أو في علمه 
أيصلى فيه؟ قال: «لا يصلى فيه)”". 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص798 س7؟. 

)1١(‏ الوسائل: ج ص7١7‏ الباب 45 من أيواب لباس المصلي ح؟. 

(59) الوسائل: ج ص8١5‏ الباب © من أبواب لباس المصلّي ح4. 

(5) الوسائل: ج7 ص 5٠١‏ الباب 55 من أبواب لباس المصلي ح5١.‏ 
ل إن 





وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا يصلى بخاتم فيه تماثيل)”"©. 

وعن علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تمائيل سبع أو 
طير يصلي فيه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

وف رواية ابن بزيع: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في ثوب ديباج؟ فقال (عليه السلام): «ما لم 
يكن فيه التماثيل فلا بأس)”". 

وفي رواية عمار: وسألته (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ 
قال (عليه السلام): «لا». وعن الرحل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غيره؟ قال (عليه السلام): «لا 
تحوز الصلاة فيه)””'». إلى غيرها من الروايات. 

وحيث إنه قامت الشهرة القطعية» بل الإجماع المدعى على عدم الفرق بين الخاتم والثوب يكون 
حكمهما واحداًء وتكون روايات كل واحد منهما مربوطة بروايات الأخرى, فالحكم كراهي لا تحريمي 
لنصوصية روايات الحواز كما أنه خاص بذي الروح» ففي صحيحة زرارة: نفي البأس عن تماثيل 
الشب © 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج؟١‏ ص50١‏ في ذكر لباس الخلي ح57ه0. 

9 الوسائل: عاض )00 الات يمن أبوان لباس المصلى 2 
الدسات ا انض )0 البابنا انان أنوات اباي االصلى 1 
(5) الوسائل: ج؟ ص١ "١‏ الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح5١.‏ 


(6) المحاسن: ص 5١94‏ كتاب المرافق حهه. 
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وي صحيحة محمد بن مسلم, زيادة الشمس والقمر'"» وفي خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) 
أنه أراه حاتم أبي الحسن (عليه السلام) وفيه وردة وهلال في أعلاه”". 

كما أنه لا فرق بين الثوب والخاتم وبين شيء آخر ظاهر عليه صورة. 

فعن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي 
الرحل وهي معه؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا كانت مواراة)"". 

والظاهر عدم الفرق بين الصورة بدون جسمية أو مع جسمية لإطلاق الأدلة» كما أن الأفضل 
صورها إذا أراد الصلاة فيها. 

فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا 
غيزت الصورة م9 

ف ليد أن تكرة الكزافة ق امون الباززة لأ الشفية ثوب حت لويف لدلالة حبر حماد 
على ذلك» كما أن الظاهر أن الكراهة غير خاصة بالثوب والخاتم» بل سائر أقسام اللباس كالجورب 
والعمامة وسائر أقسناء'الزينة: كالعضد أو بالقرط أيضاً كذللة للشاط بل ل يحل ول الإطلاق لد 


والظاهر أنه لا يشترط وحود الحيوان مشبه به» بل ولو كانت صورة حيوان خيالية. 


)١(‏ المحاسن: ص١5‏ كتاب المرافق حهه. 

(؟) الوسائل: ج” ص057” الباب 45 من أبواب لباس المصلي ح١.‏ 

(1) الوسائل: جا ص4 7١‏ الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح8. 

الرستلن اسن .4 الباق 5ه مرق أبوات لان الصل د 
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الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. 


[الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز1 على الأشهر كما صرح به جماعة وكذا في المستند» وعلى 
المشهور كما في الحدائق» لكن عن ابن البراج والشيخ في النهاية وغيرهما التحريم» ويدل على الكراهة 
الجمع بين الروايات المانعة وما دل على الحواز. 

ففي رواية موسى بن أكيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن 


يل 
ع 


والشياطين فحرّم على الرحل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به». قال: قلت 
له: فالرجل يكون في السفر معه السكين ف حفه لا يستغئ عنه أو في سراويله مشدوداً ومفتاح يخشى أو 
وضعه ضاعء أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بالسكين والمنطقة 
للمسافر» أو في وقت ضرورةء وكذلك المفتاح إذا حاف الضعية والنسيان» ولا بأس بالسيف وكل آلة 
السلاح في الحرب, وفي غير ذلك لا تحوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نمس ممسوخ)"". 

ورواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال (عليه 
السلام): «لا ولا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار)”". 

وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يصلي 
الرحل وفي يده حاتم حديد)”". 


ذل #الزساان مام ل" الباب انام أبواني لبان الصلى جرد 

(7) الوسائل: ج7 ص”١70‏ الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلّي حه. 

9؟) الكافي: ج” ص؛ ١٠‏ : باب اللباس الى تكره الصلاة فيه حه"؟. 
الذاذنا 


وقال في الكافي بعد هذه الرواية: وروي «إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس)"". 
وعن الدعائم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه رأى رحلا في إصبعه حاتم من حديد؛ فقال 
(صلى الله عليه وآله): «هذا حلية أهل النار فاقذفه عنك» أما إن أجد ريح الحنة وسننها» فيك فرماه 


وفى أسئلة الحميري» عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه): ويصلي الرجل في كمه أو سراويله 
سكين أو مفتاح حديد» هل يجوز ذلك؟ الجواب: «جائز»". 

وف مرفوعة أحمد ‏ كما في الكافي ‏ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرحل وفي 
تكته مفتاح حديد)”". 

ثم إن هذه الروايات الدالة بظاهرها على التحريم» لا يصلح العمل بظاهرها للقرائن الداخلية 
والخارجية الدالة على الكراهة» أما القرائن الداحلية فهي ابتناء هذه الروايات على نحاسة الحديد» كما في 


رواية موسى بن أكيل» ورواية 


)١(‏ الكافي: ج” ص؛ ١٠‏ : باب اللباس الى تكره الصلاة فيه حه؟. 
(1) كما في نسخة المستدرك: ج١‏ ص4 ”٠‏ الباب 75 من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ وفي دعائم الإسلام المطبوع: ج؟ ص58١‏ في 
فك لبانين لحل ح80ه وفيه: «أجد ريح المحوسية وسمتها». 
15 الوسائل: عضوم #اليات: 85 من أبواب لاس المصلي 2 
(5) الكافي: ج7٠‏ ص؛ ٠‏ : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح85؟. 
3 دنا 


الحميري» والتعليل في بعضها بأنه زينة الجن أو لباس أهل النار» فإن المشهور عندهم أن العلة توجحب 
ضعف الدلالة. 

وأما القرائن الخارحية» فهي الشهرة المحققة على الكراهة» وجمع هذه الروايات بين حرمة الصلاة 
وحرمة اللبس» مع أنه ورد لبس الحديد الصيئ» فقد روي أنه كان لعلي (عليه السلام) أربعة حواتيم 
أحدها الحديد الصيئ'"؛ ومثلها غيرها. 

فإذا كان اللبس غير محرم كانت الصلاة فيه غير محرمة» لوحدة السياق وروايات لبس السيف في 
الصلاة. 

ففى رواية الفقيه: أن 58 (عليه السلام) قال: «السيف بمتزلة الرداء تصلي فيه ما ١‏ تر فيه 07 
والقوس يمتزلة الرداء»”". 

وعن الصادق (عليه السلام) أنه سكل عن الصلاة في السيف؟ فقال: «السيف في الصلاة كالرداء»”" 
إلى غير”ما. 

وتقييد هذه الروايات هما إذا كان السيف في القراب حلاف الإطلاق» بل نرى في الخارج أن لابس 
السيننة كرا ما ابلسة خرداء :ومع المعلوم 0 النفوين كيرا ماتيكرة ان رفيا اتقدين هالقؤل: والكراهة 
هو المتعين. 

ثم لا ينبغي الإشكال في أن لزاه عراسها إن كان يتياور بل عن المعتبر والتذكرة وجامع 
المقاصد الإجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص8١‏ 4 الباب 5٠‏ من أبواب أحكام الملابس ح؟. 
(1) الفقيه: ج١‏ ص ١5١‏ باب 54 في ما يصلى فيه ح١٠١.‏ 
19) دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 

ت دن 


الغالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت. 


نعم ظاهر مرفوعة أحمد إطلاق الكراهة» ولا فرق بين الحديد المتصل أو المنفصل» كما يقتضيه 
الإطلاق وبعض الروايات حيث إن المفتاح ونحوه منفصلء أما ما ذكره المستند من تخصيص الكراهة 
بالرحال دون النساء فلا وجه له» لا شك بعد إطلاق الأدلة وعموم دليل المشاركة؛ ثم إنه لا شك في 
استثناء حالة الضرورة والحرب كما في آية صلاة النوف وبعض الروايات المتقدمة» ودليل الضرورة 
الشامل للمقام. 

[الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت] على المشهور» بل عن بعض أنه قريب 
الإجماع؛ وعن ابن البراج عدم صحة الصلاة. 

ويدل على الكراهة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)» أنه سأله عن الخلاخل 
هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: «إن كان صماء فلا بأس» وإن كان له صوت فلا 7" يصلح». 

لكة وق اللداتق 10 لا اختصاص للرواية بحال الصلاة» وأحاب في الجواهر عنه بأن الصحيح 
اشتمل على جملة من أحكام الصلاة قبل هذا السؤال وبعده؛ مما يشعر بأن هذا السؤال أيضا عن الصلاة. 
وفيه: إن ذكر الصبيان مما يبعد هذا الاستظهارء والظاهر أن دليل التسامح بعد فتوى الفقهاء قديهاً 
وحدياً كاف في إثبات الكراهة. 


13 الؤنائنه اهرورناه الباتك 9 من أبواف لبا المصلى 1 
(5) الحدائق: جلا ص55 .١‏ 
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الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. 


ثم إن بعض الفقهاء عمموا الكراهة لكل ما له صوتء قالوا: لفهم المناط ولأنه شاغل للقلب» لكن 
العلتين لا توجب الحزم بالحكم, وإن كان الأولى الترك. 

[الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام] أما المشدود بالحزام فقد تقدم الكلام فيه 
في الثامن» وأما المشدود بالزرور الكثيرة فقد ذكر ف وجهه أنه شبيه بالحزام» وللتسامح حيث إن تحريم 
ذلك هو المحكي عن جماعة من الفقهاء القدامى» كالمفيد والوسيلة والصدوقء بل قال الشيخ سمعناه من 
الشيوخ مذاكرة» لكن حيث لا دليل على التحريم لا أقل من القول بالكراهة. 

ثم إن الذي ذكر الكراهة أو التحريم استثئئ حالة الحرب, فاللازم القول بهء لأنه لا دليل على 
الكراهة في هذه الحالة حى التسامح, بل ريما يدل عليه قول علي (عليه السلام): «اشدد حيازيمك 
المواش ناك لوف لاقيكال :..ولنائمة اللربي» لشيك الواسط: 

وكان المصنف إنما قيده بالزرور الكثيرة لئلا يقع في إشكال آخرء وهو كراهة الصلاة محلول 
الأزراره فالمشدود مكروه والمحلول مكروه ولا واسطة إلا أن يقال إن الشد الكثير والحل الكثير 
مكروهان, وإِنما شد بعض الزرور وحل بعضه الآخر جائز بلا كراهة لكنه لا يخلو عن إشكال. 


)١(‏ البحار: ج47 ص5؟77. 
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الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. 


[الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار] في ثوب أو قباء أو غيرهماء كما هو المشهورء ويدل عليه 
بعض الروايات: 

فعن الأحمري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يصلي وأزراره محللة؟ قال: دلا 
ينبغي ذلك'" بل يكره حل الأزرار مطلقاً. 

ففي رواية زياد بن المنذر» قال (عليه السلام): «أن حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط)"". 

لكن لا بد من حمل ذلك على الكراهة بقرينة: «لا ينبغي». 

ولرواية زياد بن سوقة عن أبي حعفر (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب 
الكاتفنه وا وؤاره غللفة رإن قيو عند ومتان اللسليه وله و0 

ومنه يعلم أن رواية غياث عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرحل 
محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»”'2. يراد به إما الكراهة أو ما إذا كان تبدو عورته. 


(1) الوسائل: جضن 7.4 الباب 7# من أبواب.لبائن المصلي حه: 
الوسائل راض #15 البابع 0 مو أبزات لبان الصلى خوك 
59 الوائل: لاس 19؟ الباب # لمن أبوااب لبان المصلى 2 1: 


(5) الوسائل: ج7 ص85؟ الباب 7 من أبواب لباس لمصلي ح”. 

















السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة» أو قلنا بعدم حرمته 


[السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة» أو قلنا بعدم حرمته] لم أحد من ذكر 
ذلك ف مكروهات لباس المصلي» والذي يمكن أن يستدل له به أمران: 

الأول: ما تقدم في لباس الشهرة من رواية ا محاسن: شهرة اللباس وشهرة الصلاة7" فإن الصلاة في 
لباس الشهرة من مصاديق شهرة الصلاة. 

الثاني: ما ذكره الجواهر في بحث الخلخال الذي له صوت من أنه قد يقال بأن إطلاق الكراهة يقضي 
بالكراهة في خصوص الصلاة» وربما يستدل لذلك أيضا بأنه حلاف الزينة المأمورة في قوله تعالى: 
عدوا زيككُمْ عند كل سند" 

ولكن في الكل ما لا يخفى» إذ الصلاة في لباس الشهرة ليست من مصاديق شهرة الصلاة» فإن 
ظاهرها الرياء والسمعة بالصلاة» والكراهة المطلقة لا تقتضي الكراهة الخاصة» وحلاف المستحب ليس 
مكروهاً كما حقق في محله. 

أما قول المصنف "إذا لم يصل إلى حد الحرمة" ففيه تأملان: 

الأول: إنه أن تحقق لباس الشهرة حرم,؛ وإلا لم يحرم» ولا دليل على الواسطة بأن يكون لباس شهرة 
مكروهة. 


)١١‏ مستدرك الوسائل: ج١1‏ صلم ١‏ ” الباب / من أبواب أحكام الملابس ح5. 
79) سورة الأعراف: الآية ."1١‏ 
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السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر» وكذا المتهم بالغصب 


الثاني: إنه إذا وصل إلى حد الحرمة لا دليل على بطلان الصلاة» لأنه حرام خارجء مثل النظر إلى 
الأحنبية في حال الصلاة» وقد سبق أن عدم انكشاف العورة شرط لا أن كون الستر ليس منهياً عنه إلا 
إذا كان هناك دليل صريح» مثل ما لا يؤكلء أو ما كان دليل عقلي على ذلكء مثل اللباس المغصوب 
فتأمل. 

[السابع عشره ونه من لا يتوق نمن التعاسة تخصوضا شازئ تمر و كذا المكيتم بالغضيب ‏ أمنا 
من لا يتوقى من النجاسات فالمشهور كما في الحدائق والجواهر» وفي المستند نسبته إلى معظم الأصحاب» 
كراهة الصلاة في ثوبه» وذلك حملة من الروايات الناهية الي في قباللها جملة من الأخبار ابحوزة ما يقتضي 
حمل الناهية على الكراهة. 

كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعبر ثوبه لمن يعلم 
أنه يأكل الحري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يصلي فيه حي يغسله7". 

وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سأله عن رجحل اشترى ثوباً من السوق 
لبس لا يدري لمن كانء قال: «إن اشتراه من مسلم فيصلي فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه 
ف اويا 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55 ٠١‏ الباب 7 من أبواب النجاسات ح5. 


19) انظر: قرب الإسناد: ص45» والوسائل: ج١‏ ص١ا١٠‏ ح١.‏ 
ميدن 


وصحيح العيص عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن الرحل أيصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم 
بخمارها؟ فقال7"©: «إذا كانت مأمونة فلا بأس». 

إلى غيرها من الروايات» والى منها يظهر وجه خصوصية شرب الخمر في المتن» وذلك للتصريح به 
في بعض الروايات. 

أما ما يدل على الحواز: فهي رواية أبي علي البزاز» عن أبيه قال: سألت حعفر بن محمد (عليه 
السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلى فيه قبل أن أغسله؟ قال: «لا بأس وأن يغسل أحب إلي)”". 

وصحيحة الحلبي قال .شالك أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة قُ ثوب المجوس؟ قال: «يرش 
بالماع»7 . 

وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المحوس 
وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: «نعم». قال 
معاوية: «وقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت با إليه في يوم جمعة 


حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بما إلى اججمعة) 7" . 


.١ح الوسائل: جم ص5" الباب 48 من أبواب لباس المصلي‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص”57١٠ الباب 77 من أبواب النجاسات حه.‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج؟ ص”57١٠‏ الباب 77 من أبواب النجاسات ح؟. 





(5) الوسائل: ج” ص58 ٠١‏ الباب 7 من أبواب النجاسات ح١.‏ 
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ومثلها في الدلالة على الجواز جملة من الروايات الأخر» كصحيح ابن سنان”"» ورواية المعلى", 
وغيرهما. 

وأما المتهم بالغصب فقد ألحقه بالمتهم بالنجاسة التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان على 
ما حكي عنهم., بل وألحقوا أيضا به من لا يتوقى المحرمات في ملابسه وذلك للمناط من أخبار النجاسة 
ولقوله (عليه السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)"". ولأدلة الاحتياط» لكن هذه الأمور لاتوحب 
الكراهة. 

نم :إن كالك عاك شوق غير مسيدة احقنل “قينا طفن اللفيع بدليل: خاض كان خالا لاتق 
أدلة السئن» وإلا لزم القول بأن الاجحتئاب أولى. 

ثم إن ذكر الثوب من باب المثال» وإلاً فالحكم كذلك وإن لم يكن كذلك إذا كان غير الثوب 
موجباً لبطلان الصلاة مع تحقق وحود امحذور فيه» كما أنه ينبغي أن يفي برفع الكراهة أو تخفيفها بالرش 
كما تقدم ‏ والمراد بثويهم ما يلبسونه أو أنه كان في معرض لبسهم وإن لم يعلم أنهم لبسوه أم لا؟ 
أما إذا علم عدم مباشرقم له» كما إذا رأه اشترى الثوب الآن من السوق فلا كراهة فيه. 

[الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل1 كما تقدم الكلام في ذلك في الحادي عشر 


.١ح الباب 7 من أبواب النجاسات‎ ٠١5 الوسائل: ج؟ ص5‎ )١( 

له الوسائل: ج”؟ ص ٠١5"‏ الباب 7 من أبواب النجاسات ح5؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص؟؟١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح/؟. 
لمر 


التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم. 


وهو الخاتم الذي عليه صورة ول يعلم وحه تغيير التعبير في كلام المصنف قدس سره. 

[التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم) لبعض الروايات الي يمكن أن يستفاد منها ذلك. 

كرواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل هل يصلح 
له لبس الطيلسان والديباج والبركان عليه حرير؟ قال: «لا)”". 

وما رواه الفقيه عن إبراهيم بن مهزيار» أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) في الرجل يجعل 
في جبته بدل القطن قزا؟ فكتب (عليه السلام): «نعم لا بأس به» يعين به قز المعز لا قز الإبريسه'" 
ابحض. 

وما رواه الجراح عن أبِي عبد الله (عليه السلام): «أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف 
بالديباج)”"؛ الحديث. 

لكن في دلالة الكل نظرء إذ الأول والثالث لا يرتبطان بالصلاة» والثاني لم يعلم أنه التفسير فيه من 
الإمام» بل قال بعض بأنه تفسير من الصدوقء فالفتوى بالكراهة تحتاج إلى التتبع والتأمل. 

ورما يستدل لذلك: .ممنع بعض الفقهاء من الوصلة من الحرير» بل في الجواهر استنباط المنع حى من 
حيط الحرير» وحيث لا نقول بالمنع فلا أقل من الكراهة 


.١ ١8ص قرب اللإسناد:‎ )١١ 

(1) الفقيه: ج١‏ ص١7١‏ باب 89 في ما يصلَى فيه ح08. 

39) الوسائل: ج؟ ص58 ؟ الباب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي ح35. 
تددن 


العشرون: ألبسة الكفار وأعداء الدين. 
الحادي والعشرون: الثوب الوسخ. 


كي انق كيو :أن ؤللف ايض ي.ء يثبت الكراهة؛ لأن المنع تابع لاستفادة من النص لا نقول بماء 
فليس المقام من التسامح» ولو أريد التشبث ا الأمور لزادت المكروهات على المائة. 

[العشرون: ألبسة الكفار وأعداء الدين) من المخالفين والمنافقين المنهي عن ملابسهمء: كما في 
الحديث القدسي: «ولا تلبسوا ملابس أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي)"". بضميمة التلازم بين 
كراهة أصل اللباس وكراهة الصلاة فيه» كما تقدم احتماله عن صاحب الجواهر» لكن فيه: ما تقدم من 
عدم دليل على التلازم» وإن احتاط المصنف ف مسألة لباس الشهرة والتشبه» فراجع ما ذكرناه هناك؛ 
ولبعض الروايات الخاصة: 

مثل ما في دعائم الإسلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نمى عن الصلاة في ثياب اليهود 
والنصارى وا حوس يعين الى قد لبسوها'"» وأعداء الدين حالهم بعال« الكفا د انافك عدا ويد بان لياس 
الكفار وأعداء الدين معرض للحرمة والنجاسة لأنهم لايتورعون عنهما. 

[الحادي والعشرون: الثوب الوسخ) لعله استفاد ذلك من الروايات المتضمنة لكراهة البؤس 
والتبؤس وكراهة القاذورة واستحباب لبس الثياب 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج ص١٠‏ الباب 71 نوادر ما يتعلق به أبواب الأطعمة ... ح5. 
)1١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 
نون 


الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق. 
الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبر. 


النظيفة في الصلاة ‏ كما سيأقٍ في المستحبات ‏ وإن كانت الاستفادة من هذين الدليلين منظور 
فيا لذ" الكراهة الطلقة: (« تلاز 'الكر افيه تقاض ولأن المسحن ليس تر كه مكروهاء ' كما تقلام 
الكلام فيهما. 

[القان والفشروة السشحاب ١‏ مله من الزوايايت الناهية :لخم لجان الكزاغة طعا يننا "ونين 
امحوزة» كما تقدم الكلام في ذلك في مسألة الصلاة فيما لا يؤكل» ومثل السنجاب في الكراهة سائر 
الحيوانات الى ورد فيها نمي وإجازة» كما تقدم الكلام حوها فراحع. 

[الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق) كما تقدم الكلام في ذلك 
فراجع. 

[الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبر] ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «خحرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم؛ فقال 
لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود وقد خرحوا من فهرهم يع بيعهم إياكم وسدل ثيابكم)"". 

وعن يونس عن جماعة من أصحابه عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنه سئل ما العلة الي من 
أحلها لا يصلي الرجحل وهو متوشح فوق القميص؟ قال (عليه 


)١(‏ الوسائل: اج ص 55٠١‏ الباب ٠”؟‏ من أبواب لباس المصلي ح3. 
ام 


الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشباك. 


السلام): «لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذل)0". 

وإنما حمل على الكراهة لما دل على حوازه» فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رلا 
بأس بأن يصلي الرجحل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به» وأخبرني من رآه 
يفعل ذلك»)”". 

أقول» الأطام ليطن الكو ولة "لل يرست للق فيه ك2 افوا فاغره: تيكره بالفية إلى غيزه 
حذرا من الوقوع في الكبر» كما يدل على الحواز رواية ابن بكير عن الصادق (عليه السلام)'"» ورواية 
ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام)”» وغيرهما. 

[الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبان4 لأنه لباس شهرة فيشمله دليله» ولما تقدم في 
بحث لباس الشهرة من النص على ذلك ف بعض الروايات: 

فعن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «خير شبابكم من تشبه بالكهول» وشر كهولكم من تشبه 
بالشبايهي. 

ولفتوى بعض الفقهاء التحريم» وف الكل نظرء فإهًا لا تثبت الكراهة» كما تقدم الكلام حول مثل 
ذلك. 


1ه الرمكن: عاج الباى لثمن أبوات لباس الصلى عر 

(5) الكافي: جا ص555 باب الصلاة في ثوب واحد ح؟١.‏ 

(19) الفقيه: ج١‏ ص5١‏ باب 9” في ما يُصلى فيه ح57. 

(5) قرب الإسناد: ص295. 

(6) الوسائل: ج” صه ه75 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الملابس ح"؟. 
مدنا 


السادس والعشرون: الحلد المأحوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. 
السابع والعشرون: الصلاة قُ النتعل من جلد الحمار. 
الثامن والعشرون: الثوب الضيق الملاصق بالجلد. 


[السادس والعشرون: الحلد المأحوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ] لدلالة بعض الروايات على عدم 
الضلقة فيه المولة على الكراهة نجع لينها وو هنل على وان كنا ققدم الكلخم ول الف في 
كتاب الطهارة وفي بعض مباحث الصلاة» ولا يبعد أن يفهم من الأدلة عموم الحكم بالنسبة إلى من لا 
يرى بعض الشروط الأحر في الذبيحة المناط. 

[السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار] لعل مستنده ما سأله علي بن جعفر (عليه 
السلام) عن أيه موسى (عليه السلام) عن الرحل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: «لا 
يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهاها فلا بأس أن يصلي وهي معه»”". 

لكن إذا كان المستند هذا لزم تعميم الكراهة إلى كل ما كان معه من حلد الحمار وإلى جلد البغل 
6 

[الثامن والعشرون: الثوب الضيق الملاصق بالجلد) لعله ما روي من أن زينب (عليها السلام) 
جاءت إلى الحسين (عليه السلام) بتبان ‏ وهو ثوب ضيق ‏ فلم 


001 جامع أحاديث الشيعة: اج ص ه ه ”7 الباب ه؟ من أبواب لباس المصلّي ح١ا.‏ 
وسدنا 


التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. 


يلبسه الحسين (عليه السلام) وقال: «هذا ثوب من ضربت عليه الذلة»0"©. 

لكن إن كان المستند هذا لم يثبت الكراهة» لما تقدم من عدم تلازم الكراهة النفسية مع الكراهة في 
الصلاة» ولعله استفاده ما ورد من أنه «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق)”"', حيث فسر .من حصر 
نول أذ قاتط "او كا حش ديه ععوفة المناظ بق سسائز الاذبمع العنيقة. 

[التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل] كما ذكره الشيخ وغيره من تبعه؛ لما رواه 
أبوبكر الحضرميء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يصلي وعليه خضابه؟ فقال (عليه 
السلام): «لا يصلي وهو عليه ولكن يترعه إذا أراد أن يصلي». قلت: إن حناه وحرقته نظيفة. فقال 
(عليه السلام): «لا يصلي ار ك2 لا تصلي وعليها خضابما»”". 

وعن مسمع بن عبد الملك» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يصلي المختضب» 
قلت: جعلت فداك وم؟ قال: «لأنه عرب 

أما إذا غسل فلا إشكال في عدم الكراهة لظهور الرواية في الكراهة في حال 


)١(‏ البحار: ج15 ص؛ ه. 

(1) الوسائل: ج: ص؛ ١١5‏ الباب / من أبواب قواطع الصلاة حه. 

له الاستبصار: ج١‏ ص9.0" باب 5١9‏ في كراهية الصلاة في خحرقة المخضاب 1 

(4) جامع أخاديث الشيعة: ج4 ض +8 * الباب 7+ من أبوات لباس المصلي حلا: 
ميدن 


الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. 


الخضاب؛ ولضرورة أنهم (عليهم السلام) كانوا يمختضبون. 

ولما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «ولا تصلي إلا وهي مختضبة» فإن لم تكن 
مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق)0". 

ولو منع الخضاب القراءة أو السجود أو كان بلا وضوء ولم يقدر على الوضوء الكامل معه فلا 
تصح الصلاة» فقد سأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من 
السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ فقال (عليه السلام): «نعم إذا كانت رفوه ناه 8 ركان مشر 7 : 

[الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة] قال في المستند: على المشهورء كما في 
العا 0 

أقول: ظاهرهم الكراهة» وإن كانت مستورة. 

ففي المروي في الخصال: «لا يعتد الرجل الدراهم اليّ فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ويجوز أن 
يكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها على ظهره)”". 

وي حسنة البجلي: عن الدراهم السود يكون مع الرحل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ قال: 
«ما اشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم الي فيها التماثيل»؛ 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 

3 الرشائل عاض 81 اليات: هعانق أبزات لبس الصلى خ: 
(19) المستند: ج١‏ ص99؟ س؟١.‏ 

(5) الخصال: ص77" حديث الأربعمائة. 


سردن 


الواحد والثلاثون: إدحال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. 


ثم قال: «مال الناس بدمن حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خخلفه. ولا يجعل شيئاً منها 
بينه وبين القبلة)". 

أقول: المراد أن يجعل الدرهم المربوط بمميان ونحوه على ظهره؛ لا أن يجعله على الأرض خلف 
ظهره» فقول من قال بأن المكروه ظهور الدرهم الذي معه لا ما إذا كان مستوراً استناداً إلى بعض 
الأخبار المتقدمة محل النظر. 

[الواحد والثلاثون: إدحال اليد تحت الثوب إذا لاصقت] اليد البدن) ففي الكافي والتهذيب 
والاستبصار» عن الساباطي: عن أُبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يصلي يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: 
«إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس» وإن لم يكن فلا يحوز له ذلك؛ وإن أدخحل يدا واحدة 
و يدحل الأخرى فلا بأس)”". 

وما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي ولا يخرج يديه 
من ثوبه؟ فقال: »إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس)"". 

ويظهر من الرواية الأولى أن إدحال اليدين أشد كراهة من إدخال اليد الواحدة 


(1) الوسائل جم ين اا البات :8+ من أبؤات لنامن المصلى +ج", 
)١(‏ الكافي: ج” ص45" باب الصلاة في ثوب واحد ح١٠»‏ والتهذيب: ج١‏ ص55" باب ١7‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس 
ح7. والاستبصار: ج١‏ ص757 باب 77٠١‏ في الإنسان يصلّي محلول الإزار ح4. 
5 الوسائل اجن له الدايه. »من آبوات: أباس المصلى 3 
لانم 


الثاني والثلاثون: الصلاة مع بحاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها. 
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به. 


كما يدل على الجواز في الجملة أيضا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج؛ قال كت يعد أن .فيد الله 
(عليه السلام)» فدخل عليه عبد الملك القمي» فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال (عليه 
السلام): «إن شكت». قال: ثم قال: «إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم»". 

[الثاني والثلاثون: الصلاة مع بحاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها) كما 
تقدم الكلام في ذلك. 

[الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو حلده مع احتمال لصوق الوبر به فعن 
الرضوي قال (عليه السلام): «وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد الثعالب)”". 

وعن علي بن مهزيار» عن رجحل سأل الماضي ‏ الرضا (عليه السلام) ‏ عن الصلاة في جلود 
النعالب» فنهى عن الصلاة فيهاء وفي الثوب الذى يليها فلم أدر 


.١ح جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص 847 الباب 4 من أبواب لباس المصلي‎ )١( 
فقه الرضا: ص5١ س؟.‎ )59 
إخرض‎ 


أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع (عليه السلام) بخطه: «الثوب الذي 
يلصق بالجلد». قال: وذكر أبو الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن هذه المسألة» فقال: «لا تصل في الثوب 
الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحتهم”". 

وفي أسئلة الحميري» عن صاحب الزمان (عليه السلام) ‏ إلى أن قال : وقد سثل بعض العلماء 
عن معين قول الصادق (عليه السلام): «لا يصلي في النعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ 
فقال (عليه السلام): «إنما أعيئ الجلود دون غيره»)”". 

ومنه يظهر أنه لا حصوصية للأرانب» بل كل ما لا يصلح حكمه كذلكء لانصراف المثال من 
الأرنب والشيلب كما يظين أن اللاصق بالك افيد كراهة. 

أما قول المصنف: «مع احتمال» فلعله استفاده من الانصرافء لكن الظاهر الإطلاق» ثم إن المصنف 
لم يذكر هنا جملة من المكروهات؛ مثل لبس البرطلة في الصلاة وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس سابقاً 
والمشهور كراهتها. 

فعن هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كره لباس البرطلة»”". 

وقد ورد النهي عن الطواف فيهاء معللا بأكها من زي اليهود”» فإن الجمع بين الخبرين يعطي كراهة 
القباؤة رضنا 


وأما ما يدل على حوازهاء فما رواه يونس بن يعقوبء قال: سألت أبا 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج4؛ ص44 ؟ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلّي ح1. 
(؟) الوسائل: ج” ص0١5؟‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلي ح؟١.‏ 
(1) الوسائل: جا ص5 7١‏ الباب 47 من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
(5) الوسائل: جا ص١8"‏ الباب "١‏ من أبواب أحكام الملابس ح١٠.‏ 
درن 


عبد الله عن الرحل يصلي وعليه البرطلة؟ فقال (عليه السلام): «لا يضره»0". 

ومثل كراهة أن تصلي المرأة عطلاًء فعن أبي مريم» قال: معت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: 
قال رسول الله إ(صلى الله عليه وآله): «يا على مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن 
006 

إلى غيرها مما سيأيٍ في باب المستحبات» فالعطل مكروه؛ والتزين مستحب. 

ومثل عقص الشعر» فعن مصادفء عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل صلى صلاة فريضة 
وهو معقص الشعرء قال: «يعيد صلاته)”". 

ومثل أن يصلي وف كمه طير؛ فعن علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل 
صلى وفي كمه (وفي كفه خ ل)” طير؟ قال: «إن خخاف الذهاب عليه فلا بأس)". 

ومثل أن يصلي في منديل الغير» ففي مرفوعة محمد بن ييى؛ قال: :إصل قي هبديلك "الذي تمتدل 
به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك»©. 

إلى غيرها مما يحدها المتتبع في كتب الأحاديث» وفي كتب الفقهاء, والله المستعان. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5 7١‏ الباب 57 من أبواب لباس المصلّي ح7. 
)7١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج4؛ ص05" الباب 77 من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 
05 الدسال: لاحي اناهن من آبواب لبان المصلى 1 
(5) كذا في بعض النسخ. 
وف الويدائل: عاض اه اليات + 5 من أبوائب لبا المصلى 2خ 1: 
(1) الوسائل: ج” ص 765 الباب 494 من أبواب لباس المصلي ح7. 
الارونا 


577 


فيما يستحب من اللباس 
ومى أيضا أمور: 
أحدها: العمامة مع التحنك. 
فصل 
فيما يستحب من اللباس 
زوهي أيضا أمور: ] 
[أحدها: العمامة مع التحنك) كما هو المشهورء بل بلا إشكال ولا خلافء والظاهر أهما 
مستحبان: أصل الصلاة بعمامة» والتحنك. 
ويدل على الأول: ما رواه مكارم الأخلاق» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ركعتان بعمامة 
أفضل من أربعة بغير عونا 0 
ومثله مرسلة الذكرى”"» وما رواه جامع الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله): «من صلى ركعتين 


.7 الباب 5 الفصل‎ ١١ مكارم الأحلاق: ص5‎ )١( 


(5) الذكرى: ص؛ ١‏ س؟7. 
مانا 


الثاني: الرداء للإمام بل يكره له تركه. 


صلى متعمماً فله من الفضل على من صلى بغير عمامة كمن جاهد في البحر على من جاهد في البر 
سيل لقان ون افعريعاة مسن مل عا كفي أن بغر عبان تفيل الذنتعال ماف حيفا 
من كز امقه' عليةة :ومن غلك «متعمسا وأكل: بها سبع ظائة الى للك يكييون لها الحتينيات. ويتحون عن 
السيئات ويرفعون له الدرجحات)0©. 

ويدل على الثانى: ما تقدم في رواية الصادق (عليه السلام) قال: «طلبة العلم ثلاثة» فاعرفهم 
بأعيافهم» إلى أن قال: «وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد تحنك في برنسه» وقام الليل في 
ف 

فإنه يظهر منه استحباب التحنك في حال الصلاقف لعدم فهم الخصوصية لصلةة الليل. 

ثم إنه لا إشكال في كفاية الصدق في العمامة والحنك» كما لا إشكال في عدم استحباب ذلك 
للمرأة» وإنما هو للرجل. 

[الثاني: الرداء للإمام بل يكره له تركه) بلا إشكال فيهماء ويدل على ذلك رواية سليمان بن 
خالدة قال الت 'آبااعيك الله إعلية السسلام/ 1 عن ربخل أ قوما فق قيض والحد اليس عليه وؤاء؟ كال 
(عليه السلام): «لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي يما»". 


.55 جامع الأخبار: ص١3 فصل‎ )١( 

(5) الكاقي: ج١‏ ص4 باب النوادر حه. 

(5) كذا في نسخة جامع أحاديث الشيعة: ج؛: ص58" الباب 78 من أبواب لباس المصلّي ح١‏ عن الكافي» ومثله في التهذيب 
(المطبوع): 7 ص55” باب 3727 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح5ه ولكن قي المطبوع من الكافي: 1 ص 553" باب الصلاة 
في ثوب واحد ح” ليس فيه: «واحد». 


كردن 





ولا يخفى أن لفظة «واحد» إنما هي في رواية الكافي» أما رواية التهذيب فهي خالية عنهاء ولذا 
يكون استحباب الرداء أعم من أن يكون الإمام لابساً ثوباً واحداً أم أكثر» ولو بضميمة التسامح» كما 
أن الظاهر استحباب الرداء لمطق المصلي» لصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه 
السلام): سألته عن الرحل هل يصلح له أن يصلي ف قميص واحد أو قباء وحده؟ قال (عليه السلام): 
«ليطرح على ظهره شيقاً"©. 

وهذا هو الذي أفى به جماعة» وإن أشكل فيه آخرون بعدم الدلالة» كما أنه رءما استدل للاستحباب 
المطلق بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أدنى ما يجحزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على 
منكبيك مثل جناحي الخطاف»'”"» فإن إطلاقه شامل لمن كان ذا ألبسة متعددة أم لاء إماماً كان أو غيره 
ولو أشكل في دلالة الروايات على العموم فالتسامح يكفي في الحكم. 

ثم إن الرداء يشمل كل ما ألقي على المنكب من إزار أو عباءة أو نحوهماء وجناح الخنطاف في النص 
برافية تلنالعة اتجاهى الب عر 

نعم في بعض الروايات كفاية التكة, وحبل السيفء ففي صحيحة ابن 


(1) الوسائل: ح« هل 4 اليات: 3١‏ امن أبواب لاس المصلى ,112 
الزسات شعن بع الاي سق ايراج باس المصلى عر 
وخ 


الثالث: تعدد الثياب. 


سنان» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رحل ليس معه إلا سراويل؟ فقال (عليه السلام): 
«بحل التكة ويضعها على عاتقه ويصليء؛ وإن كان معه سيف فليقلد السيف ويصلي قائما»”". 

وفي الفقيه» أن علياً (عليه السلام) قال: «السيف متزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماًء والقوس 
عمترلة الرداع)”" . 

وعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «البرنس كالرداء»"". 

وف روايته عن السجاد (عليه السلام): «أنه كان يصلي في البرنس)”'' وهي قلنسوة طويلة» ولا يبعد 
أن يكون كل ما يعلق على العاتق من مثل البندقية ونحوها أيضاً يمتزلة الرداءء لعدم فهم الخصوضية 
ولإطلاق رواية علي بن جعفر وغيرها. 

[الثالث: تعدد الثياب) بلا إشكال؛ والمراد به حسب المتعارف لا أن يلبس ثياباً كثيرة خارج 
المتعارف» لانصراف النص والفتوى إلى المتعارف» وللسيرة» وللقدوة» فإن المعصومين (عليهم السلام) ما 
كانوا يلبسون أكثر من المتعارف» والظاهر أن السرٌ فيه هو أن يكون الإنسان كامل الاستعداد لمقابلة 
مالك الملوك. 

وكيف كانء فما ذكرناه هو المراد من تعبير الفقهاء باستحباب الإكثار من الثياب في الصلاة» ويدل 
على الحكم المذكور جملة من الروايات: 


)١(‏ الوسائل: ج ص55" الباب 7ه من أبواب لبان المضلي ح3. 
(1) الفقيه: ج١‏ ص ١5١‏ باب 89 في ما يصلى فيه من الثياب ح١٠.‏ 
(1) دعائم الإسلام: ج١‏ ص75١‏ في ذكر لباس الصلاة. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص7١‏ في ذكر لباس الصلاة. 

ردنا 


بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. 


كرواية ابن مميون القداح عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «إن كل شيء 
عليك تصلي فيه تسبح معكء قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اقيمت الصلاة لبس 
الوم ا 11 

وعن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «إن الإنسان 
إذا كان في الصلاة فإن حسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح)”". 

وعن ابن شهر آشوب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن علة ما يصلي فيه من الثياب؟ 
فقال: «إن الإنسان...» وذكر مثله7". 

ولا يخفى ايها من لوز ابا م الرواية الثانية أن كل شيء معه الإنسان ولو مثل القلم 
والدراهم وكل شيء حول الإنسان حاله حال الثياب» فلا خصوصية للثياب. [بل يكره في الثوب 
الواحد للمرأة) بل وللرحل أيضاً ( كما مر) ويضاف إلى ما تقدم, ما دل على استحباب أن تصلي 
المرأة في ثلاثة أثواب درع وإزار وخمار» لصحيحة جميل وموثقة ابن أبي يعفورء قال في المستند: لا 
حلاف في ذلك بين الأصحابء وف المنتهى ذهب إليه العلماء كافة". 


3 الرس سباع ضرع اباب دمن ابوب لبان المصلى 2 
الرسائل دعم من مناه الباب أو ين أبزات لباين الصلى جونا: 
19) مناقب آل أبي طالب: ج؟ ص1717؟. 
اليه ع ممق ون 

ردنا 


الرابع: لبس السراويل. 
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. 
السادس: أن يكون أبيض. 


[الرابع: لبس السراويل1 بلا إشكال لبعض الروايات» مثل ما عن الذكرى قال: روي: «ركعة 
بسراويل تعدل أربعاً بغيره» وكذا روي في العمامة0". 

[الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان4 لعله لمطلقات الاستحباب» مثل ما رواه الكافي 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «البسوا ثياب القطن 
فإنه لباس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو لباسنا»”". 

وعن علي بن عقبة عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الكتان من لباس الأنبياء وهو 
ينبت اللحم»'". ولا يخفى أن هذا ممجرده لا يدل على الاستحباب المذكور» وسيأتٍ في السادس ما ينفع 
المقام. 

[السادس: أن يكون أبيض) كما ذكره الدروس والبيان وغيرهماء لعله للجمع بين ما دل على 
أحسن الثياب» وما دل على استحباب لبس أحسن الثياب للصلاة. 

فمن الأول: ما رواه الكليئ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 


.؟5١س‎ ١:١٠ص الذكرى:‎ )١( 
الكافي: ج5 ص55 ؛ باب لباس البياض والقطن ح5.‎ )1( 
ع5‎ 


عليه وآله) : «البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر» وكفنوا فيه موتاكم)"". 

وعن الباقر (عليه السلام): قال البي (صلى الله عليه وآله): «ليس من لباسكم شيء أحسن من 
البياق يج اللنييق”. 

وفي حديث الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) كان لا يلبس إلا 
البياضى ا كتردما ولط . 

ومن الثاني: ما رواه خحثمية قال: كان الحسن بن علي (عليه السلام) إذا قام إلى الصلاة لبس أحود 
ثيابه» فقيل له: يا بن رسول الله لم تلبس أحود ثيابك؟ فقال©: «إن الله جميل يحب الحمال فأتجمل لربي 
وهو يقول: #ؤحذوا زينتكم عند كل مسجد#» فأحب أن ألبس أجود ثيابي». 

وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله تعالى: #حذوا زينتكم عند 
كل مسجدة قال (عليه السلام): «هي الثياب»)". لكن لا يخفى ما في دلالة الروايات على خصوص 
ذلك. 


)١(‏ الكافي: ج” صه ؛ 4 باب لباس البياض والقطن ح١‏ و7. 

(1) الوسائل: ج7 ص55" الباب ١4‏ من أبواب أحكام الملابس ح؟. 

(؟) الوسائل: ج ص55" الباب 4 ١‏ من أبواب أحكام الملابس ح5. 

(5) سورة الأعراف: الآية ."٠‏ 

(5) جامع أحاديث الشيعة: ج4؛ ص 850” الباب 79 من أبواب لباس المصلّي ح4. 

(1) مستدرك الوسائل: ج١‏ صه ١؟‏ الباب 55 من أبواب لباس المصلي ح"8. 
5١‏ 


نعم لا إشكال في استحباب الصلاة في أجود الثياب» فكان على المصنف أن يذكره؛ كما أن من 
المستحبات الي لم يذكرها املصنق: الضلاة"ق أحشن الثياين. 

فعن محمد بن حسين بن كثير قال: رأيت على أي عبد الله (عليه السلام) حبة ضوف. بين ثوبين 
غليظين» فقلت له في ذلكء فقال (عليه السلام): «رأيت 5 يلبسهاء إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أحشن 
اا 

وعن ابن سنان عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كان لأبي ثوبان حشنان يصلي فيهما صلاته؛ 
فاقا أراك: أن هال الل حابحة لبها وشا ل الل حداتسيم 7 إل كيرضا من الرو اناك 

ولا يخفى أنه لا منافاة بين ما تقدم وبين ما دل على استحباب أجود الثياب حيث إنه لوحظ الأحود 
باعتبار أنه في محضر مالك الملوك, ولوحظ الأخحشن باعتبار أنه مقام الذل والعبودية» كما لا يستبعد 
استحباب لبس البالي باعتبار ذلك. 

ففي رواية مسمع قال (عليه السلام): دإ أحب لك أن تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك ثم 
تلبس ثوبين طمرين غليظين ثم تسأل الل" . 

والطمر: هو الثوب البالي. فإن الجمع بين هذه الرواية وبين رواية ابن سنان يعطي وحدة 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص١5”‏ الباب 4ه من أبواب لباس المصلّي ح5. 
(1) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص50" الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلّي ح7. 
9؟) الوسائل: ج” ص هده الباب 59 من أبواب أحكام المساحد ح5. 

لحن 


السابع: لبس الخاتم من العقيق. 

حالة الصلاة وحال الدعاء من جهة الثوب» كما أنه لو قلنا باستحباب القطن والكتان لم يناف ذلك 
استحباب الصوفء كما في الكافي عن الخزاز عن أبيه قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وعليه 
قميص غليظ حشن نحت ثيابه» وفوقها حبة صوفء وفوقها قميص غليظ فمسستهاء فقلت: جعلت 
فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف؟ فقال: كلا كان أبي محمد بن علي (عليه السلام) يلبسها وكان 
علي بن الحسين (عليه السلام) يلبسها وكانوا يلبسون أغلظ ثيايهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل 
ذلك)'20. إذ لكل مستحب وجهه. ولا منافاة بين المستحبات المتضادة» كما قرر في محله. 

ومن هذا الحديث وغيره يظهر أن ما ورد في ذم لباس الصوف إنما يراد به ما إذا جعل ذلك شعاراً 
كنا ميت قن السواة» .وان لاتتعوء عزدا بن متم لمارا الفا . 

(السابع: لبس الخاتم من العقيق1 فعن عدة الداعي عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاة 
ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره»» كما يستحب التختم بغيره أيضي . 

فعن عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن 
علي (عليه السلام) قال: حرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي يده حاتم فصه جرع 


)١(‏ الكاقي: ج" ص١‏ 5؛ باب لبس الصوف والشعر ح4. 
9 عدة الداعي: ص9١١.‏ 
رحن 


الثامن: لبس النعل العربية. 


بمان فصلى بنا فلما قضى صلاته رفعه إلي وقال: يا علي تختم به في يمينك وصل فيه أو ما علمت 
أن الصلاة في الجزع تعد سبعون صلاة وأنه يسبح ويستغفر وأجره لصاحبه)0". 

وعن دعائم الإسلام: عن الحسين بن علي (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «يا بن تختم بالياقوت والعقيق فإنه ميمون مبارك» وكلما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نوراء 
والصلاة فيه سبعون صلاة)7". 

(الثامن: لبس النعل العربية ). في المستند قال: عند علمائنا أجمع» كما صرح تا 

أقول: ويدل عليه متواتر الروايات» فعن عبد الله بن المغيرة قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا 
كانت طاهرة فإن ذلك من السنة)9©». 

وعن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره يتزعهما 
قط . 


وعن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى حين زالت 


)١(‏ كذا في نسخة جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص57" الباب 507 من أبواب لباس المصلّي ح5» وفي عيون الأخبار المطبوع: ج؟ 
ص ١١١‏ الباب 75 ج8١2‏ باحتلاف بسيط. 
)١١‏ دعائم الإسلام: ج؟ ص4 ١5‏ في ذكر لباس الخلي, 
(19) المستند: ج١‏ ص95 ١‏ س؛ .١‏ 
(5) الوسائل: ج” ص 7١5‏ الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح7. 
(©) الوسائل: ج” ص8 0” الباب 717 دق آبوات بان المصلى ح5. 
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الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم يتزعهما»"". إلى غيرهاء ولم يرد في 
الروايات لفظ العربية» وإنما ورد ذلك في ألفاظ الفقهاء» وكفى به حجة للتسامح؛ مضافاً إلى أن 
المشافهين كانوا عرباً يفهمون ذلك والأئمة (عليهم السلام) الذين صلوا فيها إنما صلوا في العربية لأنما 
كانت لبسهم. 

وهل المستحب أن يلبسها الإنسان في وقت الصلاة أو أنه إذا كانت في رحله لم ينزعها؟ الظاهر 
الثاني إذ هو المنصرفء ول يرد دليل على لبسها لأجل الصلاة فتأمل. ولعل في الزع يض فضل آخر 
فالفضل متزاحم. 

ففي رواية أبي حمزة في باب مسجد الكوفة: أن علي بن الحسين (عليه السلام) خلع نعليه ثم صلى 
عند الأسطوانة السابعة”2. ولعل وجه استحباب الصلاة فيهماء أن الإنسان المسلم مشغول عن أمثال هذه 
الأمور بأمر أهمء أو أن ذلك للتنبيه على أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان يهذه الأمور الصغيرة. 

ثم الظاهر أنه تجوز الصلاة في مختلف أقسام الحذاء إذا لم يمنع عن السجود الصحيح, ويدل عليه 
بالإضافة إلى الأصل ما رواه الدعائم عن الباقر (عليه السلام) قال: «صل في حفيك أو نعلك إن 


وما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 


ذل الزسائل وم عن م الباببه مق براي لبان الصلى حر 
9؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 755 الباب 717 من أبواب أحكام المساحد ح5. 
19) دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 

تن 


التاسع: ستر القدمين للمرأة. 
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبية» وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر. 
الحادى عشر: لبس أنظف ثيابه. 


«استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهارة)'". 

وف حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام) مثله» إلا أن فيه: «عون على الطهور والصلاة»'". 

وف رواية ابن سنان قال (عليه السلام): «فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة 
والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه)”". 

[التاسع: ستر القدمين للمرأة) كما تقدم الكلام فيه. 

[العاشر: ستر الرأس ف الأمة والصبية» وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر] الكلام فيه. 

الحادى عشر: لبس أنظف ثيابه 4 فعن أبي بصير عن أ عبد الله (عليه السلام) قال قال امن 
المؤمنين (عليه السلام): «النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو طهور للصلاة»”'؟. بل هو داحل في 
لبن الأحود كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص١5”8‏ الباب 77 من أبواب أحكام الملابس ح؟؟؟. 
)١(‏ الخصال: ص١١”‏ حديث الأربعمائة. 


(؟) الوسائل: ج؟ ص5: ٠١‏ الباب 5” من أبواب النجاسات حه. 





(5) الوسائل: ج“ ص57 ” الباب 5 من أبواب أحكام الملابس ح”. 
ان 


الثالث عشر: ستر ما بين السرة والركبة. 


[الثان عشر: استعمال الطيب» ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة) ففي 
مرفوعة علي بن إبراهيم المروية في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تطيب أول النهار لم يزل 
عقله معه إلى الليل». وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير 
ع 


م00 


وقريباً من ذيله ما رواه المفضل عنه (عليه السلام)» وعن عبد الله بن الحرث قال: كانت لعلي بن 
الحسين (عليه السلام) قارورة مسك في مسجد فإذا دحل للصلاة أخذ منه فتمسح به!". 

وعن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله 
(عليه السلام) بطيب ريحه)"". إلى غيرها. 

لكن لا يخفى أنه يجب اجتناب الطيب في حال الإحرام» كما أن الظاهر كراهته في الصلاة في حرم 
الحسين (عليه السلام) كما يظهر من آداب زيارة الحسين (عليه السلام) وأنه لا تطيب إذا أراد زيارته 
(عليه السلام)”". 


القالة عشر» شر مايق السرة والركية "لأا غورة كما ق يعدن 


001 لكافي: اج ص ١٠١ه‏ باب الطيب ح7. 
(5) الكاقي: ج5 صه ١ه‏ باب المسك ح5. 
(9) الكاقي: ج5 ص١١ه‏ باب الطيب ح١١.‏ 





(5) انظر: الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 7,7 من أبواب المزار ذيل ح١.‏ 
/ 5 


الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها. 


الروايات» والعورة من الأدب سترهاء لكن ل أحد فتوى أو نصاً بذلك. 

[الرابع عشر: لبس المرأة قلادتما بل مطلق حليهاء فعن الدعائم: «روينا عن رسول الله (صلى الله 
عليه .وآلة) أن كره للمرأة أن تصلى بلا خلي» وقال. إضلى الله عليه وآلدم: ولا تصلى امرآة إلا وعليها 
الحلي أدناه خرص فما فوقه» ولا تصلي إلا وهي مختضبة» فإن دلم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء 
بالق 03 

وعن الكافي عن أبي مريم قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه والهوسلم): ويا على مر ساو لذ يضار عطلا ولو يعلقن :ى أعناقهن شيراء!"» نإل غيزها من 
الروايات. 

ثم إن هناك مكروهات ومستحبات ل يذكرها المصنف أشرنا إلى بعضهاء ومن المكروهات أيضاً أن 
يتقي المصلي على ثوبه في الصلاة. 

فعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من اتقى على ثوبه في صلاته 
فليس الله اكتساه»”". 

و رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من اتقى على ثوبه أن 
بلبسه ف صلاته فليس له اكتساوع: 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص77١‏ في ذكر اللباس في الصلاة. 

(7) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص55" الباب 7 من أبواب اللباس ح١.‏ 

1) الجعفريات: ص59. 

59) مستدرك الوسائل: ج١1‏ ص ٠‏ 5 ” الباب 5 من أبواب لباس المصلي حا 
لان 


ولعل الظاهر من الحديث الأول: أن يلاحظ ثوبه الذى لبسه لئلا يتوسخ في الصلاة. 

وم القنايكة الناق» أن الاببليس الويه شوق اللريلؤة نهدا على لويف 

كما أفانين المعغيات: أو اسان العوف الاكة نعط وزاموتفيابة كولةانن أطين كسد 
اللتوافئه قن رمز ل اللا لاك اللا خلية والهم ' أنه كان مدير انا درو لان للماقة له ليما إلا 8 

وني رواية عبد الله بن سليمان قال (عليه السلام): «ولتكن جوائزك وعطاياك» إلى أن قال: 
ووالكببوة الى :تضلى يهاه بت إلى أن قالوات ومن أطي كسبلك7. 

بقي شيء» وهو كراهة مطلق المصبوغ بالحمرة الشديدة» بل مطلق الحمرة. 

ففي موثقة حماد: «يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم)"" على وزن مكرم ‏ مفعولاء 
وهو شديد الحمرة كما قال جمع من أهل اللغة» أو شديد اللون بقول مطلق» كما قال بعض. 

وفي رواية مالك: «في ملحفة حمراء»» أن الباقر (عليه السلام) قال: «إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا 
في المشبع المضرج المصبوغ»7 بل الظاهر كراهة المفدم مطلقاً حى في غير الصلاة. 

في طرفل ىن عطي يركز للفدم رن اروس نواه صقان ال 


.١85 كت الفوائد: ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص"5 ١١‏ الباب 54 من أبواب ما يكتسب به ح”. 
(9؟) الوسائل: ج” ص65” الباب 5ه من أبواب لباس المصلي ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج؟ ص75 الباب 8ه من أبواب لباس المصلّي ح١.‏ 


(6) الوسائل: ج7 ص57" الباب ١7‏ من أبواب أحكام الملابس ح”. 





الال 


فصل 
في مكان المصلي 


والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط» وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها. 


فصل 

في مكان المصلي 

(والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط) ما يصدق عليه عرفاً أنه تصرف فيهء إذ بدون الصدق لا 
يسمى مكاناً ولا يسمى التصرف في أعاليه تصرفاً فيه .(وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه 
وسجوده ونحوها) وقد عرف المكان بتعاريف» وأشكل بعض على كل واحد من تلك التعريفات بعدم 
الجمع أو عدم المنع» وبعضهم أدخل بعض المباحث الفلسفية في المقام» كما أن بعضهم فرق بين المكان 
الذي يدول فيد لعلها وق .و كاف اللاي وكيد عقون نابا وكوك صو با الك ريت إن الها زر 
لفظية ‏ كما قاله الآخوند «ره» ‏ وإن أشكل على ذلك أيضاًء وحيث إنه إشارة إلى المعيى الخارحي 
المبين لدى الذهن؛ بل هو أوضح من التعريفات» يمنا التعرضن: للمذكورات تأبيدا أو نضا وإشكالاً. 
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ويشترط فيه أمور: 
أحدها: إباحته» فالصلاة في المكان المغصوب باطلة 


[ويشترط فيه أمور) : 

١‏ أخدفاة إياحيه فالضلاة فق الكان المفضوب ناطلة 1 إنجاعا معواترا قلغن الكل باستقاء فضل 
بن شاذان الذي أفي بصحة الصلاة في المغصوب وإن كان آثماء لكن مخالفته لم تضر بالإجماع. 

وقاعدة: فإن أجزاء العبادة تتحد مع الغصبء فلا يمكن أن تكون مقربة» إذ الغصب مبعدء وبين 
الأمرين تضاد فلا يمكن احتماعهماء والإشكال في ذلك بأن أجزاء العبادة لا تتحدء أو بأنه يمكن احتماع 
الأمر والنهي غير تام» وإن أطال بعض الفقهاء في المقامين» فإن الاتحاد واضح الامتناع ومفصل في 
الأصول. 

ونصاً: مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل قال: ديا كميل انظر فيما 
تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول)'". وهذا الحديث مروي في فج البلاغة, 
وبشارة المصطفي» و تحف العقول. 

وما روي عن الغوالي وتحف العقول» سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام): «ما 
أنصفناهم إن نؤاخذهمء ولا أجبناهم إن عاقبناهم» بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداقم)”", الحديث. 
تخا كوبا نظا 


)١(‏ انظر تحف العقول: ص57١»‏ وبشارة المصطفى: ص8 ”» جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص77 الباب 7 من أبواب مكان المصلي 
ح١.‏ الوسائل: ج١‏ ص؟5؟ الباب ؟ من أبواب مكان المصلّي ح1. 
(1) انظر تحف العقول: ص57١»‏ وبشارة المصطفى: ص8 ”» جامع أحاديث الشيعة: ج4 ص77 الباب 7 من أبواب مكان المصلي 
ح١.‏ الوسائل: ج١‏ ص؟5؟ الباب ؟ من أبواب مكان المصلّي ح1. 

دك نا 





شواة اتقاق” الخصية يقهه ]ذ غتافيه كما ]ذا كان ما خرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأحرء وإن كان 
مأذونا من قبل المالك» أو تعلق به حق كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد. 


ويعبينا ددا[ جلي طتكفهيما بالعمل والفتوي تن الكل يل الكل كنا لمكن بالسنيه إل 
الفتوى بالثاني ‏ يكفي في الاستناد إليهما في المقام في مبحث اللباس ما ينفع المقام» فراحع. 

١‏ شواة هانق الفضب يطلنة اردعاميه ١‏ "الاطلاق بالكدله 105 كان لماوعب "نه فض 
من غير إذن المستأحر وإن كان مأذونا من قبل المالك] فإن المنافع حيث صارت للمستأجر لم يكن 
للمالك حق التصرف فيهاء إنما اللازم إذن صاحب المنفعة الذي هو للمستأجر. 

(او تعلق به حق كحق الرهن) فإن كلاً من الراهن والمرتن ممنوعان من التصرف ‏ كما حقق في 
محله ‏ ولذا لا يصح أن يصلي فيه أحدهما بدون إذن الآخرء وحق الرهن ليس من قبيل حق المستأجر 
حي يكفي إذنه ف صحة الصلاة» وتحرير هذا الحق مفصلاً في كتاب الرهن. 

(وحق غرماء الميت1 لأن ما يقابل الدين من التركة متعلق حق الغير فلا يصح إذن الميت ‏ في 
حال حياته ‏ ولا إذن الوارث» ولا إذن الغريم في صحة الصلاة» إذ الميت انقطع ماله وحقهء وكل من 
الوارث والغريم له بعض الحق» فإذن أحدهما لايكفي» وتحرير هذا الحق مفصلا في كتاب الحجر. 

روحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد) فيما إذا كان على نحو المشاع 


م 


ولم يخرج منه» وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى 


لأنه متعلق حقين فلا يصح لأحدهما الإذن بدون إذن الآخر. 

نعم إذا كان على نحو الكلي في المعين لم يكن وجه للمنع؛ فكما إذا باع صبرة من ضمن عشرة جاز 
للبائع التصرف في تسعة منهاء كذلك إذا أوضى الميت تقل ذلك فإن الؤارنت المالك' للشيعين يحى 'له أن 
يتصرف في قدر ماله» نعم لا يحق لمن أجاز له الميت أو لوليه أن يتصرف في الثلث قبل الإفراز» كما لا 
يحق للمشتري في مسألة الكلي في المعين ذلك» وإن كان في التشبيه للمقام بذلك إشكالء وتحرير المسألة 
في كتاب الحجر. 

ثم إن من الواضح أن الثلث المذكور في المتن من باب المثال» وإلا فالمراد القدر من المال الموصى به 
غير المفرز» كما أن قوله: (ولم يخرج منه) من باب عطف البيان» فإن الإفراز المعتبر شرعاً مثل الإخراج 
إلا أن يريد الإفراز غير المعتبر شرعاًء وحيتئذ يكون المدار الإخراج. 

[وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب] فإنه موجب للبطلان 
( على الأقرئ 1 كماهو الشهورة خلافاً لآخرين حيث قالوا بعدم البطلان. 

استدل الأولون: بظاهر الحق الوارد في النص والفتوى كقوله (عليه السلام): «فهو أحق به» فإذا 
كان حقاً كان تصرف الغير فيه باطلاً وحراماء فإنه ولا يتوى حق امرء مسلم». 
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ونحو ذلك وإِنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً. 
وأما إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل. 
نعم لا يعتبر العلم بالفساد, فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية 


واستدل الآخرون: بأنه لم يعلم أن يكون الحق من هذا القبيل» وإنما هو اعتبار الأولوية» والأصل 
عدم حرمة التصرف فلا بطلان للصلاة» ثم إن الروايات الدالة على الحق ضعيفة السند» ولا يخفى ما فيه 
فإنه لا وجه للتشكيك ف الرواية بعد استناد المشهور إليهاء كما لا وحه للقول بأن الحق ليس هذا المقدار 
وإنما هو الأولوية في الحملة فقطء إذ الحق عرفا يتبعه لوازمه» ولم يعلم أن الشارع تصرف في هذا 
المفهوم» بل الظاهر أنه استعمله مثل استعمال العرف إياه. 

فالأقوى ما ذكره المصنف» وتمام الكلام في ذلك في باب المشتركات من كتاب إحياء الموات [ ونحو 
ذلك) من سائر الحقوق والكلام في ذلك طويل جداً مو كول إلى محالها. 
(وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً) لأن التصرف المتحد مع الصلاة مبعٌد فلا يمكن أن يكون 


2 
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[وأما إذا كان غافلا أى اهلا أو تايا فللا تيظل 1 كما :تقدم :قحك إباحة اللباين»-وقد تقدم 
هناك أنه لا فرق بين الجهل ونحوه بالموضوع أو الحكم لإطلاق ما دل على المعذورية. 
(نعم لا يعتبر العلم بالفسادء فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية 


ده؟ 


كفى في البطلان ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح 


كفى في البطلان) ودليل «لا تعاد» لا تشمل صورة العلم والعمد» للانصراف وللإجماع كما تقدم 
الكلام حول ذلك. 

(ولا فرق بين النافلة والفريضة ف ذلك على الأصح) كما هو المشهورء خلافاً للمحقق حيث قال 
بصحة النافلة» واستدل هو وغيره لذلك بأمور: 

الأول: إن النافلة يمكن أداؤها بدون حركات فلا اتحاد بين الغصب وبين الصلاة» حي يكون العمل 
يدوق ا فاؤاب كان ريا 

الثاق: إن الكون ليس جزءً من النافلة ولا شرطاً فيهاء فالنافلة محبوبة والكون مبغوض ولا اجتماع 

الثالث: إنه يكفي في النافلة أقل مراتب الانحناء الحاصل بالإبماءء والإبماء ليس بتصرف عرفاً. 

ويرد على الأول: أنه لو تم ما ذكر لم يصح ذلك دليلاً لصحة عموم النافلة» مع أن ظاهر المحقق 
صحة النافلة مطلقاء هذا مضافا إلى أن .حركات 'اللسات. تصرف في العصب» ولو لم يأت حى بالإعاءء 
وإلى أن البقاء في الغصب كون غصبي وكون صلاي» وقد سبق لهذا توضيح في مبحث اللباس» هذا لكن 
كون حركات اللسان من التصرف المحرّم محل منع؛ لانصراف أدلة الغصب عن مثله. 

وعلى الثاني: إن الوق كنا عرفت جعي ون الدافلة قاذ عكق ادي كو بسيو ومفر فا 1 عفان 
إلى أنه لو تم لم يصح ذلك فيما إذا ركع وسجد وتحرك بغيرهما فإهها تصرف بلا إشكال. 


الول 


وعى الثالث: أولاً: إنه لا نسلم أنه تصح النافلة مطلقاً بدون الحركات الركوعية والسجودية ح في 
خال ال 

وكانا » إنسعلن قدي" الطيعة ننه عرفت 1ل الكو بكر من السلدة فضي 

وثالناً: إنه على تقدير تسليم الأمرين فهو حزئي لا يكون دليلاً لصحة النافلة مطلقاء وعلى هذا فما 
ذكره المصنف هو الأقوى. 


لاه 


رصاله عة» ذا ان" لكان شباسا "ولك و قزق اخليه :قش تفصيزت لص :على 7 1[5فه الفروي يطلها يعبات 


ومطالة تيح 1 زا كان الكاة "بيائعا اولك فران عليه فرق اتعصيريه قيتاة. غلة ,ذللف الفوكن 
بطلت صلاته» وكذا العكس] لأنه على كلا التقديرين تصرف في المغصوبء» سواء كان الفرش مثل 
البلاط المفروش أو مثل البساط أو غيرهماء كما أن الحكم كذلك إذا وضع على مكان مباح تخت 
مغصوبء أو وضع على المكان المغصوب تخت مباحء فإنه تبطل الصلاة في كلتا الصورتين. 
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(مسألة ‏ 5): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباًء فإن كان السقف معتمداً على تلك 
الأرض تبطل الصلاة عليه» وإلا فلاء لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف قفوي أو كان الفضاء الفوقاي الذي 
يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين. 


(مسألة ب 7): (إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف 
معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه إذا صدق عليه أنه تصرف فيه [وإلا فلا سواء لم يعتمد 
عليه كما إذا كان سقف معتمداً على طرفي الأرض المغصوبة ولم يكن الفضاء مغصوباء أو اعتمد لكن 
لم يصدق أنه تصرف في المغصوب لأصالة الحل حيتثذ» لا يمكن ذلك يما إذا كان الاعتماد بعيداً 
كالعمارات ذوات الأطباق الكثيرة» فإنه لا يصدق على من في أعالي الطبقات أنه يتصرف في الأرض» 
ولو شك في صدق التصرف فالأصل العدم أما منع المستمسك صدق التصرف مطلقاًء ففيه: إنه حلاف 
ما يظهر من العرف من الصدقء وإذا تحقق الصدق تحقق الحكم. 

إلكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً] فلم يكن المصلي يماس الفضاء المغصوب أصلا 
(أو كان الفضاء الفوقاي الذي يقع فيه بدن المصلي) كل بدنه أو بعضه [مغصوباً بطلت في 
الصورتين] . 

أما في الأولى فلأن البدن اعتمد على السقف المعتمد على المغصوبء فالتصرف في السقف تصرف 
في الملغصوب. 


الكل 


وأما في الثانية فلأن الحركات الصلاتية هى بعينها تصرف في المغصوبء فلا يمكن أن تكون مقربة 
مقن يظهر أن إشكال السك “ىق الصوزة الأول قائلا إن غير ظاهرة إذ الأقعال؛ الطلاتية لست 
تصرفاً في الفضاءء وإن كانت تصرفاً في السقف”"» غير ظاهر الوجه ولذا تبع المصنف السادة ابن العم 


والبروجردي والجمال وغيرهم. 


)١(‏ المستمسك: جه ص"47. 
51 


(فشألة 0 4: ]ذا كا لكان مبانحا وكات علية فق مقصون فإ كاك القيرف :ق :ذلك المكان بعل تضرف فى 
السقف بطلت الصلاة» وإلا فلاء فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن م 
يك انفلك ]وعداو أو كان عبرا وتمر يا مادو كيده الى ان هدق الوف يطلت الصاذة 


القت مه[ إذا كانه لمكاو سان كان عليه ملسن مقصير ف ناك كان التعنقي ولك 
الكافحيعة تسرد :3 اللرقق ١‏ طون كنك العراذة 1قنم وال هرد لدتسي قنو: غانا ناشعف 
كل شيء بحسبه» ولذا يقال إن فلاناً تصرف في الغرفة» ولا يراد بذلك أنه تصرف في أرض الغرفة أو في 
فضائها فقطء بل يراد أنه تصرف في الكل المشتمل على الحائط والسقف وغيرهماء ولذا فإذا كان الجائط 
أيضاً غصباً كان الحكم كذلكء وهذا ما ذهب إليه جمع» خلافاً لآخرين كالمستند واللجواهر وغيرهماء 
حيث منعوا كونه تصرفاء قالوا إنه انتفاع والانتفاع غير التصرفء فحاله حال الاستضاءة بضياء الغير في 
حال الصلاة» أو الاستشمام لرائحة ورد الغير» حيث إنه انتفاع ولبس بتصرفء والدليل إنما دل على 
حرمة التصرف لا على حرمة الانتفاع. 

وفيه: إنا لا نسلم عدم كونه تصرفاء ويدل عليه تسميّة العرف إياه: تصرفاء. بخلاف. الاستضاءة 
والاستشمام فإن العرف لا يسميهما تصرفا (وإلا) يعد تصرفاً عرفاً (فلا) بطلان فلو صلى في قبة 
يناقيا رجت اننا متغيرب ركاذ كيك له كن لمدادةا فيه إن ل يكن سنت أذ دار إو كاداهمر 
محري لكا و قن تقر أر وو اتسوك الفلا الظاهر عدم إناطة صدق التصرف عرفا ما ذكره 


من الآمرين 
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وإن لم يعد تصرفا فيه فلا. 
وتنا ذكرنا ظهر خال الصلاة تحت الخيمة المفضوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة: بل تبظل على هذا إذا 
كانت أطناهنا أو مسامرها قعصي كنا نو الغالية إقاى: الغالب يعة فير ذا قبها ولك فل 


بل يصدق التصرف سواء انتفع بالسقف في الوقاية من الحر والبرد وما أشبه أو لا» بل وإن كان 
السقتك :ضارأ ف الامكاث :وعلام الافكان والعسر وعدمه له يرتنطان فى دق التصرف: 

(وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا1 وإن كان انتفاعاء إذ لا دليل على حرمة الانتفاع» بل الإجماع 
والضرورة على حلية الانتفاع بالإضافة إلى أصالة الحل» كما في مثال الاستضاءة والاستشمام» وكذلك 
إذا نظر إلى زرع الغير وما أشبه ثما يستلذ بالنظر إليه مثلاً مع عدم رضى صاحب الزرع بالنظر. 

[ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة» فإهها تبطل إذا عدّت تصرفا في الخيمة» بل 
فلل عن ين .“ادن تياف مر أنه اتليوافت عدا (١:‏ |5 "كاقققة اكاك و «فيتاوارها فنا كما فو 
الغالب 4 أي الغالب صدق التصرف ف الأطناب والمسامير إذا دحل تحت الخيمة» وقوله: [إذ في الغالب 
يعد] دول الخيمة (تصرفاً فيها) بيان لقوله كما هو الغالب» فقول المستمسك لا تخلو العبارة عن 
تشويش27 غير ظاهر الوحه (وإلا فلا) إذ حيث لا يصدق التصرف لا يكون حرماً كما تقدم وإن 
صدق الانتفاع. 


)١(‏ المستمسك: جه ص477. 
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(مسألة ‏ 5): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة» بل وكذا إذا كان لها أ سرحي ألا وطازها حصا بل ولو 
كان المغصوب نعلها. 


(مسألة ‏ 54): إتبطل الصلاة على الدابة المغصوبة! كما في المستند وغيره» لأن الكون الصلاق 
متحد مع الكون الغصبي» كما تقدم مثل هذه المسألة فلا حاحة إلى تقييد المتن بما إذا تحرك على الدابة 
لأحل الركوع والسجودء فإن التحرك تصرف زائد على التصرف الكون الحاصل بدون التحرك أيضاً. 

يل كنذا كان عله ال تضرهها اونؤظارها ار <غطاكها ١١‏ عضا مايا بار لق كان القضوسن 
نعلها] لأن التصرف في الدابة تصرف في كل شيء من هذه الأمور. 

ومما تقدم يظهر حكم الصلاة في السيارة والطائرة والباحرة والقطار وما أشبه. نعم إذا كانت 
القاطرة غصباً لم تحرم الصلاة في الغرف المربوطة يماء لأن التصرف فيها ليس تصرفاً في القاطرة عرفا 
وإن كانت في حالة الحركة. 


تكدنا 


(مسألة ‏ 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم 
بطلانما إذا كان شيء آخر مدفوناً فيهاء والفرق بين الصورتين مشكل. 

وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون. 

نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو 


(مسألة ‏ 5): إقد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين 
ذراعاً؟ لصدق التصرف فإن التصرف ف الشيء تصرف في ما اعتمد عليه ولذا كان الغاصب للدار 
0 لأساسها الذي يكون تحت الحيطان. 

(وعدم بطلانها إذا كان شيء آحر مدفوناً فيها) لعدم الصدقء فإن غصب الدار ليس غصباً 
لصندوق دفن بعض الحجرء ولذا لا يصح أن يقال عرفا إنه غصب الصندوق» نعم حال بينه وبين مالكه 
وهذا القول هو الأقرب وإن قال المصنف: ١‏ والفرق بين الصورتين مشكل1 وكأنه لحصول الاعتماد 
علق المنافوق: على كلا الضووقيق قزايا اق أرعووف الكن القارق: كنا عرقت هو العتد ف الحرف: 

[نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو 


وان 


غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان. 
غيره] من المدفون [يصدق التصرف ويوجب البطلان1 لكن قد عرفت في مسألة الغرفة والخيمة أنه 


لا صحة لهذا التفصيل؛ فإن التصرف صادق وإن لم يتوقف الاستقرار إمكانا أو يسرا على ذلك المدفون 
أواعكن :ذلك التراب: 


امار 


(مسألة ‏ 5): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت» وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباء وهو مشكل 
على إطلاقه؛ بل يختص البطلان .ما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح. 


(مسألة ‏ 5): [إذا صلى ف سفينة مغصوبة بطلت] لما تقدم في الصلاة في الأرض المغصوبة» لكن 
هذا إنما يتم إذا لم يكن بحبوراً بالبقاء فيهاء أما إذا كان بحبوراً بأن كان في وسط البحر ولم يتمكن من 
الزول والصلاة في المكان المباح» فقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة الوضوء إذا سجن في مكان 
مغصوبء ولا فرق بين أن يكون ركب السفينة باحتيارة وهو يعلم أها مغصوبة أم لا. بل وإن كان هو 
الغاصب لاء فالواجب الصلاة الاختيارية فيها» ويضمن تصرفه وهو عاص بغصبه؛ وإنما تقدم الصلاة 
لأضيتياء روه قال ب عون الاناة بالفيلةة إقاء لأنه أقل ونا لكن قد عرفت أن الكون المتحد مع 
الصلاة حرام» ولا فرق فيه بين أنحاء الأكوان. 

(وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباء وهو مشكل على إطلاقه] بل اللازم التفصيل بين ما 
إذا كان الكون في السفينة يعد تصرفاً في ذلك اللوح فالبطلان» وإلا فالصحة. 

أما ما ذكره المصنف بقوله: بل يختص البطلان .ما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح] 
فقد تقدم الإشكال فيه» وأنه ليس المناط في الغصب الانتفاع» بل التصرفء, لإمكان الانتفاع بدون 
التصرف مثل الاستضاءة والاستشمام. 


امون 


سد الاتمت ام ونا يقال بريظلاة المناذ عق توابشسرمل خريعي) مط عضوت هذا أرقا شك أن لحي يفك 
تالفاً ويشتغل ذمة الغاصب بالعوضء إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته. 


(حالة جم ١١‏ رقنا قال سنفاون ‏ الحتلاة على تؤاية حول حدر نيا طيطل سدمو وها اا 
مشكل] على إطلاقه لأن الصلاة قد تعد تصرفا في ذلك الخيط فتبطل» وقد لا تعد فتصح» وكذلك إذا 
صلى على فرش خخيط بعض أجزائه بخيط مغصوب. 

انما تاكررةر هون 0101 علي ينا فالا يفطل ذمة القاضتب بالغرطي ١‏ "ففيه ماعن الكلام ون 
في مبحث اللباس إذا خيط بالخيط المغصوبء من أن كل خياطة لا توحب صدق التلف على الخيط» وإن 
م يمكن رده؛ ثم إن عده تالفاً لا ينائي تعلق حق صاحبه به» وإن وحب رد المتلف عوظه إليه» ومنه 
تعرف وجه النظر في قوله: [إلآّ إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته1 وقول المستمسك: بل لو 
أمكن ذلك لا مقتضى للبطلان؛ إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً فيه» إلى آخر كلامه”"2» فيه ما تقدم 
من لزوم التفصيل بين ما إذا عدّ تصرفاً فالبطلان» وما لم يعد تصرفاً فالصحة. 
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(مسألة ‏ 8): المحبوس ف المكان المغصوب يصلي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على 
الكون فيه على الوجه المتعارف» كما هو الغالب. 


وأما إذا استلزم تصرفا زائداً 


وب لابين راغيون إن لكان اصرف يسان :فين قافا مع الر كوي والستفوه 131 يعار 
تضرها اند على الكررة فيه علق الوعفه الفعاررف» كمانهو القالي] لكيه :ل فرق يون «القياء والاكاء وبين 
الصلاة الكاملة في أنه يشغل حيزاً خاصاً بلا زيادة ولا نقصانء ولذا يجوز له الحركة والتمشي وغير 
ذلك؛ وكذلك في كل غاصب لا فرق في الحرمة بين أن يبقى فيه بحالة واحدة أو حالات متعددة؛ ولا 
لفون لليف افدوكرة «التعا شير لاهن 1ن" كاذهياء نرم لفطل تعفن اللشياو فق الفرق 
وأنه إذا كانت الأرض مغصوبة فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام» فيه: إنه وإن كان 
كذلك دقة إلا أن النهي عن التصرف في الغصب المتوجه إلى العرف لا يفهم منه هذه الدقة» فإذا كان 
الفرش غصباً لا يرى العرف أن الذي نام عليه تصرف فيه أكثر ممن تصرف فيه بالوقوف» بل يرى 
العرف أنه لو عوقب النائم أكثر من عقاب القائم والجالس» كان حلاف الموازين العقلائية» وقد تقدم في 
مبحث الوضوء ما له نفع في المقام. 

(وأما إذا استلزم تصرفاً زائداً1 عرفاء كما إذا استلزم السجود خراب لبن آخر» كما إذا سجن في 
وكا قله لان قر نفيك ذا صافقا رينت اذا 
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فيترك ذلك الزائد ويصلي هما أمكن من غير استلزام. 
وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته 


منها بخلاف ما إذا سجد فإنه يستلزم خراب خمسة مثلاً (فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من 
غير استلزام) التصرف الزائد» كما أنه لو انعكس الأمر بأن كان التصرف الزائد أقل ضرراً من التصرف 
الأقل لزم التصرف الزائدء كما إذا وقف على اللبنة الرطبة لزم خرابماء أما إذا ركع وسجد قل الضغط 
ولم يلزم حراب أي منها. 

(وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب+ كأن قال له الجائر صل هنا صلاة كاملة فلا 
إشكال في صحة صلاته] لدليل رفع الاضطرار» وقد أيد المتن كل من السادة ابن العم والبروجردي 
والحمال والاصطهباناي» خلافاً للسيد الحكيم فقال: لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس» مع أن 
احبوس من أفراده عندهم» فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهرء بل عنا واحخد إشكالا 
ووضوحا”". 

أقول: كأن السيد لم يعط الكلام حقه» فإن مراد المصنف ما ذكرناه» وهذا هو الذي فهمه السادة 
الأربعة لا ما ذكره السيد» فإشكاله عليه لا يخلو عن إشكال. 
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(مسألة ‏ 4): إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلا صحت. 
وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال. 


(مسألة ‏ 4): إإذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف] وأنه لم يكن غصباً (فإن لم يحصل منه 
تفيد القرية نطلت لياه شكال انطاذة الضاذة لكايه عن فته القرية [ إلا محف اشتمال: لعن 
على ما يوجب الصحة. واعتقاد الغصبية لا يؤثر في قبح العمل وإن قلنا بحرمة التجحري ‏ فإن 
التجري حيئئذ قبيح وحرام لا الفعل الذى أتى به» فقول المستمسك فإن بن على قبح التجرى واستحاق 
فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة”"» محل نظر. 

[وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال] لما تقدم من أن الجهل 
بالغصبية يوحب عدم البطلان» فإنه لو اعتقد الخلاف كان معذوراً في مخالفة النهي فلا يكون الفعل مبعداً 


بالإضافة إلى حديث «لا تعاد» وحديث الرفع. 
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(مسألة  :)٠١‏ الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي اتقوفقة وإ كان حول الطزلان صوص 
في الجاهل المقصر. 


(مسألة  :)٠١‏ [الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي] أي بأن الغصب حرام [وهي 
الحرمة) وإن كان عالماً بالموضوع وأنه غصبء وذلك لحديث «لا تعاد»» وذلك لأنه معذور في مخالفة 
الحكم فلا يكون الفعل تكد وتفدييفة لا تاد 

زوإن كان الأحوط البطلان) لبنائهم على أن الجاهل بالحكم كالعالم لاكترافك التكليت | حميوها 
في الجاهل المقصّر] لأنه ليس ععذور في خالفة النهي» ففعله معد ومعه لا يكون مقرّباء لكن هذا 
الاحتياط استحبابي كما لا يخفى» ومنه يعلم أنه لا وجه للتفصيل بين القاصر والمقصرء وذلك لإطلاق 


حديث «لا تعاد»» والقول بانصراف حديث «لا تعاد» عن الجاهل حصوصا المقصر غير تام. 


ا" 


(مسألة  :)١١‏ الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة» ويرجع أمرها إلى الحاكم 
الشرعي. 

وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر با قار أو غيرها ثم جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف» 
ويجب الرجحوع إلى الحاكم الشرعي. 


(مسألة  :)١١‏ [الأرض المغصوبة ا مجهول مالكها] كما إذا غصبها غاصب ثم تركها أو جعلها 
كدف هامة أ ميهد أ اه ] لاهو تضرف لاتوت بالفورةة اوانادق لكوم ارقت 
في مال الغير» فإنه يشمل ما لو علم المالك وما لو يعلم به والصلاة فرد من أفراد التصرف فلا فرق في 
الحرمة بينها وبين سائر أنحاء التصرف [ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ) لولايته على الأمور العامة 
الى منها مجهول المالك لعموم ولايته كما سبق ذلك في كتاب التقليد. 

(وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بما داراً أو غيرها ثم جهل المالك) أو كان 
بالل عجولا بحيق ضيه ومثل ذلك ما إذا كان تفصو انو مدويية أن سوط وها لبد وجول 
ذلك [إفأنه لا يحوز التصرفء ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي) وإذا تصرف بدون الرحوع إلى 
الحاكم كانت صلاته باطلة» لإطلاق دليل بطلان الصلاة في المغصوبء ويأتٍ في المقام أيضاً مسألة ما لو 
قل جاهادً بالغصب أو بالحرمة أو بالفساد» كما أن الرجحوع إلى الحاكم إنما هو إذا لم يكن المالك 
اجهول منحصراً بين أفراد مصورة وإلا لم يكن للحاكم شأن, 


هون 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين. 


(مسألة  :)١١‏ [الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين) كما 
أف به غير واحد, وعلله في الجواهر بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه» وبحرد اشتراك المال لا يدل 
عليه .وقال. ف اسيك : لاطلاق هنا دل على «حرمة التصرف) فق نمال العير”؟ الكنامل: للمسيزك:وعيزه. 

أقول: لكن في المناقشة في ذلك مجحال» فإنه إذا تصرف الشريك بقدر حقه لا أكثر من ذلك لم يكن 
تصرفاً في مال الغيرء ولا إطلاق للأدلة بحيث نع عن ذلكء فإنه إذا كان مقدار من السكر مشتركاً بين 
نفرين فأحذ أحدهما مقدار حصته؛ لم يصدق أنه تصرف في مال الغير» وكذلك إذا كانت الدار مشتركة 
بين نفرين وحلس أحدها في غرفة»: لم يصدق عرفا أنه تصرف في مال غيرهء إذا كانت هناك غرف 
ساقي و لتابزذ مولس الشزايهان فق دار ميرك ها لم يصدق أن كل واحد منهما يتصرف في مال 
غيره بإذنه» بل الصادق عرفا أنه يستوفي حصته وحقه» وتتمة الكلام في كتاب الشركة إن شاء الله تعالى. 
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الات 8م 4 إذا اشرق :دارا نين "امال يو امرض أكغر المستهىن يكون بالشية إلى تقدان الركاة أو التسسن 
فضولياً 


وستالةتت 8ن ١‏ إذا اشفرق قار اتن لال عق امرك أو غير لعفيو لكر اليه إل مقواد 
الذكاة رسيي رن ١‏ لأن المال مشترك بين المالك وبين الفقراء والإمام والسادة» ومن المعلوم أن بيع 
الال للشمرك يكؤة بالفينة إل بخص الشريك اقضوليا» لك عكر الأشكال.ى كلا المنذته اذ كون 

تعلق الخمس والزكاة بالمال على نحو الاشتراك أو على نحو الحق مخل نظرء كما أنه ليس للشريك أن 
عيرق إن مدان بعقه ل نظر أ رطا 

أما وجه النظر في الثاني فقد تقدم. 

وأما وجه النظر في الأول فلأنه استدل للاشتراك بالإجماع تارة والروايات أخرى, وكلاهما غير تام 
إذ لا إجماع في البين مع الاحتلاف الكثير في وجهات النظر حول كيفية التعلق» مما يظهر منه أنهم 
استندوا إلى الظواهر» فالإجماع لو كان فهو محتمل الاستناد بل مقطوعه؛» ومثله ليس بحجة. 

أما ظواهر الروايات فهي متضاربة ثما لا يمكن الاستدلال يماء فإن الحقوق الشرعية كالضرائب 
العرفية لدى الحكومات» ومن المتعارف في حقوقهم أنهم يريدون مقدار كذا من الأموال» ويتخير المالك 
بين أن يعطيها من العين أو من النقود أو من مال آخر ‏ لكن مع رضاية الحاكم في صورة الإعطاء من 
مال آخر لأن فيه نوع تبادل ‏ »ء وإذا لم يؤد كان الحاكم غخيراً بين الأخخذ من العين أين وجدهاء أو من 
النقود أو من مال آخر برضى المالك» وإن لم يرض بالقهر تقاصاء فمعيئ حق الحاكم في الأخذ من العين 
أين وجدها ليس أن الحق في 


0ن 


العين بالذات» بل من باب أنه أحد صور استيفاء حقه, وإذا كان هكذا حقوق الحكام عرفاء ولم 
يعلم أن الشارع جعل طريقة أخرى في حقوقه كان المتبع هو الطريقة العرفية» إذ الكلام ملقى إلى العرف 
الذي لا يفهم من الحق الشرعي إلا مثل ما يفهم من الحق العرئي. 

ولذا الذي ذكرناه من أن الحق الشرعي ليس مقيداء بل هو الكلي المردد بين العين وغيرهاء نرى 
الاختلاف في تعبير الأدلة بما لا يلائم إلا ما ذكرناه؛ فمثلاً في باب المدمس نرى الآية الكريمة ظاهرة في 
الاشتراك. 

ثم هناك بعض الروايات الي ظاهرها عدم الاشتراك؛ ففي رواية الحرث: فيمن وجد كرا فباعه بغنه؟ 
قال (عليه السلام): «إدٌّ خمس ما أحذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على 
الآخر شيء لأنه إنما أذ تمن غنمه». ومثله غيره". 

وف باب الزكاة نرى أن هناك أدلة تدل على أن الله شرك الفقراء مع الأغنياء مما ظاهره الشركة, ثم 
هناك قرائن تدل على عدم الشركة في العين» مثل أن في النصب الخمسة الأولى شاة» مع أن الشاة ليست 
من العين» وفي سائر النصب أسنان خاصة مثل الحقة والجذعة وما أشبه» وقد لا تكون تلك الأسنان في 
الإبل المتعلق بما الزكاة» وكذلك في البقر تبيع وتبيعة مع أنه رمما لا يكون فيه هذان السنان» واختلاف 
كيفية التعلق بالأعيان بأن يكون تعلق الزكاة ببعض الأعيان 


.١ح الوسائل: ج” ص65" الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس‎ )١( 


16 


على كيفية» وتعلقها ببعض الأعيان على كيفية أخرى» حلاف ظاهر الأدلة» وكذلك يشهد لعدم 
كوهًا في العين ما ذكروه من جواز الخرص وتضمين حق الفقراء» بل ادعى المعتبر والمنتهى الإجماع على 
جواز ذلك ف النخيل والكروم» وكذلك يشهد له جملة من الروايات: 

كرواية سعيد: يشتري الرحل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ فيقسمه؟ قال (عليه 
السلام): «لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله2"0» فإنه من المعلوم أن الدراهم ليست إلا في الدراهم الي 
تعلق بما الزكاة» أما سائر التسعة فليس من جزئها الدرهم. 

وفي صحيحة علي: يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير» وعن الدنانير دراهم؟ قال (عليه السلام): 
دلا بأس)0". 

وفي رواية البرقي: يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يحب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة 
ها يسوى آم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ماافيه؟ فاجاب (عليه السلام): واعا قيشر يخرجع 7 إلى 
غيرها من الروايات» وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب الخمس والزكاة. 


)١(‏ الوسائل: ج” ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج” ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح؟. 

(9؟) الوسائل: ج” ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح١.‏ 
كا؟ 


فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من 
الحاكم» وإذا لم بمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول. 


ثم إنه على ما اختاره المصنف إفإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات) بل 
والمصالح لأن الزكاة لهم ولسائر المصالح [يكون] ما اشتراه من الدار إلهم] أي للفقراء والسادات لأنه 
دفع مال السادة والفقراء وأحذ في قباله داراً فإذا أمضى وليهم البيع كان معيئ ذلك أن الدار صارت 
للفقراء والسادة [فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم] فإن شاء الحاكم باعها له وإن لم يشأ 
لم يبعها [وإذا لم بمض] الحاكم اشتراءه الدار بالزكاة والخمس [ بطل] البيع يبهذا المقدار ويكون لمن باع 
الدار خيار تبعض الصفقة ( وتكون4 الدار بقدر الخمس والزكاة الذي كان في الثمن ( باقية على ملك 
المالك الأول . 

ثم اللازم على الحاكم ملاحظة الأصلح بحال الفقراء والسادة» فإن ارتفعت قيمة الدار ماد أمضى 
البيع وباعها إلى المشتري بالقيمة الحالية» وإن انخفضت القيمة لم يمض البيع لأنه ضرر على المولى عليهم: 
إل أن يشترط في ضمن الإمضاء تدارك المشتري للضررء إلى غير ذلك من الفروع المترتبة على مسأليّ 
بيع الفضولي وملاحظة الولي مصلحة المولى عليه. 


6ن 


(مسألة  :)١4‏ من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته 
ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق. 


(مسألة  :)١4‏ ومن مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته] 
والوصي وغيرهم [ التصرف في تركته ولو بالصلاة ف داره قبل أداء ما عليه من الحقوق) كما ذهب إليه 
جداعة وابعذ لوا لذلله وان ١‏ للد كووانف دين بومك داج الشق “ف تكردا بق الال اقيق معد ف دول خخ 
للشريك: التصيرز فق المال 'المتدرك, 

لكن الظاهر أن لهم حق التصرف للأصل والسيرة والقاعدة» ولا وارد عليها من الأدلة» أما الأصل 
فلأن الميت كان يحق له التصرف في المال وهذا الحق ينتقل إلى الوارث» لإطلاقات أدلة ما تركه الميت 
فهو لوارثه. 

وأما السيرة» فلأنه لا إشكال في تصرف كل المتدينين في دار الميت وأثائه مع غلبة وجود الحقوق 
على الميت» بل لو قيل للورثة لا تتصرفواء .ممجرد أن مات الميت» كان ذلك من المنكرات» ولو وجب 
ذلك للزم التنبيه عليه في الروايات لكثرة الابتلاء الدائم وغفلة الخاصة والعامة عنه. 

وأما القاعدة, فلأنه لا دليل على أن الشريك لا يحق له أن يتصرف في مال الشركة بقدر حقهء فلو 
كان شريكان في البيت وجلس أحدهما بقدر حقه ولم يجلس الآخر في الدار لم يكن ما يفعله الأول من 
البضتزك. خدلاقف الأغنا "اذا قيل له اذا" تقصيرقت: فق هال :شريكك؟ ,يقول؛ ل انضرف إلا فق مال 
نفسي» بل الأمر في الوارث أوسع من الشريك فيحق له أن يتصرف في الكل ويعطي حق الدين من 
مكان 


"١ 


آخر لأن الولاية الي كانت للميت انتقلت إليه» ولذا نراه يشتري الكفن ويعطي المظالم والدين 
وغيرها من مال آحرء ولا يحق للدائن ونحوه أن يقول إن أريد من نفس المال» كما أنه لم يكن له حق أن 
يقل النفس المورة ذلك 

وأما أنه لا وارد عليها من الأدلة» فلأن ما توهم وروده هي الآية والرواية والأصل» فقد استدل 
لذلك بقوله سبحانه: «من بعد وصية يوصى ها أو دين»”2 حيث إن ظاهرها أن الملك للوارث بعد 
الوصية والدين. 

وبصحيحة عباد أو موثقته» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته 
فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى 
من يجب له؟ قال: «جائزء يخرج ذلك من جميع المال» إنما هو بمتزلة دين لو كان عليه» ليس للورثة شيء 
حى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة»””. 

وصحيحة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية 
المقتول أنه يرثه الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين»©. 

وصحيح البزنطي: عن رجل بموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال (عليه 
السلام): «إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا 


.١5 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) الوسائل: ج١١‏ صه5؛ الباب 5٠‏ من أبواب أحكام الوصايا ح١.‏ 

(9؟) الوسائل: ج1١‏ ص7557 الباب ٠١‏ من أبواب موانع الأرث ح١.‏ 
مون 


ينفق عليهم؛ وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط لمال»'". بتقريب أنه لو كان حال ماله بعد 
ونه كيال يعات كات اللؤازة عنواق الاشاف وإن اسعيقى لايعاي 

ذأنا"الأصل "فين أصاله عدء افا ادال إل الزارف كلذ ق الديى السشرقاء: عضا في الديق غير 
المستغرق» وحيث ل ينتقل البعض فلا يحق لهم التصرف لقاعدة الشركة. 

ويرد على الاستدلال بالآية المباركة: إن فيها احتمالات: 

الأول: إن الملك بعد الوصية والدين. 

الثاني: إن جواز التصرف بعدهما. 

الثالث: إن تقدير السهام بعدهما. 

والجمع بين الآية وبين ما تركه الميت يقتضي المعيئ الثالث» فإن الميت كان له حق التصرف وهذا 
الحق باق لوارثة» إذ سقوطة حلاف ما دل على أن الؤارث يرث كل ما للميت ب إلا ما ترج بالدليل 
ولا دليل على أن هذا الحق من الخارج ‏ إذاً فاللازم أن يقال بأن المراد أن تقدير السهام بعدهماء ولو لم 
نقل بذلك فلا أقل من إجمال الآية فلا يمكن الاستدلال يما على قول المانع» ومنه يظهر الجواب عن رواية 
عباد فإن قوله (عليه السلام): «ليس لورثة شيء» لا يراد به ظاهره قطعاً ف غالب التركات لعدم وجود 
الدين المستغرق» إذ للورثة بعض المال» فالمراد أن تقدير السهام لمم بعد أداء الوصية» وكذلك يظهر 
اللأرويوع عشي ب 1 


.١ح الوسائل: ج١١ ص7١ : الباب 59 من أبواب أحكام الوصايا‎ )١( 
ل‎ 


أما صحيحة البزنطي فهي على خلاف مطلوب المانع أدل» إذ دل على حواز الانفاق مع حق الديان 
في صورة عدم الاستيقان. 

أما في الدين المستوعب فلأنه لو أنفق ذهب حق الديان» فهو من هذه الجهة يمنع عن التصرف لا من 
جهة المنع عن التصرف بنفسه» ولذا لو كان هناك رجاء إعطاء من الخارج جاز التصرف. 

ففي صحيح ابن سنان: في الرجل بموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال (عليه السلام): «إذا 
أرضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت)”". 

أما ما ذكره من الأصل فلا مجال له بعد ورود الأدلة على الانتقال» كما أنك قد عرفت أن المال 
قير لق عزوو لني فت فياقك :وكا "كاك اسان" بل" الو اوتف بأنعسده ح نن :ميووة الاتعيعاني كي ع 
المبسوط والقواعد والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف وحجر الايضاح ووصاياه وحواشي الشهيد 
وقضاء المسالك وموارثيه ومواريث كشف اللثام؛ بل ريما استظهر من بعضهم أنه المشهور» ومن التذكرة 
الإجماع عليه» وقد بسط الجواهر الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في آحر كتاب الحجر»ء فراجع. 


.١ح من أبواب الدين والقرض‎ ١4 الوسائل: ج7١ ص38 الباب‎ )١( 
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(مسألة  :)١5‏ إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء 
دي 

بل وكذا في الدين غير المستغرق إلا إذا علم رضى الديان بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة» والورثة بانين على 
أداء الدين غير متسامحين 


(مسألة  :)١5‏ [إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في 
تركته قبل أداء الدين] فلو أدوا الدين من الخارج أو أبرء الديان أو ما أشبه ذلك جاز لهم التصرف حيث 
أن التركة إما تنتقل إلى الديان أو تكون متعلق حقهم, وفي كلا الحالين لا يجوز التصرفء؛ لكنك قد 
عرفت في المسألة السابقة حواز التصرف وأن المال لا يبقى على ملكية الميت ولا ينتقل إلى الديان» 
ووجود حق لهم ف المال ليس بحيث يمنع عن التصرف. 

(بل وكدااق الدين خير الستعرق ‏ لا تقدم أيضا عتلذها للقول القالك بحيق قرف ين الممفرزف قلا 
يجوز التصرف»ء وبين غير المستغرق فيجوز. 

واستدل للأول: بها تقدم. 

وللثاني: بصحيح البزنطي المتقدم. 

لكنك قد عرفت أن مقتضى إطلاق الأدلة إطلاق جواز التصرف [إلاً إذا علم رضى الديان» بأن 
كان لخي قلياكه وزكر كه كتررق بو الوزقة مافيق: على أذاءا الوق اغين افاعية افيه 

يرد عليه: 


لحان 


وإلا فيشكل حئ الصلاة في داره» ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم. 
وكذا إذا لم يكن عليه دين وكان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك. 


أولاً: إن الجواز على تقدير رضا الديان لا يختص بالدين غير المستغرق» بل هو كذلك في الدين 
المستغرق» مع أن ظاهره بقرينة المثال إرادة غير المستغرق من المستثئ منه. 

وتانيا: لا خض الأمنناء يصورة كو "الذين قليلا والتركة كيرة 'والورثة ابانيق حت كما هو واطلج 
اللهم إلا أن يدفع كلا الإيرادين بأن ما ذكره من باب غلبة الرضا في هذه الصورة. 

رد غليدة إن سكل ذلك الخيليق غفله قدا اق الساله- ١‏ وإلا سكن حع الصلاة فدداره 1-وافل من 
الصلاة [ولا فرق في ذلك] أي مشكلية حى الصلاة [ بين الورثة وغيرهم) لإطلاق الدليل. 

(وكذا إذا لم يكن عليه دين وكان بعض الورثة قصيراً) كابجنون والطفل /أو غاباً) لم يعلم رضاه 
بالتصرف أو نحو ذلك) لما سبق من عدم جواز التصرف في المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء أو وليهم 
في القصرء وقد عرفت ما فيه. 


اننا 


(مسألة  :)٠5‏ لا يجوز التصرف حت الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال 


(مسألة  :)١5‏ إلا يجوز التصرف حي الصلاة في ملك الغير) وحقه ( إلا بإذنه الصريح أو 
الفحوى أو شاهد الحال] لأن كل هذه الثلاثئة طريق إلى رضى المالك وصاحب الحق» والرضا هو المعيار 
في حواز التصرف, كما في موثق سماعة» وعليه يحمل ما ظاهره اشتراط الإذن لأن الجمع العرثي بين 
الأمرين يعطي أن الإذن طريق» فإذا حصل ما كان الإذن طريقاً إليه لم يكن حصول الطريق بمهم كما 
هو الشأن في كل طريق وذي الطريق لدى العرفء واعتبار الطريق دخيلاً كما في بعض الموارد لاف 
ظاهر الطريقية» لا يصار إليه إلآ بدليل حارج. 

ثم الإذن قد يكون مع العلم بالرضاء وقد يكون مع العلم بعدم الرضاء وقد يكون مع الشك 
الرضاء ولا إشكال في صحة التصرف في الأول» كما لا ينبغي الإشكال في عدم صحة التصرف في 
الثاي» لأنه هو مقتضى كون الإذن طريقاً كما لا ينبغي الإشكال في صحة التصرف في الثالث حيث إن 
الإذن طريق» والطريق يبقى على طريقيته ما لم يعلم سقوطه عن الطريقية» فالمعتبر وإن كان الرضا إلا أن 
الإذن كاف في التصرف عند عدم العلم بالخلاف», هذا بالنسبة إلى الإذن. 

وأما بالنسبة إلى الرضاء فالرضا فعلي وتقديري وقد يتطابقان وقد يتخالفان» فإن تطابق الرضا 
الفعلي والتقديري وجوداً فلا إشكال في جواز التصرف»ء وإن تطابقا عدماً بأن لم يرض لا فعلاً ولا 
تقديرأً فلا إشكال في حرمة التصرفء أما إذا تخالفا كما إذا ظنه عدواً فلم يرض فعلاًء لكنه صديق واقعاً 


0 


51 


والأول كان يقول: أذنت لك بالتصرف ف داري بالصلاة فقطء أو بالصلاة وغيرها 


فالظاهر أن الاعتبار بالرضا الفعلي لأنه لا طيب للنفس فعلاً وقد علق الحواز في النص بالطيب. 

نعم إذا كانت قرائن تدل على تقدم الرضا التقديري على الرضا الفعلي» كان الاعتبار بالتقديري» 
مكلذ إن ويد "لني واه لقح ب “قات فليا الى الوالن اطلوه ا قيدر ا افنهاة تعن العفو 0 كان الها 
التقديري حينئذ مقدم على الرضا الفعلي» ورا يقال إن الاعتبار بالتقديري مطلقا لأنه هو الرضا 
الحقيقي» وفيه إنه لو كان كذلك لزم صحة تصرف كل أحد في ملك كل أحد غالبا لأن غير الراضي 
لو التفت إلى ثواب التصرف الذي يحصله من تصرف المتصرف لرضي قطعًء فهو راض تقديراء ولزم أن 
بكواة جواك الس ف قائرا مدار الواقع؛ اها زا الاك قولة متيب حي از غقلة او إعيقاة. عدال 
للواقع» وكلا اللازمين ما لا يمكن الالتزام به» هذا مع الغض عن أنه حلاف ظاهر الدليل. 

ثم لو كان هناك رضى تقديري ولم يكن فعلا شيء في نفس المالك لا الرضا ولا الكره. فالظاهر أن 
الرضا التقديري كاف لصدق طيب النفس في المقام. 

(والأول كأن يقول: إذنت لك بالتصرف ف داري بالصلاة فقطء أو بالصلاة وغيرها؟ والإذن لا 
يحتاج إلى اللفظ. بل كل مظهر له يكفي فيه» كأن يسأله عن رضاه فيشير برأسه بالإيجاب» أو يكتب 
بالإيجاب أو غيرهماء فالمراد بالإذن المظهر للاذن لفظا كان أو غيره» كما لا يشترط أن يكون الإذن 
نحاصاًء بل الإذن العام حاله حال الإذن الخاص كما هو واضح. 
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والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه» بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور» لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند 
العقلاء. 

والثاي كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله؛ ففي الصلاة يكون بالأولى راضياء وهذا 
أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهرء لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا 

[والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاهء بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور» لأن ظواهر 
الألفاظ معتبرة عند العقلاء] فلا يشترط العلم» بل ولا الظن لما قرر في الأصول من حجية الظواهر» سواء 
حصل الظن منها بالوفاق أو كان ظنه على الخلاف أو شك ف المراد» فما ذكره المصنف من الظن إن 
أراد الظن الخاص ففيه تأمل» وإن أراد الظن العام ففيه أنه حلاف ظاهر كلامه, اللهم إلا أن يجعل قوله 
«لأن» قرينة على ذلك؛ وعلى أي حال فقوله والظاهر إلخ شبه مستدرك. 

[والثاني كأن يأذن في التصرف] في ملكه [ بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله» ففي الصلاة 
يكون بالأولى راضياً] وقد تقدم أنه لا يشترط الرضا الفعلي ‏ هذا المعى ‏ بل يكفي التقديري؛ وإن 
لم يكن ملتفتا حين الإذن إلى الصلاة أصلا [وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهرء لأنه مستند إلى 
ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ولا يرد على ذلك استشكال المستمسكء بأن الاستفادة العرفية 
لوتووةعان 'كوة ايشا إناغنام الع أو جبعطه أو لاله الروما وبا بالعن الكعض ودعيف دل الدهن 
إليه.مجرد حضور المعئ فيه» والصلاة بالنسبة 


مانا 


وإلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. 
والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة 


إلى القيام والقعود والأكل والنوم» ليست من هذا القبيل'" إلى آخر كلامه. إذ الفهم العرفي لا 
يتوقف على أحد الأمور الثلاثه» بل أحياناً يفهم العرف بعد الملاحظة والنسبة» ولذا لا يشك العرف في 
أنه لو أضاف إنساناً حاز للضيف أن يخلع عمامته ويضعها على الأرض» مع أن لفظة "أنت ضيف 
عندي" لادلالة له بإحدى الدلالات الثلاث على ذلكء وإنما جواز ذلك لأن العرف إذا لاحظ اللفظ 
ولاحظ خلع العمامة رأى رضاية المضيف حسب ظهور كلامه في لوازم الضيافة. 

ولذا فما ذكره المصنف من اعتبار الظن أيضاً لا يخلو من إشكالء إلا أن يريد الظن النوعي» كما 
ذكرناه في الفرع السابق | ]لك ا امك كرما نياخ كان هناك راد الفنظية أو خوارجعية كزيارقة رع الدلذلة 
العرفية إفلا بد من العلم بالرضا إذا أدلة المنع عن التصرف ف مال الغير شاملة للمقام؛ والمفروض أنه 
اكري له بن تون لحف ل ا مطلقا ) ما تقدم في كلام المستمسك» وإن 
كان قد عرفت ما فيه. 


[والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة 


.55 ٠١ص المستمسك: جه‎ )١١ 
ا‎ 


الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الإذن في 
هذا القسم إلى اللفظ» ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه 


الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك1 ثما يرى العرف دلالة الشواهد على الرضا ببعض أقسام 
التصرف فيها كالصلاة والاستراحة ونحوهما لمطلق الناس كالمضيف أو القسم الخاص كالمستحمم وساكن 
الخان والفندق ونحوهماء وقد احتلفوا في هذا القسم إلى أقوال ثلاثة: 

الأول: ما اختاره المصنف بقوله: إولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا لعدم استناد 
الإذن في هذا القسم إلى اللفظ) والفعل لادلالة له ؤولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه] وقد 
اخحتار هذا القول المدارك وآحرون لأصالة عدم جواز العمل بالظن إلا مع دليل ولا دليل في المقام ولأن 
المناط في جواز التصرف في ملك الغير الإدن» ولا يعلم حصوله .جرد ظنه. 

الثاني: ما احتاره آحرون كالذخيرة والبحار وغيرهما في محكي كلامهم من كفاية الظن» واستدلوا 
بذلك بأن حال الفعل في الدلالة العرفية حال اللفظ» وبالسيرة حيث إن المتدينين يصلون في المرافق العامة 
مع عدم العلم بالرضاء وبأن الأصل حواز التصرف في كل شيء لأدلة حل ما في الأرض» والقدر الخارج 
منه ما علم عدم رضا صاحبه به فما ظن بالرضا داخل في أصالة الحل» وبأن قوله (صلى الله عليه وآله): 
«وجعلت 0 الأوفن تو الث يدل بضميمة الامتنان على 


)١(‏ الوسائل: ج” ص 97١‏ الباب 7 من أبواب التيمم ح” و” و4. 
الكل 


الاكتفاء بالظن. 

الثالث: ما نسبه المستند إلى بعض من قارب عصره من عدم توقف هذا النوع من التصرفات على 
الإذن من المالك؛ لثبوت الإذن من الشارع للإاجماع عليه» حيث إنا نرى المسلمين في الأعصار 
والأمصارء بل الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم يصلون وبمرون في صحارى الغير وبساتينهم وحماماتهم 
وحاناقم؛ وفي أملاك من لا يتصور في حقه الإذن كالصغير وابحنون» وفي أملاك من يكون الظاهر عدم 
إذفهم لمخالفتهم في العقائد0". 

أقول: الظاهر هو قول رابع في المسألة» وهو أن حال الفعل حال القبول في الدلالة العرفية وإن لم 
يحصل ظن برضى المالك؛ فإن الظن النوعي حجة, فإن الفعل طريق» كما أن القول طريق» فهو من قبيل 
الظاهر» ويرد على ما اختاره المصنف بأن قوله: لا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه» فيه: إن 
الدليل على حجية الظن في الفعل هو الدليل على حجية اللفظء وليس ذلك إلا لأنه طريق إلى رضا المالك 
عرفاء ومنه يظهر ما ف الاستدلال الثاني من أنه لا دليل في المقام على العمل بالظن. 

كما أن ثما تقدم يظهر ما في الاستدلال الثالث بأن المناط في جواز التصرف الإذن» إذ قد علمت أن 
الرضا كاف, وأن الإذن إنما يكفي لأنه طريق إلى الرضا. 
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ويرد على القول الثاني: بأن كون حال الفعل حال اللفظ يقتضي كفاية الظهور العرفي لا خصوص 
الظن» ولا نسلم وجود السيرة في غير مورد الظهور المذكورء وقد خرج من الأصل مالم يرض المالك 
عا القوله (عليه السلام): إلا بين لي 0 وإجماعاء ولو قيل بضعف السند كفاه الشهرة العاضدة 
له وحديث «جعل الأرض 0 أحنبي عن المقام» لأنه في قبال عدم صلاة بعض الأمم إل في مواضع 
خافن 

ويرد على القول الثالث: إن من غير المسلم صلاة المتدينين في أموال الصغار وانحانين ومن يكون 
ظاههر حاهم دالاً على عدم رضاهمء بل ظاهر حالم التجنب إلا إذا علم بالرضا ولو التقديري ممن 
ملع نارم 

وعلى هذا فلا يجوز التصرف بالصلاة وغيرها إلا إذا انكشف الرضا ممن يصلح للرضاء سواء كان 
الانكشاف بالإذن الصريح أو بالقول أو بالفعل. 
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(مسألة  :)١7‏ تحوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابماء وإن 


لم يكن إذن من ملاكها. 
بل وإن كان فيهم الصغار وابجانين» بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك 


وسالة ىت 7ااع: إمحون'الصلاة في الأراظي. المسحة 'أتشاعا عظيماً يحي يعذر أو سير على 
الناس اجتنايماء وإن لم يكن إذن من ملاكها] كما ذهب إلى ذلك غير واحد» واستدل له بأمور: 

الأول: الأصلء» بعد انصراف أدلة المنع عن مثله. 

الثايى: السيرة القطعية من دون استثذان الملاك. 

الثالث: أدلة العسر والحرج والضرر» فإن المنع عن ذلك عسر وحرج وضرر» ومثله مرفوع 2 
الشريعة» وحيث إن الأدلة المذكورة مطلقة» قال المصنف: [إبل وإن كان فيهم الصغار والبجانين بل لا 
يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك). 

لكن في الأدلة المذكورة نظرء إذ لا محال للأصل بعد إطلاق الأدلة» والانصراف غير تام» فأي فرق 
بين الأرض والمال الكثير والقليل» والسيرة غير معلومة» وإنما المعلوم منها ما كان المصلي يكشف عن 
الرضا بقرائن الحال. 

والعسر أولاً: ليس نويا لح كما هو يتاوه وح فاللازم تقييدة بالشخصي. 

وكانيا :لو قرط عدر اشعطي الوم إفات الأخرة عه ون الدليلين كدان كرون كن الحاعة: 


501١ 


وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان. 


لفاك ناهد جمعاناة دقرم لمعن لان مظان وإن لم يكن عسرء فالاستدلال للحكم العام بالعسر 
غير تام؛ وعليه فلو كشفت القرائن عن رضى الملاك وأولياء الصغار وامحانين ‏ فيما كان لهم الرضا يجان 
جازت الصلاة» وإلا لم تجزء ولو اضطر كان عليه الأجرة إن كان لتصرفه أحرة. 

وكاله 1 كراد اتفال الضشت» اقاناة؛ [وإن كان الأحوط التجنب حيئئذ مع الإمكان) لكن 
عرفت أن ما ذكرناه هو مقتصى القاعدة» ولو شك في الرضا وعدمه فالقاعدة الاحتناب» ولو شك في 
أن رضى الولي صحيح أم لاء فالقاعدة الجواز لحمل فعل المسلم على الصحيح, ودليل الفعل يشمل الرضا 
أيضاً بالمناط» أو بشمول النص له حيث قال (عليه السلام): «ضع أمر أخيك»”2: والأمر شامل للرضا 
ونحوه. 

ثم لا يبخفى أن الغالب في أمثال هذه الأراضي الكبار والبساتين الى لا حائط لها ولا أبواب ولا ثمار, 
يحرز عليها رضاية أصحايماء كما تدل على ذلك قرائن الأحوال» ولو كان فيهم صغار وبحانين لا يهم 
الع لقي رقن رطان الكناد سيف 0" الفمطر قلسي قار ولك ار لد ف : 
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(مسألة  :)١8‏ تحوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية حواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة» 
كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق» وأما مع العلم بالكراهة 
فلا يجوز 


(مسألة ‏ 18): 1 تحوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم 
بالكراهة» كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته1 كالوكيل 
(والصديق) أما جواز الأكل فضرورةً وإجماعاً وكتاباً وسنة» قال تعالى: #إليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو 
بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت 
أحوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو 
شتات 0" . 

وأما جواز الصلاة فللمناط القطعي» ولذا كان ظاهرهم الإجماع على ذلك» وسيأتي في كتاب 
الأطعمة والأشربة تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكما تصح الصلاة يصح الوضوء والغسل والتيمم للمناط المذكورء وهمول الأبوين للأحداد. 
والأعمام والأخوال لأعمام الآباء وآخوالهم» والأحوة لأولادهم ما سيأ هناك» فكما جاز الأكل 
جازت الصلاة. 

[وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز على المشهور» كما عن شرح المفاتيح» بل بلا خلاف كما في 
المستند والجواهر» بل عن بعض دعوى الإجماع عليه؛ 
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بل يشكل مع ظنها أيضاً. 


وذلك لانصراف الآية المباركة عن صورة العلم بالكراهة» فلا يقال: إن الآية مطلقة وأدلة منع 
التصرف في ملك الغير محكومة بماء فاللازم جواز التصرف مع العلم بالكراهة أيضاء إذ بعد الانصراف 
يكون المورد داخلاً في المستفئ منه لا المستئ. 

بل يشكل مع ظنها أيضاً) كما ذهب إليه بعض» بل عن كشف اللثام الإجماع عليه» لكن قال في 
المستند: فلا يمنع ظن الكراهة عن الأكل على الأقوى لتصريح جمع من المتأخرين» بل هو الأشهر كما 
صرح به بعض من تأخر"". 

أقول: وهذا هو مقتضى القاعدة لإطلاق الآية» ودعوى الانصراف إلى صورة عدم ظن الكراهة غير 
وجيهة» ولو شك ف الانصراف فالأصل الإطلاق» ومنه يعلم أن تفصيل امحقق الأردبيلي بين الظن القوي 
بالكراهة فلا يجوزء وبين الظن العادي فيجوز الأكل محل نظر» كما أن اختصاص بعض الفقهاء جواز 
الأكل بصورة شهادة الحال بالرضا موجب لإسقاط الآية عن الفائدة» إذ صورة شهادة الحال لا تختص 
حمن ذكرء والقول بأنه من باب غلبة شهادة الحال في هولاء دون غيرهم, فالآية تنبيه لما يغفل عنه العامة؛ 
فيه إن الأصل في الأدلة بيان الأحكام لا الموضوعات. 

وكيف كان فالأقرب حواز الأكل مطلقا إلا في صورة العلم بعدم الرضاء بأن لا يرضى فعلاً أو 


تقديرا. 
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(مسألة  :)١9‏ يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب. 


(مسألة  :)١5‏ إيجب على الغاصب) سواء كان هو الغاصب الأصلي أو الغاصب الثانوي» كما 
إذ ضيفه الغاصب في المكان المغصوب فإنه بذهابه إليه يكون غاصباً (الخروج من المكان المغصوب) 
وهذا الخروج في نفسه حرام إذا دخحله مع العلم والعمد لكن يرشد إليه من باب أقل المحذورين فوحوبه 
عقلي ذاتي وشرعي إرشاديء والقول بأنه ليس بحرام لأن العقل والشرع متطابقان على وحوبه؛ فلا يعقل 
الجمع بين الأمر والنهي غير تام» إذ هو من قبيل ما لو دار الأمر بين الفاسد والأفسدء فإن تقديم الفاسد 
عقلي .معن أن العقل يرى أنه أقل محذورأء والشارع إنها يرشد إلى ذلك فلا أمر في المقام» بل نمي محض 
وحرمة صرفه ملتجأ إليه العقل والشرع من باب أقل المحذورين» ومثله إخراج الزاني آلته من موضع المزني 
كما فإنه حرام بلا إشكالء لكن العقل ذاتاً والشرع إرشاداً يوحبان ذلكء أي ينبهان إلى أنه أقل محذوراء 
ولذا لو لم يفعله لم يكن آنياً بحرام الزنا وحرام ترك الإخراج» بل هو حرام واحدء وكذلك فيما نحن فيه 
فإنه إذا لم يخرج الغاصب لم يكن آنياً بحرام الغصب وحرام ترك الأمر بالخروج؛ حي يستحق عقابان» بل 
يكون فاعلا لحرام ممتد» وتفصيل المسألة في الأصول. 

ثم إنما يكون خروحه حراماً إذا دحل مع العلم والعمدء أما إذا دحل بدون العلم أو بدون العمدء بل 
اضطر للدعول فإن خروجه ليس بحرام» بل فيه ملاك المبغوضية؛ إذ امهل والاضطرار ونحوهما لايرفعان 
الملاك» فإذا كان 


ان 


وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها 


للمولى لبن مرصوفة في المكان» وكانت كل خطوة من خطى هذا الشخص توجب فساد لبنة 
وأدتخل جيرا كن :عمله“مكروها للعول :+ وكذلك حروجه الأن كل خطوة تنسد لبئة إلا أنه حية ل 
يدل باحتياره ل يعاقبه المولى ويرشده المولى إلى الخروج» لأنه أقل محذوراً من البقاء. 

[وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها) فيما إذا كان الخروج منافياً للصلاة لاستلزامه 
المشي و نحوه. 

أما إذا كان الخروج غير مناف» كما في النافلة» أو كان واقفاً على شيء يصلي مما كان خروجه 
لايستلزم المشي ونحوه» فلا بطلان» كذا قيل. ويظهر من المستمسك تأييده حيث قال: الصلاة المذكورة 
باطلة» فكان المراد وحوب قطعها بالخروج لكن الخروج قد لا يقتضي قطعها لعدم استلزامه لبعض 
المزافيانت لا(" اندهول: 

وفيه: إن محرد الكون الصلاتٍ ‏ مع قطع النظر عن الحركة المبطلة للصلاة فيما إذا تحرك في مشيه 
حركة مبطلة ‏ تصرف في الغصب وصلاة» ولا يمكن احتماع الأمر والنهي كما تقدم مثله في الصلاة 
في الدار المغصوبة وإن لم يتحرك. وعلى أي حال فالمراد بوجوب قطعها أنما باطلة لا أنهما صحيحة وإنما 
الواحب قطعهاء وما تقدم من وجود ملاك الحرمة» وإن كان دحوله بغير علم أو بغير عمدء يظهر وجه 
البطلان أيضاً في حال الخروجء بل وفي حال 


.4 4 المستمسك: جه صه5‎ )١( 
مدن‎ 


وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال يما حال الخروج مع الإبماء للركوع والسجود 


الدحول إذا كان مع العلم بدون العمد, لوجود ملاك الحرمة المناقي مع التقرب المحبوبية. 

[وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال يما حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود) ولا 
سمل ووو 

أما وجوب الاشتغال: لأن الصلاة لا تترك بحال» مما يدل على أهميتها على كل واحب أو حرام 
يتعارض معهاء فالخروج وإن كان حراماً ‏ كما تقدم ‏ أو فيه ملاك الحرام» لكن وجوب الصلاة أهي 
فاللازم مراعاته؛ أما على مبئ من لا يرى الخروج حراماً حي إذا كان دخله عالماً عامداً فالأمر أوضحء 
لأن الصلاة واجبة ولا مزاحم لما ح ترحح عليه» وأما الإبماء فلأنه يوجحب أقلية التصرف من الركوع 
والسجود فالجمع بين وجوب الصلاة وبين حرمة الغصب وبين كون الإبماء بدل من باب الميسور ومن 
باب المناط في من لا يقدر على الركوع والسجود يقتضي أن يؤمي للركوع والسجود. 

نعم على ما ذكرناه سابقاً من أن كل واحد من القيام والركوع والسجود تصرف في الغصب بلا 
زيادة لأحدها على الآخر فإذا كان في عربة ونحوها ما لا يوجحب الركوع والسجود أكثرية البقاء وحب 
الركوع والسجود إذ لا محذور فيهماء وأما عدم القضاء فلأنه مع الإتيان لا فوت فلا قضاء لعدم تحقق 
موضوع القضاء الذي هو الفوت. 


ان 


لكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم؛ بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد 
التفريغ للمالك 


ومنه يعلم أن قول المصيف: [لكن يجب عليه قضاؤها أيضا) غير تام وكأنه لأجل أن الصلاة 
ماشياً مومياً لم تؤد بغرض المولى» وحيث إنه كان هو السبب في إلحاء المولى إلى هذه الصلاة كان الفوت 
صادقاً حيث ل يأت بكل الغرض فعليه القضاءء لكن يرد عليه: بالإضافة إلى ما تقدمء أنه لم يعلم بقاء 
قدر من المصلحة يبمكن تداركها فلعل القدر الباقي من المصلحة غير قابلة للتدارك» كما إذا ألحأ المولى إلى 
شربه الماء» فيما إذا طلب منه الماء المخلوط بالسكرء فإن السكر الفائت لم يحب تداركه بعد أن لم يبق 
عند المولى اقتضاء للشرب. 

ثم إن ما ذكرناه هو وجه من يرى إطلاق وجوب القضاءء وهناك من يرى التفصيل ومنهم المصنف 
حيث قيد القضاء بقوله: [إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم» بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم 
وبقصد التفريغ للمالك والوجه في ذلك أنه إذا ندم لم يكن خروجه حراماء فلا وجه للقضاء إلا 
احتمال كون الإبماء غير كاف بالغرضء ولذا يحتاط بالقضاءء بخلاف ما إذا لم يندم فإن خروجه حرام 
والحرام لا يفي بالغرض قطعاً فاللازم القضاءء لكن يرد عليه: 

أولاً: إن الندم لا يقلب الحرام جائزاء اللهم إلا أن يقال: إن التوبة تجعل العمل السابق كالمباح 
فكو خال افغؤله الدان عن عله وكيد حال سعوله تاعا حيف إن الرتوخ عيفد ليبن حرام افعلى 
وَإِما فيه ملاك الحرام. 

وثانياً: إنه إذا لم يندم فإن كان حراماً لم تصح الصلاة أصلاء وإن لم يكن حراماً صحت وكفت فلا 
وجه لوجوب القضاء. 


مدنا 


نعم لا بأس بالاحتياط الاستحبابي في كلتا الصورتين بل وفي صورة ما إذا دخل غير عالم أو غير 
عامد» وقد أكثر الفقهاء الكلام حول فروع هذه المسألة» لكن ما ذكرناه هو الأقرب في النظر. 
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(مسألة ‏ 50): إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان 
في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة 


(مسألة  :)5١‏ [إذا دحل في الكان التسرس جيا رسيا أو بتخيل الإذن1 وكذلك إذا كان 
هو الغاصب لكنه زعم أنه من المباحات الأصلية أو أن مالكه عرض غنه حىّ صار مواخناء مم التفت 
وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة) لأن الواحب عليه الخروج فبقاؤه 
حرام» وحيث إن الصلاة هي نفس البقاء لم تكن محبوبة ومقربة لاستحالة الجمع بين المحبوبية والمبغوضية» 
وذلك يوحب البطلان فهو حرام تكليفا وموحب للبطلان وضعاء ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره 
المستمسك بقوله: لكن لو تشاغل بالصلاة أمكن القول بصحتها إذا كان زمانها مساويا لزمان الخروج أو 
اقل منه لأن ذلك المقدار من التصرف مضطر إليه لا عن سوء الاختيار فلا يكون حراما فلا مانع من 
لوطه 15 كان سينا تعفواة الضلؤة0؟؟ إل سر كلدية. نونجم التظازة أن التصرتقه الكائرت :يعد الالتفات 
إنما هو الخروجء أما سائر التصرفات فليست جائزة» وإن كان أقل استيعابا للوقت من الخروج. 

نعم إذا صلى في حالة الخروج» في الصلاة المستحبة» أو فيما حاز المشي في الواحبة» أو كان على 
عربة ونحوهما فهو يصلي وهي تسير حازت الصلاة وصحت لأنه ليس تصرفا زائداء وهذا القدر من 
النصرف ليس مبغوضا لأنه مضطر 


)١(‏ المستمسك: جه ص8 ؛ ؛. 


وإن كات مشعكلا ا وبحب القطع والخروج. 
وإن كان في ضيق الوقت اشتغل يما حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ولا يحب 
قضاؤها وإن كان أحوط. 


إليه. 

لا يقال: فيه ملاك المبغوضية» فإن المولى إنما يحيز ذلك من باب أقل المحذورين» كما إذا أدخل في 
الأحنبية بزعم أنما زوجته فبان في الأثناء فإن أخراجه مبغوض ملاكاً وإن يكن مبعوضا قعل 

لأنه يقال: وجود ملاك المبغوضية لا يجعل الفعل 50 لأن اللازم في باب الإطاعة والامتثال 
اتباع الأوامر والنواهي لا الملاكات» فتأمل. 

(وإن كان مشتغلاً جما وحب القطع والخروج) بأن يرفع اليد عنهاء لا القطع حقيقة إذ هي ممجرد 
الالتفات منقطعة؛ ويأنٍ هنا ما استثنيناه في الرفع السابق فلا يجب القطع في الصور المستثناة. 

(وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بما حال الخروج سالكاً أقرب الطرق) وذلك لما سبق في المسألة 
السابقة» وسلوك أقرب الطرق من جهة أن يتخلص من الغصب في أقرب وقت ممكن (مراعياً للاستقبال 
بقدر الإمكان! لأنه لا وجه لسقوط الاستقبال في القدر الممكن. 

نعم يسقط الاستقرار والركوع والسجود من باب التزاحم بالأهم» بضميمة أن الصلاة لا تترك 
بحال» ودليل الميسور ونحوهاء كما سبق تفصيله في المسألة السابقة. 


(ولا يحب قضاؤها وإن كان أحوط) أما عدم وجوب القضاء فلأنه حيث 


لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء مقدار الصلاة» وإلا فيصلي ثم يخرج. 
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وكذا الحال إذا كان 07 من المالك في الدحولء ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو مموته والانتقال إلى غيره. 


أتى يما لم يصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاءء وأما الاحتياط بالقضاء فلأنه فات من 
الصلاة شيء يمكن تداركه فيكون الاحتياط في تداركه وإن لم يجب لعدم العلم بأنه ممقدار يلزم التدارك. 

إلكن هذا] الذي ذكرناه في فروع هذه المسألة [إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء ممقدار الصلاة» 
وإلا فيصلي ) إنشاءً لها أو إتماماً إذا التفت في الأثناء ( ثم يخرج) وكذا إذا غصب عمداً وعلم بأن امالك 
يرضى بصلاته فيه» وإن لم يرض بسائر تصرفاته» فإنه يجوز له أن يصلي صلاة المختار ف السعة وفي 
الضيق. 

(وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن) سواء كان الارتفاع [ برجوعه 
ف إذية ان موه والاقال إل قور 1ن روبع فين الاق ضعرة اد قوم اانه نيك كان ما دون يكو 
تصرفه فعلاً عن عذر فليس بحرام» ويأني تفصيله في المسألة الآتية. 


(مسألة  :)5١‏ إذا إذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وحب الخروج في 
سعة الوقت» وثٍ الضيق يصلي حال الخروج على ما مر» وإن كان ذلك بعد الشروع فيهاء فقد يقال 


(مسألة  :)5١‏ [إذا إذن المالك بالصلاة ختصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها 
وجب الخروج في سعة الوقت) بدون أن يصلي في حالة الخروج إلا إذا كان يمكنه الإتيان بكل الشرائط 
والأحزاء في حال الخروجء بأن كان على عربة ونحوها وهي تسيرء إذا قلنا بصحة مثل هذه الصلاة في 
حال الاختيار» وهذا الذي ذكرناه هو مراد المصنف فلا يستشكل عليه بأن الخروج واحب في السعة 
وف الضيق؛ فلا وجه لهذا القيد» وما ذكر من أن بيان المراد لا يدفع الإيراد غير تام؛ إذا كان المراد محفوفاً 
بالقرينة العقلية أو اللفظية. 

زوفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مرغ لما تقدم من دليل الميسور» بضميمة أهمية الصلاة الي 
لا تترك خال»: وهذا هو المشهون: 

نعم عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل» وعن العلامة الطباطبائي في منظومته مثله 
وكأن وحه التوقف في المسألة أن المشروط عدم عند عدم شرطه؛ ففوات الركوع والسجود والاستقرار 
ونحوها يوجحب فوات الصلاة» ولا دليل حاص ف المسألة يدل على أن مثل هذه الصلاة الفاقدة للأحزاء 
والشرائط كاف ومجحزء وفيه: ما تقدم هنا وفي السابق من أن دليل "أن الصلاة لا تترك بحال" بضميمة 
دليل الميسور كافيان في الدلالة على الكفاية والإحزاء وإن كان ذلك] الرجوع من المالك بعد 
الشروع فيها فقد يقال والقائل الذكرى 


بوجوب إتهامها مستقراً وعدم الالتفات إلى فيه وإن كان في سعة الوقت إلآ إذا كان موجباً لضرر عظيم على 
المالك 


وغيره ( بوجوب إتمامها مستقراً) بالركوع والسجود الكاملين ( وعدم الالتفات إلى فيه] . 

وافعدل لذلك: بأمور: 

الأول: الاستصحاب. 

الثاى: إن الصلاة على ما افتتحت عليه. 

الثالث: إن النهي غير مفيد لأن المالك بإحازته سلب اعتبار نميه بعد ذلك فهو كمن يستأحر داره ثم 
ينهى المستأحر عن التصرف في الدار» إذ المانع الشرعي وهو حرمة قطع الصلاة كالمانع العقلي وهو 
الإيجار السالب لاختيار المالك فيكون حال المقام حال ما إذا إذن المولى عبده في الحج وبعد الإحرام رجحع 
عن إذنه فإنه لا ينفع في جواز ترك الحج لأنه بإذنه وإحرام العبد سلب القدرة الشرعية لنفسه في النهي 
فلا يحق له في النهيء وإذا نمى كان لغواًء ومثل المقام أيضاً ما إذا إذن امالك في دفن الميت ف أرضه وبعد 
الدفن رجع عن إذنه فإنه غير ضار رجوعه بل يبقى الميت في القبر إجماعاً. 

الرابع: إن الإذن في الشيء إذن في لوازمه» فلا اعتبار بنهيه» وهذه الأدلة تقتضي وجوب الإتمام 
[وإن كان ف سعة الوقت] لإطلاقها الشامل للسعة وللضيق. 

(إلا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك) إذ «لا ضرر ولا ضرار» وإِنما قيد الضرر بالعظيم 
لانصراف أدلة «لا ضرر» عن الضرر اليسير بعد إذنه بنفسه» فتأمل. 


لكنه مشكلء بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل يما خارحا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على 
المالك 


(لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بما خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض 
الضرر على المالك) كما عن غير واحد كجامع المقاصد والروض والمسالك وبجمع البرهان والمدارك 
وغيرهم» وذهب آخرون إلى وجوب الخروج في السعة متشاغلاً بالصلاة فلا فرق بين الضيق والسعة في 
ذلك. 

أما الموحب للقطع في السعة فقد استدل بالجمع بين وحوب الصلاة مع القدرة بكل شرائطها 
وأجزائهاء وبين حرمة التصرف في ملك الغير» فحرمة التصرف تدل على عدم جواز البقاء وإتمام الصلاة 
شكال الامس ان 

ووجوب الإتيان بالصلاة الكاملة يدل على عدم جدوى هذه الصلاة الفاقدة للأجزاء والشرائطء 
فهو كمن أخذ يصلي في السعة ثم فقد ما يصح السجود عليه فإنه يبطل الصلاة» لا أن يجعل بدل ما 
يصح مكان ما يصح ويتم الصلاة. 

وأما وجوب الإتمام في الضيق في حال الخروجء فلما تقدم في الفروع السابقة. 

وأما الموحب للإتيان ببقية الصلاة في حال الخروج في السعة» فقد استدل بأنه مقتضى الجمع بين 
وجوب الخروج وبين دليل حرمة قطع الصلاة» فإن في المقام أدلة ثلاثة: 


الأول: يقول لا تغصب. 


والثاى: يقول أتم الصلاة. 

والثالث: يقول ائت بالأجزاء والشرائط. 

وإذ تحقق إطلاق الدليل الأول فلا بد من رفع اليد إما عن الثاني بأن يقطع الصلاة» أو عن الثالث 
بأن يأتِ ما بدون الأجزاء والشرائط» لكن لا يمكن رفع اليد عن الثاني للاستصحاب» فلا بد من رفع 
اليد عن الثالث» هذا ثم إن هذين القولين منعا القول الأول» كو كوي ا لاقل شي لخدم غاتيه الأدلة 
الأربعة المذكورة حجة له. 

إذ يرد على الأول: إن الاستصحاب لا يقاوم دليل حرمة الغصب. 

وعلى الثاني: إن معين أن الصلاة على ما افتتحتء أنها لا تقلب من صلاة إلى صلاة أخرى, لا أنما 
يؤتى بما على الكيفية السابقة» وإن قام الدليل على خلافهاء لتغير الموضوعء ولذا إذا بدأها في حال 
القيام» ثم عجز أتى 000 ولو انعكس أتى بالبقية في حال القيام» وهكذا. 

وعلى الثالث: إن القياس بالإحارة والدفن والحج مع الفارق» إذ مقتضى الوفاء سلب قدرة الموجرء 
كما أن الإجماع قام على حرمة النبش» والنص والإجماع دلا على وحجوب إتمام الحج إلا في حال 
الحصرء وكل ذلك بخلاف المقام» إذ لا نص ولا إجماع هناء فليس في المقام إلا الإذن» فإذا سقط الإذن 
سقط ما يعتمد على الإذن» لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه؛ بل لو قيل بالتعارض بين دليل وحوب إثمام 
الصلؤة متف اء وبين دليل حرمة الغصب وجب تقد الثاني» إذ هو حق الناس وهو مقدم على حق الله 
سبحانه» لاجتماع حقي الله 


والناس د عق الناترة ختلاف ,عق الله سيحاته قإانه بحق -« احك. 

ويرد على الرابع: إن معيئن أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه: الإذن في اللوازم ما دام الإذنء فإذا 
ذهب الإذن ذهب الإذن في اللوازم؛ فإذا إذن المالك له البقاء في داره سنةء كان ذلك إذناً في صلاته 
وطهارته ونومه فيهاء لا أنه إذا إذن ثم رجع عن إذنه كان يحق للضيف الصلاة والطهارة والنوم بعد 
الرجوع أيضاًء وإذ قد عرفت سقوط القول بالإتمام مستقراً دار الأمر في السعة بين القطع ترجيحاً لدليل 
الشرائط والإجزاء» وبين الإتمام في حال الخروج ترجيحاً لدليل حرمة القطع» وإذ لا مرجح لأحد 
الأمرين فالظاهر التخيير» اللهم إلا أن يقال إن دليل حرمة القطع الإجماع ولا إجماع في المقام» فاللازم 
القطع والاستيناف؛ وإن كان الاحتياط في الإتمام حالة الخروج ثم الإعادة» والله العالم. 

ولا يخفى أن حال متولي الوقف حال المالك لاستواء الدليل فيهماء وهل حكم متولي المسجد 
كحكم متولي الأوقاف الأخر؟ احتمالان: من أن المسجد وضع للصلاة» فلا حق له في المنع» ومن أن 
المتولي يحق له الإجازة والمنع» كما أن صاحب الحق في المحجر ونحوه حاله حال المالك لأن الأدلة الجارية 
واللركعارية نادو ايها 


(مسألة ‏ 55): إذا إذن المالك في الصلاة ولكن كان هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب النوف 
أو غيره لا يجوز أن يصليء؛ كما أن العكس بالعكس. 

(مسألة ‏ 55): إإذا إذن المالك في الصلاة؟ إذناً لفظياً أو عملياً (ولكن كان هناك قرائن تدل 
على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخنوف أو غيره لا يجوز أن يصلي] لكنها ل ان إلا بطبية سه بول 
ظيي لنفيننة وقداتقلم أذ رادت طاريق قإذا علم يعدم اديه الطرياو ل ضع الواريق» ومنه ما إذا علم بأن 
اشن نات لفقل تيون لأ جره تيا #اللأ مود عصيا: 

[كما أن العكس] بأن لم يأذن» بل منع لفظا أو عمف لكنا علمنا رضاه الفعلي وأن امتناعه 
صوريء فإنه [ بالعكس] تحوز الصلاة لوحود معيار الجواز الذي هو الرضى الفعلي وم كان ذو 
الطريق لم يكن حاجة إلى الطريق. 


1 


(مسألة ‏ "5): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت» أو الصلاة بعد 
الخروج وإدراك ركعة أو أزيد» فالظاهر وحوب الصلاة في حال الخروج؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة 


(مسألة ‏ 58): [إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبى بتمامها في الوقت أو 
الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ف) هل يقدم الأول مراعاةً للوقتءأو يقدم الثاني مراعاة 
للقبلة والركوع والسجود والاستقرار والاطمينان. 

[الظاهر وجحوب الصلاة في حال الخروجء لأن مراعاة الوقت أولى] ولذا كلما دار الأمر بين الوقت 
وبين شرط أو جزء قدم الوقت» حي أنك قد عرفت في بعض المباحث السابقة أن الوقت أولى من 
الطهور عندناء وإن ذهب المشهور إلى أن فاقد الطهورين لا يصلي فالوقت أولى من مراعاة الاستقرار 
والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين). 

أما احتمال تقديم الثاني فلأن الوقت شرط واحد فيفقد في بعض الصلاة» ففقده أولى من فقد جملة 
من الأجحزاء والشروط» وريبما يحتمل التخيير لأنه لا دليل على تقديم فقد تلك الأجزاء والشرائط على فقد 
شرط الوقت» ولا العكس. 

لكن الظاهر هو تقديم الوقت لما تقدم من أهميته ودليل «من أدرك» لا يدل على حواز التأخير حي 
يقدم على ما سواه» بل يدل على أن من لم يدرك إلا ركعة 


الثاى: من شروط المكان كونه قاراً 


فهو كمن أدرك كل الوقتء بخلاف ما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه كمن لم يدرك الوقت أصلاء 
وهذا لا ينافي وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت. ولو كان أقل من ركعة من باب دليل الميسور. 

ثم إن قول المصنف: «من المكان الغصبي» من باب أن الكلام في مسائل الغصبء وإلا فكلما دار 
الأمر بين الاتيان بكل الصلاة في حال المشي» وبين الإتيان يما مستقرة في مقدار ركعة من الوقت قدم 
الأول على الثاني لما تقدم من دليل أ*مية الوقت. 

(الثاني: من شروط المكان كونه قاراً] بلا إشكال ولا حلاف بل في مصباح الفقيه وغيره بلا 
حلاف فيه على الظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

أقول: ويدل عليه بعض النصوص: 

كخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا 
كيت ولا مضطجع إلا أن يكون و وليتمكن ف الإقامة كما يتمكن في الصلاة» فإنه إذا أحذ في 
الإقامة فهو في صلاة)''"': وسيأت الكلام في تفصيل الاستدلال لذلك في باب اشتراط الاستقرار في المقام 


وف باب اشتراط الطمأنينة في الركوع وغيره. 


)١(‏ التهذيب: ج؟ ص5ه باب 5 في الأذان والإقامة ح/71. 
ل لك 


فلا تجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها ما يفوت معه استقرار المصلي. 


(فلا تحوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها] إذا كانت مضطربة مما يفوت 
معه استقرار المصلي] وإن تمكن من الإتيان بالركوع والسجود وسائر الأجزاء والشرائط» ففي المستند 
أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة ولو في المحمل الحتياراً إذا استلزم فوات شيء من الشرائط أو 
الأحزاء إجماعاً محققاً ومحكيا””» ومثله في دعوى الإجماع غيره» هذا بالإضافة إلى عدم تحقق الامتثال 
بفوت شرط أو جزء اختياراء وإلى جملة من الروايات مثل موثقة ابن سنان: «لا تصل شيقاً من المفروض 
ركبا وفي حديث: لا أن تكون 1 

والرضوي: «وإن صليت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم أمض حيث توجهت 
دابتك تقرأء فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك ما يجوز 
فلك شدحم ف لياه إرا تال الا ار ين ا: 

ورواية ابن سنات: أيصلي الرحل شيعاً من المفروض راكباً؟ قال (عليه السلام): «لا إلا من 


060 
صرو رت ٠.‏ 
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ورواية ابن حازم: أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال (عليه السلام): «أما النافلة فنعم» وأما الفريضة 
فلا)7 . 

وصحيحة البصري: «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب 
ويضع بوجهه ف الفريضة على ما يمكنه من شيء ويومي في النافلة إماء»". 

وطفطية: انيري" لد فيه يعد الثنة ال«عننا ووري' أن :رسؤل لصيل الممتعلية: وال شين 
الفريضة على راحلته في يوم مطر وأنه هل يجوز لنا أن نصلي في هذه الحال على محاملنا أو دوابنا : 
«يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة». 

ويدل على الحكم في الأرجوحة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرحل هل 
يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): «إن كان مستويا يقدر على 
الصلاة فيه فلا بأس)0). 

فإن ظاهره أنه إن لم يقدر على الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط ففيه البأس. 

كما يدل على الحكم في السفينة» صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يسئل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول (عليه السلام): «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاحرجواء وإن لم 


تقدروا فصلوا قياماًء فإن لم 


.٠١ح من أبواب القبلة‎ ١ 4 الوسائل: ج ص68 الباب‎ )١( 

.١ح من أبواب القبلة‎ ١ 54 الوسائل: ج7 ص55؟ الباب‎ )١( 
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تستطيعوا فصلوا قعوداً وتحروا القبلة»'". ونحوه المروي في قرب الإسناد””". 

وخبر علي بن إبراهيم: عن الصلاة في السفينة؟ قال: «يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ولا 
يصلي ف السفينة وهو يقدر على الشط)"". 

ثم إن ما ذكر في هذه الروايات هو مقتضى القاعدة» فإنه إن تمكن من الإتيان بكل الأجزاء 
والشرائط لا وجه للمنع» وإن لم يتمكن لا وجه للجواز إلآ في حال الاضطرار؛ وف المسألة أقوال أخر: 

الأول: إنه لا تجوز الصلاة على الدابة» وإن لم تستلزم فوات شيء من الأجزاء والشرائط كما عن 
شرح القواعدء بل ريا نسب إلى الأشهرء لكن ف النسبة إشكالاء واستدلوا لذلك بإطلاق. بعض الأدلة 
السابقة» وفيه إن الإاإطلاق منصرف بالقرائن الداحلية والخارجية. 

الثاى: إنه تجوز صلاة الآيات على الدابة ملف كما عن الإسكافي» واستدل لذلك برواية 
الواسطي: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على التزول؟ قال (عليه السلام): «صل على 
مركبك الذي أنت علية220. 

والمروي في قرب الإسناد: كتبت إليه (عليه السلام): كسفت الشمس والقمر وأنا راكب؟ فكتب 
إلي: «صل على مركبك الذي أنت عليه»». وفيه: إن الأولى 


1 في صلاة السفينة‎ ١١ باب‎ ١7١ التهذيب: اج ص‎ )١( 
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مقيدة بالاضطرار» والثانية منصرفة إلى ذلكء ولو لم نقل بالانصراف لابد من تقييدها بذلك إذ هي 
ضعيفة ولا حابر لها. 

الغالث: إته مور إتيان الوااجب بالعارض على الذاية اعتياراء. كما عن جناعة واحتازه غين واحدع 
لرواية علي: عن رجحل جعل الله تعالى أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو 
مسافر؟ قال (عليه السلام)”'": «نعم». 

أقول: الظاهر إن النذر ‏ إن لم يكن قصد خاص من الناذر ‏ يتعلق بالموضوع المقرر في الشريعة 
إن عاماً أو نخاصاء وحيث إن الشريعة تسمح بالنافلة على الدابة اختياراً في السفر إجماعاً وفي الحضر على 
الأشهرء بل عن الخلاف الإجماع عليه فلا بد وأن يكون النذر متعلقاً يمذا الموضوعء وعليه فالجحواز 


د 


نعم إذا كان انصراف إلى الاستقرار والكمال في الركوع والسجود لم يجز لأنه حلاف النذر حينئذ 
كما أنه لو كان النذر متعلقاً بالواحبة» كما لو نذر إتيان الظهرين مثلاً لم يجر أيضأء إذ لا تصح الواجبة 
على الدابة احتياراً. 

الرابع: إنه تجوز الصلاة في السفينة مع عدم التمكن من استيفاء الأفعال كما عن ظاهر المبسوط 
والنهاية والوسيلة وماية الأحكام والمدارك» واستدلوا لذلك بجملة من النصوص: 

كصحيح جميل أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون السفينة قريبة من الحدد فأخرج وأصلي؟ 
قال (عليه السلام): «صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام)»". 


)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص8 ؟؟ الباب 5 ١‏ من أبواب القبلة ح". 
(1) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص7١5‏ الباب ١١‏ من أبواب القبلة ح؟. 
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وموثق المفضل بن صالح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف 
منه من الأفهار في السفينة؟ فقال (عليه السلام): «إن صليت فحسن وإن خرحت فحسن)'". ومثلهما 
غيرهما. 

وفيه: إن الظاهر منها أن السؤال من حيثية الصلاة في السفينة» مع قطع النظر عن سائر الشرائط 
والأحزاء» فكما لا إطلاق لحذه الروايات من جهة صحة الصلاة في السفينة بلا طهارة أو لباس» كذلك 
لا إطلاق لما من حيث الصلاة فيها بلا استقرار أو قبلة أو ركوع وسجود كاملين» ويؤيد ذلك ظهور 
بعض هذه الروايات كال نقلناها في وقوف السفينة» والسفينة الواقفة المربوطة غالباً لا تتحرك إل حركة 
يسيرة لا تضر بالاستقرار» هذا بالإضافة إلى معارضة هذه الروايات بالروايات المتقدمة في أدلة المشهورء 
وتلك أحص من هذه مما يوحب تقييد هذه بتلك؛ قال في المستمسك: فإن الجمع بين الطائفتين يتعين إما 
بحمل رواية حماد وغيرها على الاستحباب» أو بالحمل على صورة عدم إمكان الصلاة تامة» والثاني هو 
المتعين لأن الأول خلاف الترغيب عليهاء .مثل قوله (عليه السلام): «أما ترضى بصلاة نوح؛ بل لعل 
الترغيب المذكورة بنفسه قرينة على إرادة خصوص الصلاة التامة)”" انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7‏ الباب 4 ١‏ من أبواب القيام ح7. 
(19) المستمسك: جه ص57 5. 
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نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع. 


إنعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع1 بلا إشكال ولا 
خلاف, ولأن الأمر دائر حينئذ بين الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط وبين عدم الصلاة» ومن 
المعلوم أن الفاقدة مقدمة للمناط في سائر أقسام الاضطرارء ولدليل الميسورء ولبعض الروايات في المقام 
مثل خبر ابن سنان» ومثل ما تضمن الحواز للمريض ويوم الوحل ويوم المطرء ومن ذلك يعلم أن خبر 
منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي وأنا مريض؟ فقال (عليه السلام): 
ما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا». قال: وذكر أحمد شدة وجعه؛ فقال (عليه السلام): وأنا كنت 2 
شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوني بفراش فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي 
فأوضع في محملي»". 

لابد من حمله على الاستحباب كما فعله الشيخ أو على عدم ضرورة. 

ثم إنه قد ظهر من بعض الفروع السابقة أنه لو دار الأمر بين إدراك ركعة ونحوها حارج السفينة 
كاملة وبين إدراك كل الصلاة في الوقت في السفينة ناقصة قدم الثاني» لأن الوقت مقدم على كل 
الشرائط والأجزاء حين دوران الأمر بينهماء ثم الظاهر أن المضطر يجوز له أن يصلي في أول الوقت لما 
شرق :3 يحطى' المنذائل الشايقه دري الهالة اليل عل بالناعي متصوفا وان التفارف عند السلميت 


.٠١١ح من أبواب القبلة‎ ١ 4 الوسائل: ج”؟ صلم ؟؟ الباب‎ )١( 
كع‎ 


ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيث ما دارت الدابة أو السفينة. 


بالأحص ف زمان صدور الروايات نهم كانوا يصلون أول الوقت» ولو وجب التأخير إلى آخر 
الوقت لكان اللازم التنبيه» فعدم التنبيه دليل العدم» ويؤيد ذلك أيضاً أن في روايات المقام لم تقع إشارة 
إلى لزوم التأخير» وعليه فيجوز أن يقدم الصلاة» ولو علم بالوصول إلى الجرف في أواخر الوقت بل ليس 
المتعارف السير من أول الظهر إلى المغرب في الأسفار على الراحلة ومع ذلك لم تنبه روايات الصلاة على 
الدابة على ذلك. 

ومن ذلك يعرف أن فتوى الشرائع بوحوب التأخير في الماشي» وفتوى المستند به في الراكب استناداً 
إلى أن الضرورات تقدر بقدرها ومع الإمكان آخر الوقت كاملة لا ضرورة» ولروايي ابن سنان 
والرضويء محل نظر إذ قد عرفت صدق الضرورة في أول الوقت والروايات بين ما لا تدل وبين ما هي 
ضعيفة» نعم الاحتياط في التأخير. 

[ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان] لأن الضرورات تقدر بقدرها 
[فيداون تحيت” هنا :دارت: الداية أو السفيتة 1 كما «ذكره المبسلد وغيزة»:وذلك لقاعدة كون الضروزات 
تقدر بقدرها ولبعض الروايات: 

كخبر محمد بن عذافر قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل يكون في وقت الفريضة لا جمكنه 
الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحلء أيجوز له أن يصلي 
الفريضة في المحمل؟ قال (عليه السلام): «نعم هو يمتزلة السفينة إن أمكنه قائماً» وإلا قاعداًء وكلما كان 


من ذلك فالله أولى 


/اة 


وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل 
الطويل الماحي للصورة:» وإلا فهو مشكل. 


بالعذرء يقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة©0"©. 

وف رواية حماد: «يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل» وإلا فليصل حيث 
توحهت به'"» قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائماً وإلآ فليقعد ثم ليصل)»”". 

وف مرسلة الفقيه: عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأحذ شرقاً وغرباًء فقال (عليه السلام) 
«استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك»'". 

(وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلاهها حين الاضطراب وجب ذلك مع 
عدم الفصل الطويل الماحي للصورة] وذلك للقاعدة المتقدمة من أن الضرورات تقدر بقدرها [وإلا] 
بأن كان حال عدم الاضطراب يوجب محو الصورة [فهو مشكل) هل يقدم القراءة والأذكار حال 
الاضطراب لملاحظة شرط الموالاة» أو يقدمهما حال السكون لملاحظة شرط الاستقرار» احتمالان» وإن 
كان الأقرب ملاحظة الموالاة تبعا للسيدين البروجردي والحكيم؛ لأنه مع محو الصورة لا صلاة في ارتكاز 
المتشرعة بخلافه مع الاضطراب بدون المحو. 


.١5 سورة القيامة:‎ )١١( 
من أبواب القبلة ح؟.‎ ١ 5 له الوسائل: ج” ص77 الباب‎ 
.١/8ح من أبواب القبلة‎ ١١ له جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص5١" الباب‎ 
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